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 الإهداء
  كل أفكاره الذي وهبك   العقلإلى.  
  الذي شغلته   القلبإلى. 
 ك  ز انجالتي طالما اشتاقت إ الروح إلى. 
   إلى الساعات الطويلة التي أمضيتها معك.  
  ُلتد  حت وعُ ح  وصُ  بتت  إلى الأوراق التي ك.  
  ومراجع   كتب   التي نأت بما حملت من الطاولةإلى.  
   ببحثه وقلبهُ  روحهُ و  ل عقلهُ غ  شُ  طالب علم   إلى كل.  

التي أغفلتها و  ،في وعر اللجاة ة  بري   إلى قريتي الصغيرة حران النابتة كزهرة  
 .خرائط الجغرافية وتذكرتها سنين الحرب بقنابلها ومتفجراتها ورصاصها

في الجبال والوديان والسهول الذين يسابقون  أبناء القرى البعيدةإلى أبنائها و 
  .طلوع الشمس وعصافير السماء كي يصلوا إلى مدارسهم وجامعاتهم

بفارغ الصبر  ينتظر إنجاز رسالتيذلك الجبل الشامخ الذي استند عليه و إلى 
 والدي الغالي............................ في بيتنا ةيعلق الشهادة الثانية عشر ل

مربيتي  ن بالدعاء دائماً ين الهامستترقبان بصمت والشفتي نالعينين اللتي إلى
  الغاليةأمي ....................................................... الفاضلة

 أخي ... .............................................. شقيق الروح  إلى
بحلوها تفاصيل الحياة أدق  أتقاسم معهن اللواتي قدوتي ومثلي الأعلىإلى 
 أخواتي..................................الصبر والأمل  وأتعلم منهن هاومر  

تلاميذي الصغار وطلابي الأعزاء .......................... إلى شموع  أوقدتها
 نزار..............................................  إلى قدري الذي سألقاه 



 شكر وتقدير
 .إنجاز هذا البحثفي الذي أكرمني للحق سبحانه تعالى  والحمد الشكربدايةً 

والاعتراف بالفضل إلى العزيزة بعلمها والشامخة  والامتنان الكبير الشكرو 
إدلبي المشرفة على إعداد  محمود بتواضعها والمعطاءة على الدوام الدكتورة منى

  .وتوجيه   رعاية  و  عون  على ما قدمته لي من رسالتي 

الدكتور محمد رسول عموري و الدكتور جميل صابوني كما أتوجه بالشكر إلى 
ولي شرف لقائهم  ،اومعرفتهم لت من علمهماهعلى يديهما ونتتلمذت ن اللذي
  .ة الحكم فكل الشكر والعرفان لكمااً في لجندجدم

وأخص  جميعاً لجهودهم وفضلهم، القانون العامقسم  وأتوجه بالشكر إلى دكاترة
رحلة في ممن وقته  أرشدني وأعطانيالذي بالذكر الدكتور محمود الصران 

 .تسجيل الرسالةالتحضير ل

.والله ولي التوفيقوالشكر لكل من مد  لي يد العون في إنجاز هذا البحث، 
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  مقدمة

المختلفة قتصادي ة الاول بمراقبة وضبط ممارسة الأنشطة تقوم مختلف الد  
منها إخضاع تلك الأنشطة للضرائب  متعددة   وذلك من أجل تحقيق أهداف  ، فيها

لكشف وا د بالنفع على جميع أفراد الشعب،تعو ال تي ة بقصد توفير الموارد المالي  
وتلافي ما ينتج عنها  ،ممارسة تلك الأنشطةقد تقع أثناء ال تي عن الانحرافات 

 .ة في الدولةوالبيئي  جتماعي ة والاقتصادي ة الاواحي قد تصيب الن   ر  امن أضر 

ظاهرة انحراف  متقدمةً  أم ناميةً  كانت دولاً  لكن قد تواجه تلك الدول سواءً 
 هذه الأنشطة في الخفاء بعيداً تتم  ف، ةنينحو اللاعل الاقتصادية بعض أنشطتها

 .الخفي  لاقتصاد وهذا ما يعرف با ،عن رقابة الدولة وقوانينها

لدى الكثير من الدول  اً اليوم موضوعاً حيوي   الخفي  ظاهرة الاقتصاد تشك ل 
أنشطة مشروعة وأنشطة  عة بينعة الموز  عملت على دراسة أنشطتها المتنو  ال تي 

  :منها مختلفة   تعود لأسباب  ال تي و  غير مشروعة،

ال تي وسيطرة المشروعات الصغيرة  ،الضريبي  بالنظام تتعلَّق ال تي  الأسباب_ 
 .الخفي  من أنشطة الاقتصاد  مةً مه نسبةً تشك ل 

 . ي مستوى التعليموتدن   ،بانتشار الفقر والبطالةالمُتعل قة جتماعي ة الاسباب الأ_ 

 ،قتصادي ةالابالقيود الحكومية على ممارسة الأنشطة المُتعل قة داري ة الإسباب الأ_
لعمالة  ووصولها ،قوانين العمل وأنظمة الضمان الاجتماعي ملاءمةومدى 

 .ةالخفي  قتصادي ة الاالأنشطة 



2 
 

انتشار عدم  في ظل   يتزايد دورها يوماً بعد يوم  ال تي سياسي ة لأسباب الا_ 
 .وتراجع دور القانون ،وازدياد العنف ،الاستقرار السياسي

 ،الخفي  لضبط الاقتصاد  عملت العديد من الدول على إيجاد آليات  وقد  
تتشابه مع ال تي ومن هذه الدول مصر تتنوع وتختلف باختلاف أنشطته، ال تي و 

ال تي كالمشروعات الصغيرة  ،الخفي  بغلبة الأنشطة المشروعة للاقتصاد  سورية
الاقتصاد أنشطة تواجد كذلك و  ن،اليوأنشطة الباعة الجو   ،مشروعة   ت  تنتج منتجا

 ،بالبشر وغيرها الكثيرالإتجار بالمخدرات و الإتجار غير المشروعة ك الخفي  
ومصر أيضاً في الأسباب الكامنة وراء انتشار تلك  سوريةمن  وتتشابه كل  

 .الأنشطة

سبيل ضبط في  متقدمة   بقيامها بخطوات   سوريةلكن تختلف مصر عن 
ة العميقة الر سمي  تفتقر إلى الدراسات  سوريةحين  في ه،يموتنظ الخفي  الاقتصاد 

ة المباشرة على جذور هذه الظاهرة وغياب الآليات الحكومي   تقف بدقة  ال تي 
  .لعلاجها

لإنجاز مجموعة من  الخفي  الاقتصاد موضوع وهذا ما دفعنا لاختيار 
ومصر  سوريةكل من وفي  ،عام   بشكل   لبحث فيهالأهداف التي تتمثل في ا

وصولًا للبحث  ،وآثارهمن حيث التعريف به والوقوف على أسبابه  ،خاص   بشكل  
 .آليات وأساليب ضبطه والحد منه في

 أهمية البحث: 

 الخفي  قتصاد الا لأن   يتناولهال ذي البحث في أهمية الموضوع تكمن أهمية 
ب الكشف عنها لإعطاء صورة يتوجو  ،هاب غير مصرح   كامنةً  ثروةً يشك ل 
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 ،يجابياتهإمن والعمل على الإفادة  ،للدولقتصادي عن الواقع الا حقيقية
  .ضبطهل حجمه وصولاً  من تزايد الحد  من خلال  آثاره السلبية من والتخفيف

ال تي ة الدراسات ذلك تبرز أهمية هذا البحث بسبب قل   وبالإضافة لكل  
، لذلك أسباباً وعلاجاً  ةمن الناحية القانوني   الخفي  قتصاد الاتناولت موضوع 

من  يعد  ال ذي ة قدر الإمكان بموضوع البحث و عملنا على الإحاطة القانوني  
 .ددة الوجوهبة ومتع  المتشع  قتصادي ة الاالظواهر 

  البحثإشكالية: 

من  ة اللازمة للحد  القانوني  ليات في ضرورة إيجاد الآ ى إشكالية البحثتتجل  
، غير المشروعة أنشطته التي تؤدي إلى مكافحةو  ،الخفي  ارتفاع حجم الاقتصاد 

 .الر سمي  وضم الأنشطة المشروعة منه إلى الاقتصاد 

 صعوبات البحث:  

 :من الصعوبات تمثلت بما يلي اجهت الباحثة في إعداد هذا البحث جملةً و 

، وفي عام   بشكل   ةالقانوني  تناولت الموضوع من الناحية ال تي الدراسات ة قل  _ 
 .بشكل  خاص   سورية

وبالتالي لا يمكن  ،الخفي  لاقتصاد نمو اية لوتضافر الأسباب المؤد  تداخل _ 
ال تي دون آخر، وهذا اقتضى تعدد دراستنا للآليات  راسة على سبب  اقتصار الد  

أدى مم ا ية له في التداخل، المؤد   شأنها شأن الأسبابال تي و  ه،تسهم في ضبط
 لكن في سبيل إيصال صورة   وقف عندها،ال تي بالمواضيع ب البحث إلى تشع  
 .هضبطوالإحاطة بمختلف آليات  الخفي  الاقتصاد لأسباب  كاملة  
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 منهج البحث: 

ولنتمكن من إجراء المقارنة بين  ،من هذا البحث ةتحقيقاً للأهداف المرجو 
 الوصفي ومصر كان لا بد من استعانة الباحثة في هذه الدراسة بالمنهج  سورية

  .نة لهالأنشطة المكو  و  الخفي  قتصاد الالوصف ظاهرة 

من أسباب الاقتصاد  للوقوف على كل   المنهج التحليلي  والاعتماد على 
ثمَّ ، ضبطهاستنتاج وتحديد آليات إلى عنه، وصولًا  المتول دةوالآثار  الخفي  

  .ومصر سوريةالعمل على إسقاطها على الدول موضوع المقارنة وهي 

جربة الت   أخرى لم ترد في لعرض آليات دول امتد  منهجاً مقارناً  بعناات  و 
رأت الباحثة من المفيد ال تي و  ،الخفي  في مجال ضبط الاقتصاد المصري ة 

 . عرضها لاستكمال أفكار البحث وصولًا لتحقيق أهدافه

 :لما يليفيعود  ،منذ البدايةللمقارنة كمحور رنا مصر يااختأما سبب 

 ومصر إلى حد   سوريةمن  في كل   الخفي  ية للاقتصاد تتشابه الأسباب المؤد  _ 
 .كبير  

ال تي  والضريبة العامة على المبيعات ،أخذت مصر بضريبة الإيراد العام_ 
فأردنا عرض التجربة  ،ضافةالقيمة المُ على ضريبة ال مهدت للانتقال إلى تطبيق

من أنشطة الاقتصاد  في هذا المجال ومدى تأثيرها ونجاحها في الحد  المصري ة 
 . الخفي  



5 
 

مها ينظ   ة، بإصدار قرار  المنظ مالعمالة غير ب تتعل ق قامت مصر بخطوات  _ 
للسماح  ، إضافةً مان الاجتماعي  م استخدامها ويدخلها في خطط الض  وينظ  

 .ةالمنظ مبتشكيل جمعيات خاصة بالعمالة غير 

في سبيل تقنين الأنشطة  الر سمي  ح مشروع قانون خاص بالاقتصاد غير ر  اقتُ _ 
في مصر  اً كبير  ثار مشروع هذا القانون جدلاً أة، وقد الر سمي  غير قتصادي ة الا

به لضبطه أو  خاص   يحتاج إلى قانون   الر سمي  حول إذا ما كان الاقتصاد غير 
 .خفيف من آثاره السلبية، والت  ية لهلعلاج الأسباب المؤد   شاملة   إلى استراتيجية  

 :بعة في تقسيم البحث فهي وفق الآتيا الخطة المت  أم  

 :مقدمة

 .الخفي  ماهية الاقتصاد  :الفصل الأول

 . قدير حجمهوت الخفي  مفهوم الاقتصاد : الأولبحث الم

 .الخفي  الاقتصاد  نمو أسباب:ثانيالمبحث ال

 .بغيره من المفاهيم وآثاره  الخفي  الاقتصاد مفهوم  علاقة: لثالمبحث الثا

 .الخفي  الاقتصاد  ضبطآليات  :الفصل الثاني

ريبي ة الأدوات : المبحث الأول  .الخفي  الاقتصاد  ضبطلالض 

 .على الصعيد الاقتصادي الخفي  ضبط الاقتصاد أدوات : المبحث الثاني

 .الإداري   صعيدعلى ال الخفي  ضبط الاقتصاد  أدوات: المبحث الثالث

 :خاتمة
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 الفصل الأول

 الخفي   ماهية الاقتصاد

أبعادها تعدد و تنوع أشكالها، و تعقدها ب الخفي  ظاهرة الاقتصاد ز تتمي  
والاقتصاد  ،والاقتصاد الأسود ،عليها الاقتصاد السفلي   ق  طل  حيث أُ  ،سمياتهاوم

 ،والاقتصاد المقابل ،والاقتصاد الموازي ،لوالاقتصاد غير المسج   ،الخلفي  
والاقتصاد  ،والاقتصاد غير الملحوظ ،والاقتصاد الثاني ،والاقتصاد الرمادي  

 ...المُنظَّم غير 

علينا  تفاصيلها، كل  لماهية تلك الظاهرة ب واضحة   ن من رسم صورة  ولنتمك   
قتصادي ة الاالأنشطة  الكامنة خلف نمو  رف على مفهومها والعوامل أن نتع  
 ةوهذا ما ستوضحه المباحث الثلاث ،متعددة   وما ينتج عنها من آثار   ،ةالخفي  
 :ةالآتي

 . وتقدير حجمه الخفي  مفهوم الاقتصاد : الأول بحثالم

 .الخفي  الاقتصاد  نمو   أسباب: المبحث الثاني

 .بغيره من المفاهيم وآثاره الخفي  الاقتصاد مفهوم  علاقة: المبحث الثالث
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 الأول بحثالم

 وتقدير حجمه الخفي  مفهوم الاقتصاد 

القط اع ننا من فهم هذا يمك  اً أساسياً ركن الخفي  مفهوم الاقتصاد  تحديد يعد  
 تقديررق المناسبة لالط   عرف علىالت  ثمَّ ومن نة له، عرف على الأنشطة المكو  والت  

 :يينالتالمطلبين ال فيوهذا ما سنتطرق له ، ةنشطهذه الأحجم 

 .الخفي  مفهوم الاقتصاد : المطلب الأول

 .الخفي  تقدير حجم الاقتصاد : المطلب الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 المطلب الأول 

 الخفي  مفهوم الاقتصاد 

القديمة في كافة قتصادي ة الامن الظواهر  الخفي  تعتبر ظاهرة الاقتصاد 
سبعينيات القرن  ذمنإلا  الاهتمام بها لم يظهر  ومع ذلك ة،المجتمعات الإنساني  

 .التعريف المناسب لهاوصياغة  ،لتحديد مفهومها اولة  العشرين في مح

 الفرع الأول

 الخفي  ة لمفهوم الاقتصاد النشأة التاريخي  

بررررين أفررررراده قبررررل  الر سررررمي  عرررررف التعامررررل غيررررر  المجتمررررع يرررررى الرررربعض أن  
رررررأن توجرررررد ا علرررررى التعامرررررل  تفررررررضال تررررري ا وجررررردت الحكومرررررات لحكومرررررات، ولم 

 ،ومتطلبرررررات   ضرررررورة الالترررررزام بررررالقوانين بمرررررا تتضررررمنه مرررررن شررررروط  الاقتصررررادي 
قتصررررررادي ة الاأنشررررررطتهم  لالتفرررررراف علررررررى تلرررررك الضرررررروابط ليمارسرررررروااببررررردأ الأفررررررراد 

فالاقتصررررررراد  برررررررالنمو، الخفررررررري   الاقتصرررررررادأنشرررررررطة بعيرررررررداً عنهرررررررا، وهكرررررررذا بررررررردأت 
فررررررررري إلا   لرررررررررهلرررررررررم يلتفرررررررررت الاقتصررررررررراديون لكرررررررررن  .القررررررررردمفررررررررري  موغرررررررررل   الخفررررررررري  

 .( )ال تي تطرَّقت له الكتابات ببعض خمسينيات القرن العشرين

، فإن عشرينالقرن ال سبعيناتمنذ بدأ  الخفي  بالاقتصاد  الفعلي  الاهتمام  اأم  
عن  (Keith Hart)لباحث البريطاني ل م سنجد دراسة/ 79 / عدنا لعام

قت لبعض تطر  ال تي وهي من أولى الدراسات  ،غانا لمناطق الحضارية فيا

                                                           
القطِّاع الر سمي  مع إشارة القطِّاع غير الر سمي  وسبل إدماجه في "محمد رمضان صديق، . د( ( 

 . 1م، ص3002، يوليو، 7، مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادي ة، عدد"خاصة لمصر
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ل لأو   الر سمي  غير القط اع استخدم فيها مصطلح  ، وقدالخفي  أنشطة الاقتصاد 
ةمر  

( ). 
 رسمي   مصدر   :في دراسته وجود مصدرين للدخل هما ( (Hartحيث عرض   
قتصادي ة الامن الأنشطة  غير رسمي   العام والخاص، ومصدر  القط اع من 

 وهو ما أطلق عليه مصطلح ،ينالقط اعوني لهذين الأخرى خارج الإطار القان
 . الر سمي  غير القط اع 

في تقرير بعثة العمالة  (Hart)ة بمصطلح منظمة العمل الدولي   وقد أخذت
 حيث أشار تقريرها إلى وجود أعداد   ،م/793 /أرسلتها إلى كينيا عام ال تي 
أو  لاً دون أن يكون عملهم مسج   شاقةً  لاً امن العاملين الذين يمارسون أعم كبيرة  
 .(3)من قبل الدولة اً ممنظ  

ظاهرة الاقتصاد أول من لفت الانتباه إلى  م سنجد/799 /وبانتقالنا لعام 
،عندما نشر بحثه عن الاقتصاد (Gutman Peter)هو  واضح   بشكل   الخفي  

 لا يتم   اقتصادي ة   معاملات   وجودأشار فيه إلى ال ذي و  _كما أسماه_السفلي 
 .(2)يستهان بهال ذي وهي ليست بالقدر  ،تسجيلها ضمن حسابات الناتج القومي  

من أجل  ى ذلك إلى تزايد اهتمام الباحثين ودول العالم بتلك الظاهرةحيث أد  
 .تعريفها وتحديد أنشطتها

                                                           
، 70، الدورة "العمل اللائق والاقتصاد غير المنظ م"تقرير مؤتمر العمل الدولي السادس بعنوان  (( 

 .2م، ص3003جنيف 
 .المرجع السابق، نفس الموضع ((3

(3)  Peter M. Gutmann," The Subterranean Economy", Financial Analysts 
Journal, November/December 1977, pp 26-30. 

الاقتصاد السري دراسة في آليات الاقتصاد صفوت عبد السلام عوض الله، . مشار إليه عند د 
 .4م، ص  3003، دار النهضة العربية، القاهرة ، الخفي  وطرق علاجه
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 ثانيالفرع ال

 الخفي  تعريف الاقتصاد 

تنشأ ال تي  إلى تنوع أنشطته،، ويعود ذلك الخفي  الاقتصاد  تعاريفتتعدد 
 ياسي  والس   والاجتماعي  قتصادي تطرأ على النظام الاال تي وتتبدل تبعاً للتغيرات 

 يجمع الباحثون على تعريف  ، فلم تؤثر فيهاال تي ة شريعي  ر الت  لأط، وتبعاً لللدولة
 . وجوههيشمل كافة  الخفي  لاقتصاد ل موحد  

مجموعة يشير إلى  الخفي  الاقتصاد   (Friedrich Shneider)اعتبر حيث   
 ،وخدمات   اً تنتج سلعال تي المشروعة وغير المشروعة قتصادي ة الامن الأنشطة 

 .( )ي حسابات الناتج المحلي الإجماليلا تسجل فد عنها دخول يتول  و 

على الأنشطة تعريفه للاقتصاد الخفي  Ingemar Hansson))قصر في حين 
الاقتصادية التي لا تدخل في  الأنشطةمجموعة "  :هبأن  فه فعر   ،المشروعة فقط

ل و د عنها دخيتول  أنشطة اقتصادية : تنقسم إلىال تي و  إطار الحسابات القومية،
 .(3) " ذاتيةاقتصادي ة أنشطة و  ،للضرائب تخضع أن يجب

 ذلك الجزء من الناتج" :  هبأن   الخفي  لاقتصاد اعرف  Vito Tanzi)) أما

                                                           
 (1) Friedrich  Schneider,"Shadow Economies of 145 Countries All Over 
the Word – what do we really know ", Johannes kepler university of Linz 
– Austria, August 2006, p 4. 
(1) Imgemar Hansson,"The Nnder Ground Economy in Sweden",  
International Conference on the Unobserved Economy, Wassenaar, 1982.   

الأثر على " الأسباب-المكونات -المفاهيم"الاقتصاد الظليعاطف وليم أندراوس، .مشار إليه عند د
 .1 م، ص3001، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، الموازنة العامة
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أو نه لاة، بسبب عدم إعالر سمي  قياسه في الإحصاءات  لا يتم  ال ذي  القومي  
 الخفي  الاقتصاد  وبالتالي .( )" الضريبي ةة للسلطات إقراره بأقل من قيمته الحقيقي  

 غير معلنة   عن أنشطة   مجالمقاس الناغير  يشمل الناتج القومي   وفق ما سبق
بالقيمة  لكنها لا تقر   معلنة   رسمية   أو أنشطة   لآخر،للسلطات العامة لسبب أو 

 .من الضرائبالت هر ب بقصد  هاالحقيقية لحجم

يهرب من جهاز القياس  نشاط   كل  " : بأن ه الخفي  عتبر الاقتصاد وهناك من ا
بعدم الإعلان أو التقليل من قيمة الدخل المعلن، بسبب قصور التقاليد  الكلي  

 المحاسبية المتبعة، وعلى الأخص في محيط نظم حسابات الناتج القومي  
هي  الخفي  مشكلة الاقتصاد  نلاحظ أن  ووفق هذا التعريف . (3)" الإجمالي  

 .مشكلة قصور في طرق القياس

" : (2)هبأن ررررر فرررررهوعر   الاقتصررررراد السرررررري   مصرررررطلحآخررررررون فررررري حرررررين اسرررررتخدم 
اً ضررمن حسررابات تحقررق دخررلًا لا يررتم تسررجيله رسررمي  ال ترري مجموعررة مررن الأنشررطة 

ه تهرباً من الالتزامات القانونية المرتبطة بالكشرف ئلتعمد إخفا، إما الناتج القومي  

                                                           
(2) Vito Tanzi, " The Underground Economy in the United States: 
Estimates and Implications" , Banca Nazionnale del Lavoro Quarterly 
Review, December 1980, Vol. 33, No. 135, p 428. 

 .4 مرجع سابق، ص  عاطف وليم أندراوس،.د مشار إليه عند
الطبعة الأولى، دار ، ظاهرة التسرب الضريبي  وآثارها المالية والاقتصادي ةمحمد نجيب جادو، . د (3)

 .   80 م، ص3004القاهرة،  النهضة العربية،
الاقتصاد السري دراسة في آليات الاقتصاد الخفي  وطرق  صفوت عبد السلام عوض الله،. د (2)

 .7مرجع سابق، ص ،علاجه
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م ر عن هرذه الأنشرطة طبيعتهرا خل بحكرم دة للرد  المول ر هرذه الأنشرطة ا بسربب أن  ، وا 
 ."د للقوانين السائدة في البلا الفةً مخ تعد  

دة نظام المحاسبة الوطنية للأمم ا أم   مفهوم  ستخدما م/772 /لعام المُتَّح 
 :التالية الثلاثلفئات ل مهقس  ، و الاقتصاد غير الملاحظ

 ،القانون ل في الأنشطة الممنوعة بقوةويتمث   :الاقتصاد غير القانوني  _ أ
 .ح لهم القيام بهاغير مصر   أشخاص   ق ب ل الممارسة منة الشرعي  الأنشطة و 

من  يكون فيها جزء  ال تي ة القانوني   ويقصد به الأنشطة :الاقتصاد السفلي  _ ب
 .مختلفة   ه مخفياً لأسباب  أو كل   الإنتاج

 لأسباب   لاقتصاد السفلي  ق نظام المحاسبة الوطنية في هذه الفئة بين اويفر  
 ،برقم الأعمال والعمال صريح الجزئي  التأو الضريبي  الت هر ب مثل اقتصادي ة 

 عدم ة أوالسجلات الإحصائي  غياب ك إحصائية   الاقتصاد السفلي لأسباب  و 
 .التسجيل

صفة بضعف ة المت  ويقصد به الوحدات الإنتاجي  : الر سمي  غير القط اع _ ج
ذات  العمل روابط، و وغياب التقسيم بين العمل ورأس المال ،مستوى التنظيم

 .ةالاجتماعي   وأية الشخص   وأة العائلي  الطبيعة 

دة نظام المحاسبة الوطنية للأمم  تقسيم يعد   للاقتصاد م /772 /لعام المُتَّح 
 مها، وقس  نة لهالمكو   الأنشطةكافة  من خلاله شملفي غاية الأهمية ف الخفي  

بعاً لأسبابها فها ت  وصن   ،ووصف كل منها وغير مشروعة   مشروعة   إلى أنشطة  
 .حين معظم التعريفات السابقة لم تكن بهذا الوضوح علىتحددها،ال تي سماتها و 
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ى اختلاف إل الخفي  ع الاختلاف حول مفهوم الاقتصاد ارجإونستطيع  
 :( )هإلي اينظر منه زاوية التيال

الناتج ة حسابات من حيث مدى تأثيره على دق   الخفي  للاقتصاد  ر  ظ  نُ إذا _ 
يترتب عليها توليد ال تي يشمل كافة الأنشطة ه سن  إفي الاقتصاد ككل، ف القومي  
 أم غير خاضعة   خاضعةً  ،مشروعة   غير مأ كانت مشروعةً  سواءً  الدخل،

  .للضرائب

ملية كافة الأنشطة المصاحبة لع يضم  ه على أن   الخفي  للاقتصاد  ر  ظ  إذا نُ _ 
يخضع  د دخلاً تول  ال تي كافة الأنشطة المشروعة  ، سيشملالضريبي  الت هر ب 

لا ال تي ة ستبعد الأنشطة غير المشروعتذلك وب ها،إخفاؤ  للضريبة لكن يتم  
معيار ثمَّ ومن  ،ةالخفي  من الأنشطة  اً جزءتشك ل ال تي و  ،ضرائبتخضع لل

خضوع الدخل للضرائب أو عدمه لا يصلح بمفرده كمقياس لتعريف الاقتصاد 
 .الأنشطة غير المشروعة من نطاق التعريفنظراً لاستبعاده  الخفي  

 : (3)بما يلي الخفي   الاقتصادتحديد سمات د هذا العرض نستطيع وبع

لرقابة  ، وعدم خضوعهاعن هذه الأنشطة يي أو الجزئالكل   عدم الإعلان_  
 .الحكومة

                                                           
الاقتصاد السري دراسة في آليات الاقتصاد الخفي  وطرق صفوت عبد السلام عوض الله، . د ( )

 .7-8مرجع سابق، ص  ،علاجه
 .1 عاطف وليم أندراوس، مرجع سابق، ص.د ((3
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ا مشروعيتها، فإم  بمدى يتعلَّق فيما  الخفي  الاقتصاد  ف أنشطةختلااع و تنو  _ 3
 بقوة ممنوعةً  أو أنشطةً  ،ممارستها لا تخالف القانون اً مسموح أن تكون أنشطة  

 .القانون

 .إليها أدوات القياس التقليدية للمؤشرات الاقتصادي ة صعوبة وصول_ 2

لا  مشروعة  غير  أم مشروعةً كانت  سواءً عن هذه الأنشطة  المتول دةالدخول _ 4
 .ةالقومي  سجل ضمن الحسابات تُ 

كتأدية )  ة المفروضة عليهابالمتطلبات القانوني   هذه الأنشطة عدم التزام_ 1
 (....ومراعاة شروط العمل ،التسجيلوالالتزام ب ،الضرائب

 كل   في وسماته، ننتقل إلى تعريفه الخفي  الاقتصاد تعاريف ضنا ااستعر  وبعد
  .سوريةو  مصر من

من المشروع جزء الإلى اء المكتب المركزي للإحص قتطر   سوريةفي 
 في المسوحالمُنظَّم غير القط اع وذلك من خلال إدخاله مفهوم  ،الخفي  الاقتصاد 
قصد و  ،لعشريننذ النصف الثاني من ثمانينات القرن امأجراها ال تي ة الإحصائي  

اعتبار أن قام خارج إطار المنشأة أو داخلها على تُ ال تي جميع الأنشطة ": هب
وتقع خارج إطار رعاية الدولة ولا تملك دفاتر  ،منه أو جزء   المنشأة بناء  

 .( ) " ةمحاسبية نظامي  

                                                           
القطِّاع غير المُنظَّم الواقع ومتطلبات الاندماج في الاقتصاد "عصام الشيخ أوغلي وآخرون،  ( )

، جمعية العلوم الاقتصادي ة  .7م، ص 300، دمشق ،" الر سمي 
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قتصادي ة الاللإنتاج والشؤون  لمجلس القومي  ف افقد عر   مصر فيأما 
  :هبأن   ( )"لاقتصاد الموازيا" م/770 / عام ةعشر  في دورته السادسةالمصري  

لة غير قتصادي ة الامجموعة الأنشطة "   مأ مشروع   ما كان منها سواءً المسج 
قتصادي ة الا الإدارة عن رقابة وتأثير بعيدة   حيث تسير في قنوات   ،غير مشروع  

 ." للدولة

ز الأنشطة ييتمل المعتمد عدم التسجيل هو المعيارأن   من هذا التعريف نجد
 ة  غير مشروع مأ ةً مشروع كانت أنشطة الاقتصاد الموازي سواءً عن  ةالر سمي  

في مصر  غير مشروع   هل هناك نشاط   :السؤال هنا ، لكن  كما ذكر التعريف
ل نشاطه ويدخل ضمن سجِّ هل يمكن لتاجر المخدرات أن يُ  !يمكن تسجيله؟

  !؟الر سمي  الاقتصاد 

الاقتصاد ) : ة التعريف على النحو التالياغيصه كان من الأفضل نعتقد أن  
لة المشروعة غير قتصادي ة الاالموازي هو مجموعة الأنشطة  والأنشطة المسج 

 عن رقابة وتأثير بعيدة   قنوات   منها في تسير كل  ال تي و  ،غير المشروعة
 (.للدولةقتصادي ة الا الإدارة

ير ة وغالر سمي  ة ة والعربي  العالمي   الخفي  بعد جولتنا في تعاريف الاقتصاد و 
ال تي ها للأنشطة في شمول أخرى تتسع أحياناً و  تضيق أحياناً ال تي ة و الر سمي  

                                                           
استخدم المجلس القومي  للإنتاج والشؤون الاقتصادي ة المصري  تسمية الاقتصاد الموازي  بقصد  ( )

توحيد المصطلح بين الباحثين المصريين، بعد أن شاع بينهم استخدام تسمية الاقتصاد غير المُنظَّم 
، واختلفت تعاريفهم ووجهات نظرهم حول هذا الاقتصاد محمد . د راجع. والاقتصاد غير الر سمي 

 .1 3نجيب جادو، مرجع سابق، ص 
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لما  كمحصلة   الخفي  نستطيع استخلاص تعريفنا للاقتصاد  ،هضمنيمكن إدراجها 
 :فنقول الاقتصاد الخفي هو ه سابقاً ذكرنا

 د عنها من، وما يتولِّ أو جزئيا   يا  غير المعلن عنها كلِّ قتصادي ة الاالأنشطة 
ة، وذلك لخروجها عن دائرة الالتزام ل في الحسابات القومي  سج  دخول لا تُ 

بها ة أو لتهر  الإجراءات التنظيمي   شروعية أوا من حيث المإم   القانوني  
 .الضريبي  

 :( )إلى الخفي  م أنشطة الاقتصاد استناداً إلى تعريفنا أعلاه يمكن أن نقس  

 .المُنظَّمغير  أنشطة الاقتصاد _  

 .ةالخفي   الر سمي   أنشطة الاقتصاد_ 3

  .(الأنشطة السوداء) مشروعة الغير  الخفي  الاقتصاد أنشطة _ 2

الثاني لنتعرف على سماتها  من محور المطلب اً وهذه الأقسام ستكون جزء
 .منها وخصائص كل  

 

 

                                                           
 :يمكن تقسيم الاقتصاد الخفي  وفقاً لمعايير مختلفة منها ( )
وفق هذا المعيار يُقسَّم الاقتصاد الخفي  إلى أنشطة نقدية وأنشطة غير : معيار خصائص السوق_  

 .نقدية
أنشطة مشروعة وأنشطة غير  وفق هذا المعيار يُقسَّم الاقتصاد الخفي  إلى: معيار المشروعية _ 3

 .مشروعة 
 .وما بعدها 9 للمزيد من التفاصيل راجع عاطف وليم أندراوس، مرجع سابق، ص 
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 الثاني مطلبال

 الخفي  الاقتصاد تقدير حجم 

ن من التقدير الصحيح وحتى نتمك   ،الخفي  طرق تقدير حجم الاقتصاد  دتتعد
نة له لمعرفة الطريقة المناسبة لا بد من التعرف على الأنشطة المكو   ،لحجمه
 .لقياسها

 الفرع الأول

 الخفي  أنشطة الاقتصاد 

 :إلى ثلاثة أقسام سوف نستعرضها تباعاً  الخفي  تقسم أنشطة الاقتصاد 

 :المنظ مغير  أنشطة الاقتصاد _أولا  

منذ سبعينات القرن الماضي بوصفه المُنظَّم غير القط اع استخدم مصطلح 
الأنشطة أو  ،يستثنيها القانونال تي من الأنشطة  عدد  مفاهيم يحدد  مدخلاً 

ة على وصف عد   ت سنوات  ومر   ،الضريبي  و  الواقعة خارج النطاق التنظيمي  
 . ( )د لهدون وضع تعريف محد  المُنظَّم غير القط اع 

في تقرير مؤتمر كينيا المُنظَّم  غيرالقط اع لتحديد مفهوم  كانت أول محاولة  و 
 حيث حددنظمته منظمة العمل الدولية كما ذكرنا سابقاً، ال ذي ، م/793 /عام 

 :(3)عن غيره زهي  تمال تي  التالية المعاييرالتقرير 

                                                           
 .2م، ص 1 30، ، جنيف"قياس الاقتصاد غير المنظ م"تقرير منظمة العمل الدولية بعنوان  (( 
الر سمي  إلى قطاع رسمي في عملية تحويل القطِّاع غير "، منال حسين عبد الرازق المرسي. د (3)

 .1، ص3007 مصر، ، المجلد العاشر، العدد الثاني،، مجلة النهضة"مصر
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  .القط اعسهولة الدخول والخروج من هذا  _ 

 .ة أو ملكية العائلةاتي  الموارد الذ  الاعتماد على  _3

 .الثقافة المعتمدة على كثافة العمل_ 2

 .بالقوانين والتشريعات الناظمة للعمل دي  تقعدم ال_ 4

ة عدد بصغر الحجم وقل  المُنظَّم غير القط اع وحدات الإنتاج في مي ز ت  _ 1
 .العمال

، حتى انعقد المُنظَّمغير القط اع على مفهوم ة تطورات عد   توبعدها طرأ
ال ذي و  ،م/772 /عام  الخامس عشر لخبراء إحصاءات العمل المؤتمر الدولي  

القرار  هذا شملو  المُنظَّم،غير القط اع قراراً بشأن إحصاءات العمالة في اتخذ 
غير المنشآت  يشملحيث اعتبره  المُنظَّم،غير القط اع بتعريف تتعلَّق مسائل 

 اً تنتج سلع ،منشآت فردية خاصة صغيرة الحجمتتسم بأن ها ال تي ، و لةسج  مُ ال
 .((  للبيع أو المقايضة وخدمات  

وجهات نظر و نقاشات المُنظَّم غير القط اع  مفهومتجاذبت وبشكل عام 
هي أنشطة جانبية لا المُنظَّم غير القط اع أنشطة  مختلفة، فمنهم من رأى أن  

غير القط اع  اعتبر البعض الآخر أن  في حين . بصلةالمُنظَّم تمت للقطاع 
ب تكاليف الذين يحاولون تجن   ،ةر يالصغ روعاتيشمل أصحاب المشالمُنظَّم 
للقطاع  اً وذهب آخرون لاعتباره تابع .بهالمُتعل قة والمسؤوليات  الر سمي   التسجيل

                                                           
 .1، مرجع سابق، ص"قياس الاقتصاد غير المنظ م"تقرير منظمة العمل الدولية بعنوان  ( )
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وخفض تكاليف  مه الشركات الكبرى لتجنب الضرائبوتستخد الر سمي  
 .( )الإنتاج

مؤتمر دته استنتاجات أك  المُنظَّم غير القط اع وهذا الاختلاف حول مفهوم 
 من استخدم مصطلح اقتصاد بدلاً ال ذي و  ،م/3003/لعام  العمل الدولي  

ى يستوعب كافة الأنشطة حت   بغرض توسيع المفهوم ،قطاع مصطلح
 ،أو التطبيقية ،القانونيةة من الناحية الر سمي  ها الترتيبات لم تغط  ال تي قتصادي ة الا

بالرغم من عدم وجود  " :حيث جاء فيها .كاف  غير  أو غط تها ولكن بشكل  
إلا   المُنظَّم،ف دقيق أو مقبول عالمياً لمصطلح الاقتصاد غير توصيف أو تعري

المصطلح يستوعب تنوعاً كبيراً في العمال والمنشآت  أن هناك فهماً واسعاً بأن  
 .(3) " ومنظمي المشاريع ممن لهم خصائص يمكن تبينها

جميع "  :يشير إلىالمُنظَّم ن الاقتصاد غير أ ستنتاجاتهذه الاواعتبرت 
الذين لا قتصادي ة الايمارسها العمال والوحدات ال تي قتصادي ة الاالأنشطة 

فأنشطتهم . ة في القانون أو في الممارسةالترتيبات النظامي  تشملهم كل أو بعض 
 الر سمي  ملون خارج النطاق هم يعيعني أن  مم ا في القانون،  ليست مدرجةً 

ه رغم عملهم داخل الإطار أو أنهم غير مشمولين عملياً، بمعنى أن   ،للقانون
 غير  القانون أو أنَّ  ، تطبيقه أو إعماله القانون لا يتم   أن  إلا  ،  للقانون الر سمي  

                                                           
ع مرج ، "العمل اللائق والاقتصاد غير المنظ م " تقرير مؤتمر العمل الدولي السادس بعنوان ( )

 .4ص سابق،
،  " الانتقال من الاقتصاد غير المُنظَّم إلى الاقتصاد المنظ م "تقرير مكتب العمل الدولي بعنوان  ((3

 .2م، ص 2 30جنيف، 
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 .( )"  ةً أو يفرض تكاليف مفرط أو مرهق   غير ملائم  لأن ه شجع على الالتزام م

 من قبل عمال  مارس تُ المُنظَّم غير القط اع أنشطة  نجد أن  من هذا التعريف 
لا ف قبولة اجتماعياً مهي أنشطة و ، ةاقتصادي   إفرادي أو من قبل وحدات   بشكل  

لأن ها  الخفي  من أنشطة الاقتصاد  اً زءجتشك ل  هالكن   ذاتها، تخالف القانون بحد
ة المنظ مة والتشريعات الر سمي  وتفلت من الإحصاءات  ،هاعنغير مصرح 

عنها  المتول دةوالأرباح ، الضريبي  والنظام  لعلاقات العمل والضمان الاجتماعي  
للنشاط  اً لي  كُ  اً كتمانتشك ل فهي  ،الر سمي  لا تدخل في تقديرات الاقتصاد 

 .االمنطوي تحتهقتصادي الا

فهم إما أصحاب العمل أو يعملون  ،القط اعن في هذا بالعاملييتعلَّق وفيما 
  ،ةنون من حيث الانتظام والموسمي  يتباي همكما أن   ،لحسابهم أو يعملون بأجر  
 ،(3)...قطاعات الصناعة والتجارة والنقل لآخر وتشمل وتختلف أنشطتهم من بلد  
والمدرسون  ،الأحذية ووماسح ،لونالبائعون المتجو   :ومن أمثلة هذه الأنشطة

ة الحلاقة والخياطة المنزلي  و  ،ةوخدمات النقل غير النظامي   ،الخصوصيون
لة غير  شوالور  ،ةالمواسم الزراعي   ووضامن ، لبانالأ مصانع :مثلالمسج 

نقابة أو تنظيم معين لا تنطوي تحت ال تي ة وأصحاب المهن الحر   ،...مطابعوال
  ..(..دهان _بلاط )مثل 

في جميع اقتصاديات الدول ولاسيما  اً همم اً موقعالمُنظَّم غير القط اع ويحتل 
 .سوريةمصر و النامية منها، بما فيها 

                                                           
، "الانتقال من الاقتصاد غير المُنظَّم إلى الاقتصاد المنظ م"تقرير مكتب العمل الدولي بعنوان  ( )

 .4مرجع سابق، ص
 .نفس الموضعالمرجع السابق، (3) 
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ي المسح الخاص لى فرة الأو  للم  إليه تمت الإشارة كما ذكرنا  سوريةفي 
قصد ال ذي و  ،م/789 /للإحصاء  أجراه المكتب المركزي  ال ذي بالهجرة الداخلية 

قام خارج إطار المنشأة أو داخلها على اعتبار أن تُ ال تي جميع الأنشطة : به
منه، وتقع خارج إطار رعاية الدولة ولا تملك دفاتر  أو جزء   المنشأة بناء  

  .محاسبية نظامية

في النشاط  آنذاكالمُنظَّم ة أنشطة الاقتصاد غير رت مساهمد  حيث قُ 
 ى وصلت مساهمتهد تعززت مكانته حت  وفيما بع (%30) ما يقاربب الاقتصادي

 .( )م/3000/لعام  (40%)

عندما لقط اع غير المُنظَّم، ل شاملة   لرسم خارطة   وقد شهدت سورية محاولات  
القط اع غير المُنظَّم إلى المُنظَّم طرق تقليل "تحت عنوان  مستديرة   طاولة   عقدتم  

من  بمشاركة كل  م /3008/عام " أنشطة اقتصاد الظ ل  في الاقتصاد السوري
 ن بعدها عن مشروع  عل  الوزارات المعنية في سورية والقط اع الخاص، حيث أُ 

للفقراء وتنظيم التمكين القانوني : "لتنظيم الاقتصاد الخفي  تحت عنوان وطني  
بإشراف اللجنة الاقتصادي ة في مجلس الوزراء، ومشاركة " القط اع غير المنظ م

على المشروع، وبالإضافة لمشاركة  فني   المكتب المركزي للإحصاء كمشرف  
العدل وهيئة تخطيط الدولة والمصالح وزارة وزارة الإدارة المحلية و  تضم   لجان  
 . ةلي  قية الوزارات فيما يتعلَّق بالبيانات والمعلومات الأو  ة، مع التعاون مع بالعقاري  

                                                           
القطاع غير المُنظَّم الواقع ومتطلبات الاندماج في الاقتصاد "  عصام الشيخ أوغلي وآخرون، (( 

 .7مرجع سابق، ص ، "الرسمي  
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 ،القطاع غير المُنظَّم حجم وخصائصتحديد وكان الهدف من هذا المشروع 
ودراسة الجدوى الاقتصادي ة والاجتماعي ة للقطاعات ذات الصلة لتحديد الأثر 

تساعد ال تي  وتقديم التوصيات مو،على الفقر والبطالة والن   هالمحتمل من تنظيم
 . ( ) ذلكفي 

حرب ال تي بدأت ف العمل به بسبب الثماره وتوق   ت  ؤ هذا المشروع لم ي لكن  
حجم لالازدياد الكبير  م رغم الحاجة الماسة له في ظل  /  30/في سورية عام 

 .هذا القطاعأنشطة 

 :(3)المنظ مغير القط اع في تعريف  معيارينالأحد  داعتمتمَّ امصر  أما في

 كل   هأن  على  هاً لوفقالمُنظَّم ويعرف الاقتصاد غير  :معيار عدد العاملين_ 
 .عمال عن عشرةفيها ين عدد العامل يقل  اقتصادي ة  وحدة  

الوحدات  هأن  على  اً لهوفقالمُنظَّم ف الاقتصاد غير ويعر  :داري  الإعيار مال _
لة غير غير المرخصة و   .بغض النظر عن عدد العاملينالمسج 

لا يتمتع  لأن معيار عدد العاملين  ،أقرب إلى الصواب ار الإداري  المعيلكن 
 أقل   هامالصغيرة عدد عاقتصادي ة وحدة فمن الممكن أن توجد بالدقة الكافية، 
عدد عمالها أكثر اقتصادي ة ووحدة  المُنظَّم،القط اع ضمن مسجلة من عشرة و 
 .لةغير مسج  لأن ها المُنظَّم غير القط اع درج في نها تمن عشرة لكن  

  

                                                           
، مكتب نائب مجلس "التمكين القانوني للفقراء وتنظيم القطِّاع غير المنظ م"أسامة ماء البارد،  .د ( )

 .4م، ص0 30دمشق،الوزراء للشؤون الاقتصادية، 
 .3 3-  3محمد نجيب جادو، مرجع سابق، ص . د (3)
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 :ةالخفي   الر سمي  أنشطة الاقتصاد  _ثانيا  

هي أنشطة مشروعة تماماً من حيث المبدأ واستوفت شروط الممارسة 
 المتول دةتحتسب الدخول  وبالتالي لا، معلن  منها غير  ة، ولكن هناك جزء  القانوني  

 أهمومن . عن السلطات العامة ةمخفي   اكونه في حسابات الدخل القومي   انهع
 : عن السلطات العامة اهئأسباب إخفا

 .ب دفع الضرائب والرسوم المختلفةتجن  _ 

 .الالتزام بقوانين العملب تجن  _ 

 .الإجراءات الإدارية المطلوبةتجن ب _ 

كامل،  في إطار قانوني   يتم   الر سمي  إذاً هناك جزء من النشاط الاقتصادي 
هناك جزء من الإنتاج أو قوة العمل غير  يكون عندما خفي   لنشاط  ل ه يتحو  لكن  

من قيمته الحقيقية في  ل بأقل  الناتج المسج   :ذلك ومثال عنها،ح مصر  
لة الأجور غير  أو ،ة المختلفةالصناعات التحويلي   غير  للعاملينالمسج 

 .( )ةالر سمي  ضمن وحدات الإنتاج  لينالمسج  

القطِّاع وأنشطة المُنظَّم حنا ما هي أنشطة الاقتصاد غير بعد أن وض  
هناك من : وهي غموض   ح نقطة هامة لإزالة أي  يضتو ة، علينا الخفي   الر سمي  

 الخفي  من الاقتصاد  ا  ة هي ليست جزءالخفي  ة الر سمي  يعتبر أن الأنشطة 
الاقتصاد لا أكثر، وذلك بسبب الخلط بين مفهوم  ا  ضريبي   ا  بويعتبرونها تهر  

                                                           
آثارها _أبعادها _الجريمة البيضاء )غسيل الأموال في مصر والعالمحمدي عبد العظيم، . د ( )
 . 0 م، ص779 الطبعة الأولى، بدون دار نشر، طنطا، مصر،  ،(كيفية مكافحتها_
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وحصر  ،للثاني رديف  واعتبار الأول هو  الخفي  والاقتصاد المُنظَّم غير 
  .ترخيصهاعدم و قتصادي ة الاسجيل الوحدة بعدم ت الخفي  الاقتصاد 

 الخفي  من الاقتصاد  ة هي جزء  الخفي  ة الر سمي  الأنشطة  أن  نا نرى لكن  
هو وجهة نظرنا يؤكِّد لها، وما  دافع   وسبب   هدف هوالضريبي  الت هر ب و 

قسم ال ذي و  السالف ذكره المُتَّحِدةة للأمم نظام المحاسبة الوطني   تعريف
هو الأنشطة السوداء القسم الأول و : إلى ثلاثة أقسام الخفي  الاقتصاد 

المقابل للأنشطة  والقسم الثاني هو الاقتصاد السفلي ،ضحةادلالتها و و 
ر تطو  كما درسنا و  الر سمي  غير القطِّاع هو أما القسم الثالث  ،ةالخفي  ة الر سمي  
ؤتمر وفق رؤية مالمُنظَّم يسمى الاقتصاد غير  ى أصبححت   مفهومه لوتعد  

 .م/2002/العمل الدولي لعام 

 :غير المشروعة الخفي   قتصادأنشطة الا _ثالثا  

 اً منه أرباح إذا كان سيجنيإلا  دم أحد على ارتكاب نشاط غير مشروع ق  لن يُ 
غير  الخفي  القط اع وهذا ما ينطبق على أنشطة . تفوق مخاطر وعقوبات ارتكابه

الدافع خلف انتشارها وممارستها  ينها هع ناتجةال ةح الكبير اربالمشروعة، فالأ
تمامها في الخفاء بصورة سر   تقع على ال تي ة العقوبات نظراً لخطورة وشد   ،ةي  وا 

 . مكبيها في حال اكتشافهمرت

تتم  خارج ال تي  الخفي  نات الاقتصاد الأنشطة غير المشروعة من مكو   تعد  
خل الناتج عنها لا يدخل والد   ،بقوة القانون ممنوعة  لأن ها  ،سيطرة ورقابة الدولة
ن كان يدخل فيها ،ة للدولة بصورة مباشرةفي الحسابات القومي   بطريقة غير  وا 

 .لاحقاً  سنرىغسل الأموال كما عملية مباشرة عبر 
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 :غير المشروعة إلى الخفي  القط اع ويمكن تقسيم أنشطة  

مررن تررتم  هررا تصرربح غيررر مشررروعة عنرردما لكن   ،أنشررطة مشررروعة فرري طبيعتهررا_  
 تصريف العملات، أو تحويلكها، بلهم القيام  ح  أو مصر   ن غير مسموح  يمنتج

 .ص أو شركات ليس لديهم ترخيص بذلكمن قبل أشخا أموال  

 يحظر ت  وخدما تتمثل في إنتاج سلع  ال تي و  ،أنشطة ممنوعة بحكم القانون_ 3
 بيعها أو توزيعها أو امتلاكها مع مراعاة اختلاف القوانين بين الدولالقانون 
 .( )غير مشروع  مهو مشروع أفيما 

 ،والسلاح تجارة المخدرات: غير المشروعة الخفي  طة الاقتصاد أهم أنشومن 

 .(3)غير مشروعآخر  نشاط   تفوق ما يحققه أي   دخول   تحقيقب انتتميز  انتلال  

في حجم الأنشطة غير  اً ملحوظ اً يادازد ومصر سوريةمن  وقد شهدت كل  
، ولا فيهماوالأمنية سياسي ة ، نتيجة للاضطرابات الم/  30/منذ  المشروعة
بسبب فقدان الأمن الاجتماعي وانتشار وذلك  تجارة السلاح،حجم سيما في 

                                                           
 .9 عاطف وليم أندراوس، مرجع سابق، ص . د ( )
قُد رت أرباح موقع طريق الحرير الإلكتروني  لتجارة المخدرات بربليون دولار قبل أن تقفله السلطات  (3)

 .م/2 30/الأمريكية عام 
هناك ما يسمى الشبكة العميقة على الإنترنت، وال تي لا تستطيع محركات البحث حت ى الجوجل 

ها، وهذا الجزء من الشبكة يشهد رواجاً للأنشطة غير المشروعة، ال تي تحقق المليارات الوصول إلي
من الأرباح، وتعتمد على النقود الإلكترونية المشفرة ال تي لا تخضع لرقابة مالي ة ، وال تي يمكن 

د مظاهر استبدالها بأي  عملة  أخرى، وهذه الأنشطة ال تي تُمارس بواسطة الشبكة العميقة تشك ل أح
م، 1 9/7/30، تاريخ الدخول "شبكة الانترنت العميقة"ملف إلكتروني بعنوان . الاقتصاد الخفي  

 www.maktaba-amma.com/2015/09/7.html?m=1.                 م32، : الساعة
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حة وحاجتها للسلاح، وأيضاً حاجة المواطنين للدفاع الإرهاب والجماعات المسل  
 .أنفسهم ضد ما يحيط بهم من إرهاب عن

صور ومن أهم  ،بالبشرالإتجار  ومن الأنشطة غير المشروعة أيضاً  
ة، وقد شهدت هذه نقل المهاجرين بصورة غير شرعي  حالياً بالبشر الإتجار 

وغير ف المهاجرين السوريين، مع آلا اً ملحوظ اً يرة ازديادالظاهرة في الآونة الأخ
ها إلى أوروبا الذين يعبرون إلى تركيا أو عن طريق دول المتوسط ومنالسوريين 

ن مقابل رحلة الوصول لأوروبا ر ما دفعه المهاجرو وقد قد   .بهدف اللجوء إليها
 ،م/1 30-0 30/يورو بين مليون ثلاثمائة وأربعة وسبعون مليارات و  ثمانيةبر

وهذه  غير قانونية   وأفراد يقومون بنقل الأفراد بصورة   شركات كلها ذهبت لصالح
 .( )غير مشروع المبالغ تمثل دخلاً 

 ،بالوظيفة العامةلأنشطة غير المشروعة لتصل إلى الإتجار ا وتمتد  
ة الفرعوني   ثارر حجم تجارة الآقد  حيث يُ المسروقة  ثاربالآوالإتجار والتهريب، 
من  سوريةفي  ثار، بالإضافة لسرقة الآ(3)سنوياً  مليار دولار   عشرينفي مصر ب

                                                           
، تاريخ "مليار يورو دفعها المهاجرون للمهربين 4738:الاقتصاد الخفي  "ملف إلكتروني بعنوان  (( 
          www.addiyar.com/article/1040058م9،17: م، الساعة 1 30/  /1 لدخول ا

م من قبل عالم الآثار 701 من الأمثلة المهمة لتهريب الآثار تهريب رأس نفرتيتي المكتشف عام  (3)
به بطريقة  غي ر شرعية ،وذلك بإحاطته بغلاف من الجبصين حيث اعتبروه لودينج بوخارت، وال ذي هر 
، تاريخ "تجارة الآثار في مصر" ملف الكتروني بعنوان . تحفةً مقل دةً واستطاع إخراجه من مصر

 م  8،13: م ، الساعة1 1/7/30 : الدخول
www.egyptwindow.net/news_Details.aspx?News_ID=57442                    

http://www.addiyar.com/article/1040058
http://www.addiyar.com/article/1040058
http://www.egyptwindow.net/news_Details.aspx?News_ID=57442
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وغيرها  ،( )ةلتمويل عملياتها القتالي  وبيعها حة الجماعات المسل  و  ثارتجار الآقبل 
  :تتسم بما يليال تي و  لأنشطة الأخرى غير المشروعةمن ا الكثير

 .غير مشروعة طائلةً  اً هذه الأنشطة أرباح تدر  _ أ

 .مةماعات منظَّ من قبل ج تمارس هذه الأنشطة عادةً _ ب

الوحيد من وراء ممارسة الأنشطة غير  دائماً هوالهدف المالي ليس _ ج 
 .وعسكرية  سياسي ة  تعداها لأهداف  ي أحياناً  بل ،المشروعة

ريبي ة تخضع للمعاملة  اً لاأرباحمشروعة الهذه الأنشطة غير  عن تنتج_ د  الض 
 .بذلك يتعلَّق مع مراعاة اختلاف قوانين الدول فيما 

 .شطةهذه الأن عناتج خل الن  الد  لا يدخل في الحسابات القومية _ ه 

منا ااستخد سببنوضح س، الخفي  بعد أن فرغنا من توضيح أنشطة الاقتصاد 
في حال استخدمنا تسمية الاقتصاد غير لأن ه دون سواها،  تسميةهذه ال
لة غير قتصادي ة الاالمقصود منها الأنشطة  وحي بأنَّ سن، لالمسجَّ  أو المسج 

  .لأخرىها للجهات المعنية دون غيرها من الأنشطة اعنغير المصرح 

ذا أخذنا مصطلح الاقتصاد الأسود فقد درج لدى بعض الباحثين استخدامه  وا 
وبالتالي نكون  ،غير المشروعة فقطقتصادي ة الاعند الحديث عن الأنشطة 

  .في الخفاءتتم  ال تي المشروعة قتصادي ة الااستبعدنا الأنشطة 

                                                           
قامت الجماعات الإرهابية في سورية بسرقة الآثار والإتجار بها، وتدمير ما لم تتمك ن من نقله ( ) 

البابلي، وامتدت يدها لقتل عالم الآثار خالد الأسعد ( بل)في تدمر وهو معبد  يرمز للإله ( بل)كمعبد
أفنى أربعين عاماً من عمره في اكتشاف آثار تدمر وترميمها حين رفض الخروج من تدمر ال ذي 

 .م/1 30/وذلك في عام 
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قتصادي ة الافإنه يستبعد ضمناً الأنشطة  ( )المنظ مغير القط اع أما مصطلح 
تلك الأنشطة لا يمكن تنظيمها لعدم شرعيتها بل يجب  غير المشروعة لأن  

لة ة و المنظ ممنعها، كما يستبعد الأنشطة    .اً بة ضريبي  المتهر  المسج 

للاقتصاد  اً رديفتعد  فهي  أو الاقتصاد السري  الظ ل  أما تسميات اقتصاد 
وبالتالي  ،لاث هو عدم العلنيةسميات الث  الت   القاسم المشترك بين لأن   الخفي  

هو ما نة له المكو  قتصادي ة الالكافة الأنشطة  الخفي  شمول تسمية الاقتصاد 
 .لاختيارهادفعنا 

 الثاني فرعال

 الخفي  تقدير حجم الاقتصاد طرق 

تواجه ال تي الصعوبات بسبب ، الخفي  لاقتصاد احجم  قياسليس من السهل 
 :(3)ما يليتتمثل فيال تي ، و هعملية تقدير 

 تهلاستفادة المباشرة أو المقايضة، بالإضافة ت النقدي  اعتماده على المعاملا_ 
 .الإفلات من القياستمكنه من ال تي ة المالي  من تطور المعاملات 

 .ة اللازمةالإحصائي   نقص البيانات_ 
                                                           

 :ورد فيما يتعلَّق بالاقتصاد غير المُنظَّم في التقرير الخامس لمؤتمر العمل الد ولي  ما يلي (( 
ن كانت لا تتفق أحياناً  إن  العمال والمنشآت في الاقتصاد غير المُنظَّم تنتج سلعاً وخدمات   قانوني ة ، وا 

والشروط الإجرائية، من قبيل إجراءات التسجيل أو الهجرة وينبغي تمييز هذه الأنشطة عن الأنشطة 
الإجرائية وغير القانونية كإنتاج وتهر يب المخدرات غير المشروعة وال تي تخضع للقانون الجنائي 

راجع تقرير مكتب العمل . قانون العمل أو القانون التجاري   وليست مناسبةً للتنظيم أو الحماية في ظل  
 .4، مرجع سابق، ص"الانتقال من الاقتصاد غير المُنظَّم إلى الاقتصاد المنظ م"الدولي بعنوان 

الاقتصاد السري دراسة في آليات الاقتصاد الخفي  وطرق صفوت عبد السلام عوض الله،  .د ((3
 .31مرجع سابق، ص  ،علاجه



29 
 

 .ينجم عنها صعوبة حصرها لتقدير حجمهمم ا بها ع أنشطته وتشع  تنو   _

حتى بالنسبة  إلى نتائج مختلفةيؤد ي مم ا بعة اختلاف أساليب القياس المت  _ 
  .للاقتصاد الواحد

 هم قد قاموامن الذين تناولوا هذا الموضوع الادعاء بأن   لذلك لا يستطيع أي   
بين  هتقدير حجماختلاف طرق ، ولا سيما مع ة  بدق   الخفي  بتقدير حجم الاقتصاد 

في ميزاتها منها  كل  تتباين ال تي طرق تقدير مباشرة وطرق تقدير غير مباشرة و 
 .، وسنتعرف عليها تباعاً فيما يليوسلبياتها

 :الخفي  ة لحجم الاقتصاد المباشر  التقديرطرق _ أولا  

د عن مختلف الأنشطة على أساس حساب الناتج المتول   طريقةال هعتمد هذت
ى نحصل على جمع قيم هذه الأنشطة حت  ثمَّ  ،الخفي  ونة للاقتصاد الفرعية المك  

  .( )على مستوى الدولة ككل الخفي  قيمة الاقتصاد 

المراجعات  هي الخفي  الاقتصاد حجم ومن الأساليب المباشرة في قياس 
ريبي ة   .نةوالمسح بالعي  الض 

 :ةطريقة المراجعات الضريبي  _ 1

ريبي ة  ةتقوم الإدار  الإفصاح عنها من  لا يتم  ال تي بالكشف عن الدخول الض 
ريبي ة خلال المراجعة  موا إقراراتهم لين الذين قد  فة لعينة من الممو  المكث  الض 

ريبي ة   . د من مدى صحة هذه الإقراراتللتأك   الض 

                                                           
الاقتصاد السري دراسة في آليات الاقتصاد الخفي  وطرق  صفوت عبد السلام عوض الله، .د (( 

 .39مرجع سابق، ص  ،علاجه
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من دافعي الضرائب  عشوائية   هذا الأسلوب على أساس اختيار عينة   ستندوي
 إخضاع أعمال هؤلاء للفحص الدقيق والمراجعة في محاولة  ثمَّ  ،في المجتمع

ة بعد الخفي  اكتشاف حجم الأنشطة ثمَّ ومن الضريبي  الت هر ب لاكتشاف نسبة 
على المستوى القومي   تعميم هذه النتائج

( ) . 

يتم إخفاؤها ال تي تقريباً دقيقاً لكمية الدخل  يعطتُ  اهأن  ب ه الطريقةتميز هذتو 
 :(3)هيمن عدة عيوب  عانيت اهلكن  و . من قبل الممولين

 . عامة   العيوب المصاحبة لعملية المعاينة بصفة  _ أ 

ذلك أنشطة ، ومثال خلبعض أشكال الد   اكتشافو قياس  الصعوبة في_ ب
 . لعيهريب الس  الت  

ن   ،الخفي  لاقتصاد الكامل لحجم اتقدير الب هذا الأسلوبسماح  معد_ ج   ماوا 
ال تي غيرات بالت  تتأثر  هتقديرات كما أن   ،على الأنشطة الخاضعة للضريبة هر اقتصا

وهيكل الضريبة وكذلك التشريعات الضريبي  الت هر ب تحدث في أساليب كشف 
ريبي ة   .الض 

 :طريقة المسح بالعينات_ 2 

 يعد  ال ذي الطريقة من خلال بيانات المسح  وفق هذه الخفي  يقاس الاقتصاد 
حيث يتضمن مجموعة من الأسئلة المدروسة من قبل متخصصين،  بعناية  

                                                           
دار الجامعة الجديدة،  ،الت هر ب الضريبي  والاقتصاد الأسودعبد الحكيم مصطفى الشرقاوى،  .د (( 

 .11م، ص 3001الإسكندرية، 
 .18-19سابق، ص المرجع ال(3) 
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، ومن مستهلكين مكانوا منتجين أأ املين بهذا الاقتصاد سواءً الموجهة إلى المتع
 .الخفي  يمكن الوصول لحجم الاقتصاد  همإجاباتخلال تحليل 

تصاغ به قائمة الاستبيان الوصول ال ذي  من خلال الأسلوبيمكن و  
 لىوالحصول ع ،نةتحديد خصائص مجتمع العي  من للمعلومات المبتغاة 

وطبيعته وعدد المشاركين  الخفي  حول هيكل الاقتصاد  ة  تفصيلي   معلومات  
 .( )فيه

ستبيان، والنجاح في لااتائج على طريقة وأسلوب صياغة ة الن  دق   فتتوق  لكن  
نة بأهمية المسح، ، ودرجة الوعي المتوفرة لدى العي  المناسبة نة البحثاختيار عي  

 .(3)والصدق في إجاباتهمللتعاون  أفرادها مدى استعدادو 

ن كان لها مزاياها و  ،المباشرة الخفي  حجم الاقتصاد أساليب تقدير تلك هي  ا 
 مرحلي   مجرد تقدير   ها لا تتعدىأن   بالمجمل عليهالكن يؤخذ  ،ذكرناهاال تي 

عن مدى  عطي صورةً ، فلا تُ ضمن البيانات المتوفرة عنه الخفي  لحجم الاقتصاد 
، ولا تغطي جميع وما سيطرأ عليه من تغيرات   ،تطور حجمه في المستقبل

نشطة حجم الأ سقيايب غير المباشرة لالاستعانة بالأسال لذلك تم  . أنشطته
 .يسيأتسنوضحها فيما ال تي و  ةالخفي  

 :الخفي  لحجم الاقتصاد  غير المباشرة تقديرالطرق  _ثانيا  

 الآثار على اكتشاف ةغير المباشر  الخفي  تعتمد طرق تقدير حجم الاقتصاد 
                                                           

 .11عبد الحكيم مصطفى الشرقاوى، مرجع سابق، ص  ( )
(2) Friedrich Shneider, and Dominik  H.Enste , "Shadow Economies : size, 
 causes and consequences" ,Journal of Economic Literature,2000 March, 
p 92.  
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ولها أساليب مختلفة عديدة، لذلك  ،تترتب على وجود مثل هذا الاقتصادال تي 
 .يلفيما ي الأهم فيها والأكثر استخداماً رح شعلى سنقتصر 

 :طريقة مدخل إحصاءات سوق العمل_ 1

على تحليل إحصاءات العمالة، من خلال تتبع التغيرات  هذه الطريقة تعتمد
الفرق بين معدلات المشاركة الفعلية وتلك  في معدلات مشاركة قوة العمل، لأن  

لة  وبالتالي  ،ةالمنظ م العمالة غيرن من تقدير حجم د تمك  ق رسمي   بشكل  المسج 
 الر سمي  تراجع مشاركة القوى العاملة في الاقتصاد يعد  ف ،الخفي  حجم الاقتصاد 

 .الخفي  زيادة العمل في الاقتصاد  مؤشر على

 تحديدإلى  ذلك يحتاج بدلالة العمالة الخفي  قتصاد حجم الا تقدير وليتم    
بشأن إنتاجية عنصر العمل  تقديرات  وضع ة، و الخفي  عدد العاملين في الأنشطة 

 .( )ككل انتاجية للعاملين فيهحساب متوسط الإثمَّ ، فيها

 تتم التي أو النقدية غير الدخول وبالرغم من أن هذه الطريقة تفيد في كشف
ت له انتقادات عدة، ههذا الأسلوب وج أن المقايضة، إلا عمليات خلال من
 :منها

 .الاقتصاد الرسمي والاقتصاد الخفي في آن واحدإن بعض الأفراد يعمل في _ أ

لأنشطة الجريمة  أو إحصاءات العمالة لا تتطرق للأنشطة غير السوقية،_ ب
 .بسبب طبيعتها المحظورة

 انخراط قد يكون لأسباب أخرى غير الاختلاف في معدل مشاركة قوة العمل_ج

                                                           
 . 7عاطف وليم أندراوس، مرجع سابق، ص .د ( )
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كررل  العمررل فرري ض وطلررب قرروةبعررر إذ أنهررا تتررأثر العرراملين فرري الاقتصرراد الخفرري، 
 .(9)وحالات الركود والرواج من القطاعين

 :طريقة الأساليب النقدية _2

بالرغم  الخفي  هذا الأسلوب الأكثر استخداماً في قياس حجم الاقتصاد  يعد  
معاملات  وهو يقوم على فرض أن  . ضاً للانتقادللجدل وتعر   ةً ثار إه أكثرها من أن  

ن المتعاملين فيه من باستخدام النقود السائلة ليتمك  أساساً تتم   الخفي  الاقتصاد 
يفترض أن حجمه سيظهر من خلال  معاملاتهم بسهولة، وعلى ذلك إخفاء

ارتفاع مستوى الطلب على النقود السائلة، ويمكن تقديره بواسطة جواب السؤال 
يمكن تداولها في الاقتصاد إذا لم يكن هناك ال تي ما هي كمية النقود  :التالي

 (3) ؟قتصاد خفي  ا

منها أسلوب الوحدات النقدية الكبيرة، وأسلوب  مختلفةأساليب ولهذه الطريقة 
إلى الودائع  معادلة العملة، وأسلوب المعاملات، وأسلوب معدل النقود السائلة

 .الأكثر استخداماً لأن ه رحه قوم بشسنال ذي تحت الطلب و 

 (7):الطلبأسلوب معدل النقود السائلة إلى الودائع تحت  

منها  جانب   يتم   الر سمي  معاملات الاقتصاد  أن   هذا الأسلوب فترضي 
باستخدام النقود والجانب الآخر باستخدام الحسابات الجارية أو الودائع 

املات معتمويل نين للنقود ثابتة، أما النسبة بين هذين المكو   الائتمانية، وأن  
                                                           

 . 7عاطف وليم أندراوس، مرجع سابق، ص . د ( )
الاقتصاد السري دراسة في آليات الاقتصاد الخفي  وطرق صفوت عبد السلام عوض الله،  .د (3)

 .21_21مرجع سابق، ص ، علاجه
 .وتسمى طريقة النسب الثابتة (2)
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التغيرات  وعلى ذلك فإن   باستخدام النقود السائلة، أساساً  فيتم   الخفي  الاقتصاد 
تتم  ال تي إلى الأنشطة  الخفي  في الاقتصاد  يتم  ال ذي ة في معدل النشاط صلالحا

تطرأ على معدل ال تي يمكن حسابها من خلال التغيرات  الر سمي  في الاقتصاد 
 .( )النقود السائلة إلى المودعات تحت الطلب

 : (3)سباب التاليةلأهذا الأسلوب تعرض للانتقاد ل أن  إلا    

سرعة  افتراض أن   يقوم على الخفي  في الاقتصاد  تقدير حجم المبادلات_ أ
 ، لكن هناك دراسات  الر سمي  والاقتصاد  الخفي  الاقتصاد  في تداول النقود واحدة  

 الخفي  هناك احتمال أن تكون سرعة تداول النقود في الاقتصاد  تشير إلى أن  
 .الر سمي  أقل من تلك الخاصة بالاقتصاد 

ترجع  الزيادة في النقود السائلة إلى الودائع تحت الطلب قد يرى البعض أن  _ ب
ة في الدخل والاستهلاك ومعدلات الفائدة وليس إلى صلأساساً إلى التغيرات الحا

 .الخفي  نمو الاقتصاد 

يتم إصدارها من جانب ال تي كافة النقود  افتراض أن   قد يتنافى مع الواقع_ ج
ض للضياع جانباً منها قد يتعر   ، إذ أن  استخدامها في التداول لمركزي يتم  البنك ا

على  جوهرية   ذلك إلى التأثير بصورة  يؤد ي و  ،...بهالاحتفاظ  أو التلف أو يتم  
 .إذا ما كانت نسبة هذه النقود كبيرة الخفي  تقديرات حجم الاقتصاد 

                                                           
الخفي  وطرق الاقتصاد السري دراسة في آليات الاقتصاد صفوت عبد السلام عوض الله، .د ( )

 .29مرجع سابق، ص ،علاجه
 .27-28المرجع السابق، ص ((3
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 معاملاتغير النقود السائلة في تسوية ما يمنع من استخدام  لا يوجد_ د
 .مثل الشيكات الخفي  الاقتصاد 

 (:النماذج) طريقة المتغير الكامن _ 7

تأخذ بعين الاعتبار الأسباب  الخفي  هي طريقة لقياس حجم الاقتصاد 
وهذا ما  .الناتجة عنه ثارإضافة إلى الآ ،هت إلى وجوده ونمو  أد  ال تي المتعددة 

  .لقياسه اً واحد اً تراعي مؤشر ال تي يميزها عن الطرق الأخرى 

 الخفي  للعوامل لقياس الاقتصاد  تحليلي   ستخدم مدخل  يُ وفق هذه الطريقة 
تشك ل ال تي وهي الأسباب  ،يرات المشاهدةللمتغ بمرور الوقت تابع   كامن   كمتغير  
كالعبء  ،الخفي  القط اع إلى العمل ب الر سمي  القط اع للانتقال من العمل ب اً دافع

 ،وموقف المواطنين اتجاه الدولة ،ةة الحكومي  وعبء القواعد التنظيمي   ،الضريبي  
ومن هنا يتحدد التغيير في ، ( )...الاقتصادي   والدخل الحقيقي للأفراد والنمو  

 بمجموعة   مستقل   يعامل وفق هذه الطريقة كمتغير  ال ذي  الخفي  حجم الاقتصاد 
 :(3)مهاهأعليه  تدل  ال تي من المؤشرات 

ة تؤدي إلى زيادة إضافية في الخفي   نشطةزيادة الأ: ةالمؤشرات النقدي  _ 
 .ةالسيولة النقدي  

ة تؤدي إلى انخفاض اليد العاملة الخفي   نشطةزيادة الأ: مؤشر سوق العمل _
وزيادة عدد ساعات العمل في الاقتصاد  ،الر سمي  سوق العمل في المتاحة 
 .الخفي  

                                                           
 .81-84عبد الحكيم مصطفى الشرقاوى، مرجع سابق، ص .د (( 
 .89-81المرجع السابق، ص  (3)
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من  تؤدي إلى انتقال جزء   الخفي  زيادة حجم الاقتصاد : مؤشر الإنتاج _
 سلبية   آثار  ة نحو هذا الاقتصاد، وهذا الانتقال قد تكون له المدخلات الإنتاجي  

 .الر سمي   على معدلات النمو في الاقتصاد

والنمو  الإجمالي   بالناتج المحلي  المُتعل قة الأخرى بالإضافة للمؤشرات 
ن كان  ،...الاقتصادي   ض تعرَّ  هأن  إلا  هذا الأسلوب للقياس لاقى قبولًا واسعاً، وا 

 :( )هيلانتقادات من ا مجموعة  ل

في تقدير  إلى اختلاف  يؤد ي فيها  نقص   يحتاج إلى الكثير من البيانات، وأي  _ أ
 .الخفي  الاقتصاد  حجم

 .تؤثر في الحجمال تي احتمال إسقاط بعض الأسباب والمؤشرات _ ب

 الأسباب والمؤشرات المستخدمة في عكس الحجم الحقيقي   ةدق  مدى _ ج
 .الخفي  للاقتصاد 

ه تمَّ التوج  ال تي المباشرة و  غير الخفي  ق تقدير حجم الاقتصاد تلك هي طر  
، لكن مع قدير المباشرةطرق الت   لصعوبة تطبيقفي عمليات القياس نظراً  إليها
 .فكما رأينا كل طريقة لها مزاياها وعيوبها يس هناك طريقة مثالية تماماً،ذلك ل

ضمن  ومصر سوريةفي  الخفي  نرى حجم الاقتصاد وفي ضوء تلك الطرق س
 .الفرع الثالث

 

 

                                                           
 .88عبد الحكيم مصطفى الشرقاوى، مرجع سابق، ص . د ( )
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 لثالفرع الثا

 سورية ومصرفي  الخفي  حجم الاقتصاد تقدير  

التقدير طرق قدر ت حجم الاقتصاد الخفي باستخدام  وجد دراسات  عديدة  ت
 كل   اقام بهال تي دراسة أهم ها ال ومن ،المباشرة المباشرة وغير

دولة  (41 )في  الخفي  حساب حجم الاقتصاد ل ( (Buehn ,Schneiderمن
عد ة الدول إلى  عا، حيث وز  م/3001/حتى م /777 /خلال الفترة الممتدة من 

لعملة لتقدير حجم طريقة المتغير الكامن والطلب على ا اماستخدو  ،مجموعات  
الخفي  الاقتصاد 

( ). 

في مجموعة  تصاعدياً  السابعةوفق الدراسة المذكورة  سوريةوكان ترتيب  
وهذا  .(%7،2  )متوسط نسبته  حيث بلغ ،السبع والخمسين ناميةال الدول
ديرات ونأمل أن تكون تق ،الخفي  الاقتصاد  حجم ةل  على ق   جداً يدل   م  تقد  مُ  مركز  
ر ا مصأم   .صحيحة   ستندت إلى معلومات  ا (Buehn, Schneider) من كل  

 الخفي  الاقتصاد حجم نسبة متوسط  وكان ،نيوالثلاث ةالمرتبة الواحد في جاءت
 .ه الجدول التاليحيوض  وفق ما  (%21)فيها 

 

                                                           
(1)Friedrich Shneider and Andreas Buehn ,"Shadow Economies and   
corruption All Over tha World", Economis:The Open-Access ,Open- 
Assessment E-journal,Vol.1,2007-9 July 24, 2007, Version2- October 
27 , 2009 , p 18.  



38 
 

من مئوية كنسبة سورية ومصر في  الخفي  حجم الاقتصاد ( 1)رقم  جدولال
 :م/2002/حتى عام م /1111/من  الناتج المحلي الإجمالي

 المتوسط 2002 2008 2007 2002 2001 2000 1111 السنة

 %11،7 7،1   ،7  7،2  7،3  7،4  7،2  7،1  سورية

 %72 21،3 24،7 24،7 24،8  ،21  ،21  ،21 مصر

 Freidrich Schneider and Andreas Bueh,"Shadow Economiesالمصدر
and corruption All Over tha World" ,op.cit, p 20. 

في  الخفي  حجم الاقتصاد  تقدر  ال تي ة المحلي   محاولاتعلى ال وبإلقائنا نظرة  
أجراها المكتب ال تي ة العاملة ومسوح القو   ،، نجد مسح الهجرة الداخليةسورية

ك المسوح لكن تل .فقطالمُنظَّم ض فيها للقطاع غير وتعر   ،للإحصاء المركزي  
  .ةالخفي  قتصادي ة الاكافة الأنشطة لعدم شمولها  غير كافية  

باستخدام  الخفي  ت تقدير حجم الاقتصاد حاولال تي ومن الدراسات القليلة 
دراسة في كلية الاقتصاد في  ع تحت الطلبمعدل النقود السائلة إلى الودائ

 :نة في الجدول التاليالمبي  ائج لنت  إلى الت توص  ال تي تشرين و جامعة 
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من  بملايين الليراترا  مقد   سوريةفي  الخفي  حجم الاقتصاد ( 2) رقم الجدول
 :م /2010/ى م حت  /2001/

 الخفي  لحجم الاقتصاد  % النسبة الخفي   الاقتصاد حجم الناتج المحلي الإجمالي السنة
 لإجمالي  ا من الناتج المحلي  

2001 704133 210173 27،8 

2002 710341 22434  21،  

2007   0 3931 217278 21،0 

2007  0 8908 34909  4 ،3 

2008  087039 132928 48،3 

2002   119 4 121022 14،8 

2002  3 1083 9 1 17 18،  

2003  384021 981710 1 ،2 

2004  227381 703000 19،3 

2001  430822 974821 11،1 

2010  417902 924427 47،7 

رلا إبراهيم موسى، اقتصاد الظ ل  وأثره على حسابات الدخل القومي في . د :لمصدرا
 .40-31، ص م 2012سورية، رسالة دكتوراه، جامعة تشرين، اللاذقية، 
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 إلى الناتج المحلي   الخفي  نسبة حجم الاقتصاد  أن   من بيانات الجدولنجد 
شهد  م/3007/ى عام حت   م/3001/، ومن عام دائماً  الثلثتجاوزت  الإجمالي  

 (%19،3)حتى وصل أعلى نسبة له  اً ملحوظ اً ارتفاع الخفي  حجم الاقتصاد 
ال تي سياسي ة والقتصادي ة الاروف ويعود سبب الارتفاع للظ   ،م/3008/في عام 

والعقوبات  ،من عودة العمال السوريين من لبنان م/3001/سادت منذ عام 
 ،وانخفاض قيمة الليرة ،آنذاك سوريةت على رض  فُ ال تي قتصادي ة الاوالضغوط 

 في نمو   واضح   أثرها بشكل   منها كل  تركت حيث  ،ي مستوى الدخل الحقيقي  وتدن  
  .هذا الاقتصاد

ت حجررم قرردر  ال ترري Buehn,Schneider) )وبالمقارنررة بررين تقررديرات دراسررة 
 ،الإجمررررالي   بالنسرررربة إلرررى النرررراتج المحلررري   (%7 )بمررررا يقرررارب  الخفررري  الاقتصررراد 

ح نررررج  نرررا فإن   ،(%21 )تتجررراوز تها بنسرررب  قررردر  ال تررري السررروري ة ة والدراسرررات المحلي ررر
تعكررس حقيقررة الحجررم لأن هررا  ة أكثررر مررن غيرهررا،المحلي ررالسرروري ة التقررديرات صررحة 

الكبيرررر الضرررريبي  الت هرررر ب انتشرررار  ولاسررريما فررري ظرررل   ،الخفررري  المرتفرررع للاقتصررراد 
سررررهلت ال ترررري وترررروافر الظررررروف  ،صررررةرخ  والمنشررررآت غيررررر المُ  ،اع الخرررراصللقط رررر

كمرا سريتبين معنرا  .ةالخفي رمرن قروة العمرل للعمرل فري الأنشرطة  كبير   انتساب عدد  
 .( )سوريةفي  الخفي  لاحقاً عند دراسة أسباب الاقتصاد 

                                                           
 :حت ى نبين حجم الت هر ب الضريبي  في سورية سنورد الإحصائيات التالية (( 
ريبي ة بينما بلغت %( 33)لخاص بنسبة م ساهم القط اع ا/779 /في عام   من الإيرادات الض 

 %( .10)مساهمته في الناتج المحلي  الإجمالي  نحو 
س سدد منها القط اع .مليار ل( 304)م بلغت تحصيلات الضرائب والرسوم /3002/في عام 
 =%( .19  )س أي  بنسبة .مليار ل( 38)الخاص 



41 
 

عام  سوريةفي  الحرب بدءبعد الظ ل  بحجم اقتصاد يتعلَّق فيما أما 
ه الأرقام تشير إلى أن   أن  إلا   ة  ه بدق  لا توجد دراسة دقيقة تقدر  م، ف/  30/

 ،ةإلى الدمار الكبير بالبنى التحتي   تزايد حجمهويعود سبب  .(%90)يتجاوز 
ولا سيما بأنشطته السوداء غير  .لًا كافة الظروفستغ  مُ  الخفي  قتصاد فتنامى الا
المُنظَّم غير القط اع ، وبالإضافة لأنشطة كبيرةً  اً حققت أرباحال تي المشروعة 

بعد هجرة الملايين من السوريين من مناطقهم وخسارة  انتشرت بكثرة  ال تي 
 .( )أعمالهم

                                                                                                                                        

ريبي ة م بلغت التحصيلات /3004/وفي عام  س سدد منها القط اع الخاص . مليار ل( 329)الض 
 %(.217 )س أي بنسبة . مليار ل( 22)

من الناتج %( 1 )مليار ليرة سورية، أي  ما يساوي ( 374)م قُدرَّت الضرائب بنحو /3008/في عام 
الناتج  مليار ليرة سورية من( 310)فإذا كان القط اع الخاص يساهم بمقدار . المحلي  الإجمالي  

، فإذاً يجب على %(1 )مليار ليرة سورية، وكان العبء الضريبي  ( 188)المحلي  الإجمالي  البالغ 
ريبي ة بمبلغ  ( 18)مليار في حين أن ه لم يتم تحصيل سوى (  30)القط اع الخاص أن يسهم بالض 

 .مليار فقط من ضرائب هذا القط اع
في السنوات (% 10-10)المحلي  الإجمالي  تتراوح بين  إن وسطي مشاركة القط اع الخاص في الناتج

ثمَّ إن  ! ؟%(30)المذكورة، فهل يعقل أن تكون حصته من الضرائب والرسوم بشكل متوسط أقل  من 
ولاسيما أن  ! الإعفاءات الممنوحة للقطاع الخاص لا تجعل مساهمة هذا القط اع منخفضة لهذا الحد 

هر ب غالباً، وبالتالي الت هر ب الضريبي  للقطاع الخاص واضح في سورية القط اع العام لا يستطيع الت  
اقتصاد الظ ل  أو الاقتصاد "حيان سلمان، .د راجع. وال ذي يشك ل جزءاً من حجم الاقتصاد الخفي  

الت هر ب "سمير سعيفان، . و د. 1-1م، ص 3001، جمعية العلوم الاقتصادي ة، دمشق،"الخفي  
، جمعية العلوم "ربة صريحة، رؤيا في الاصلاح الضريبي  والجمركي في سوريةمقا… والتهريب

 .9ص .م  300الاقتصادي ة، دمشق، 
، جمعية العلوم الاقتصادي ة، "الآثار الاقتصادي ة والاجتماعي ة لاقتصاد الظل" رسلان خضور،. د ( )

 .م9 30دمشق، 
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رر أجراهررا ال ترري فرري الدراسررة  الخفرري  تررم  تقرردير حجررم الاقتصرراد فقررد ا فرري مصررر أم 
مرنهج الطلرب طريقرة علرى اد عتمرلاابMai Hassan ,Schneider) ) نمر كرل  
  .النماذجوطريقة  ى العملةعل

ل فتررة الدراسرة الممتردة مرن ر متوسط حجمه وفق طريقة النماذج خلاد  حيث قُ 
 مررررررن النرررررراتج المحلرررررري  ( %44) مررررررا يقرررررراربب م/  30/ى عررررررام حت ررررررم /791 /

نلاحررررظ انخفرررراض حجمرررره مررررع بدايررررة المرافررررق  ومررررن الشرررركل البيرررراني   ،الإجمررررالي  
ولاسريما قامرت بهرا مصرر ال تري قتصرادي ة الاالتسعينات وذلك بسربب الإصرلاحات 

لره الأثرر الكبيرر كران ال رذي دلت قرانون الضررائب مع بردء الألفيرة الجديردة حرين عَّر
الخفي  حجم الاقتصاد  على تناقص

( ). 

 في مصر وفق طريقة النماذج الخفي  حجم الاقتصاد  (1) الشكل
 :م/2011/حت ى /م1132/

 
 .Mai Hassan and Friedrich Schneider,op.cit, p16  :المصدر

                                                           
(1) Mai Hassan and Friedrich Schneider, "Modelling the Egyptian Shadow 
Economy: A Currency Demand and A MIMIC model approach", p16. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=274315     متوفر على الرابط:  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=274315
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 منهج الطلب على العملة وفق طريقة الخفي  حجم الاقتصاد ا متوسط أم  
الإجمالي   من حجم الناتج المحلي   (%22)فقد بلغ  ذات فترة الدراسة خلال

( )، 
 .بعالمت   باختلاف الأسلوب الخفي  نسبة حجم الاقتصاد ونلاحظ اختلاف متوسط 

حجم  أو تناقص تزايد من حيث سوريةمن مصر و  وبالمقارنة بين كل  
تبعاً بالنسبة للدولة الواحدة بعيداً عن الأرقام نظراً لاختلافها  الخفي  الاقتصاد 

ولاسيما خلال الفترة الممتدة  سوريةفي تزايد حجمه  ، سنجدللطريقة المستخدمة
أن  حجمه قد تناقص نجد س ، بينما في مصرم/3008/حتى  م/3002/من 
ريبي ة حات م نتيجة الإصلا/3001/بعد  سندرسها ال تي و  قامت بهاال تي الض 
 .لاحقاً 

لننتقل إلى نختم المبحث الأول  الخفي  لحجم الاقتصاد التقديرات وبتلك 
 .وتزايد حجمه هنمو  الأسباب الكامنة وراء بحث عنال

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

Mai Hassan and Friedrich Schneider,op.cit, p16. 2) ) 



44 
 

 ثانيال مبحثال

 الخفي  الاقتصاد  نمو  أسباب 

 تمتد  ال تي هو انعكاس لجملة من العوامل والعلاقات المتداخلة  دولالاقتصاد 
في  خلل   أي  ، و ذاته إلى العاملين في هذا الاقتصاد نية الاقتصاد القائم بحد  من بُ 
ا إم  قتصادي ة الاالأنشطة  من هذه جزء  العوامل والعلاقات ينعكس بانحراف تلك 

 إلى الانتماءثمَّ ومن  ،رقابة الدولةنحو اللامشروعية أو الممارسة بعيداً عن 
 . الخفي  الاقتصاد 

يسير بشكل  سوقي   اقتصاد   لن تتواجد في ظل   الخفي  أنشطة الاقتصاد إن  
نشطة الأة على الأسواق لن تتواجد جيد، فدون وجود تدخلات وضوابط حكومي  

ة، إذ أن حوافز تلك الأنشطة تنشط مع زيادة ضوابط الاقتصاد وارتفاع سري  ال
ولا سيما إذا تضافرت مع العوامل الاجتماعية التي تؤدي . مستوى الضرائب

 .( )إليها

يعود لعوامل قتصادي ة الاللأنشطة  الر سمي  النمو  ر علىيؤث  ن ما لذلك إ
 :التالية ربعةضمن المطالب الأ تصنيفها نايمكن مختلفة،

 .الخفي  الاقتصاد  لنمو  جتماعي ة لاالأسباب ا: المطلب الأول

 .الخفي  الاقتصاد  لنمو  قتصادي ة الاالأسباب : المطلب الثاني

 .الخفي  الاقتصاد  لنمو   داري ة الأسباب الإ: المطلب الثالث

 .الخفي  الاقتصاد  لنمو  سياسي ة الأسباب ال: المطلب الرابع
                                                           

 .21-24عاطف وليم أندراوس ، مرجع سابق ، ص . د (( 
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 المطلب الأول

 الخفي  الاقتصاد  لنمو  جتماعي ة لاالأسباب ا

ة، وتتفاوت في الخفي  الكامنة وراء انتشار الأنشطة جتماعي ة ع العوامل الاتتنو  
ا سوف ندرس ، فإن كن  الاقتصادي ةقة بالعوامل ة وثيذات صل   وهي درجة تأثيرها،

يعودان  هماأن  إلا  الظ ل  أنشطة اقتصاد  لنمو  اجتماعي ة  كأسباب  الفقر والبطالة 
تؤثر في اجتماعي ة  هناك عوامل   كما أن   .بالدرجة الأولىاقتصادي ة إلى عوامل 

 .ستوى التعليمي  الم ترتبط بدرجة وعي الأفراد كتدني   الخفي  الاقتصاد  نمو  

 :ور الفروع الآتيةاستكون مح المختلفةجتماعي ة هذه الأسباب الا

 .البطالةانتشار : الفرع الأول

 .الفقرازدياد نسبة : الفرع الثاني

 .ةالتغيرات السكاني  : الفرع الثالث

 .المستوى التعليمي  انخفاض : الفرع الرابع

 ولالفرع الأ 

 البطالةانتشار 

 دحيث تؤك  ، سوده ارتفاع مستوى البطالةي في مناخ   الخفي  ينتشر الاقتصاد 
 القط اع أنشطة البطالة والعمل فيبين  كبير   هناك تداخل   ة أن  ي  البحوث التجريب
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 .( )فيه كبير للعمل   لا يحتاج إلى رأس مال   كونه ،رسمي  لا غير

وتتمثل في  ،الخفي  نحو الاقتصاد  تدفع قوة العملال تي أسباب البطالة  تتعدد  
ضعف الارتباط بين مخرجات قطاع على استيعابها، و  الر سمي  القط اع عدم قدرة 

 منشآتالارتفاع مستوى التقانة في  إلى ، إضافةً التعليم وأسواق العمل
ع بالمهارة لا تتمتال تي انخفاض الطلب على العمالة يسبب مم ا  ،الاقتصادي ة
الخفي  القط اع فتلجأ إلى العمل في  المطلوبة

(3). 

غير القط اع استطاع حين  هذا ما يظهر بوضوح في سورية ومصر،و 
ما  أمينتمن القرن العشرين فترة الثمانينات والتسعينات  فيفي سورية  الرسمي  

الر سمي  القط اع عجز عنها  فرصة عمل  ألف  سبعمئةيزيد عن 
(2). 

ق تدف  استيعاب من السوري  ن الاقتصاد ى الآن لم يتمك  ينات حت  ثمانمنذ ال
ولا وذلك بسبب انخفاض معدلات الاستثمار  ،القوى العاملة إلى سوق العمل

عوام الأولى من في الأ نسبي   وبشكل   ،الثمانينات والتسعيناتفترة في سيما 
ألحقت ال تي  نتيجة ضعف إيرادات الدولة، وحالات الجفاف ،ة الجديدةالألفي  
 ،ةل البرامج التنموي  تمث  ال تي ة الخمسي  ، وضعف الخطط الزراعيالقط اع ب اً ضرر 

                                                           
، "الانتقال من الاقتصاد غير المُنظَّم إلى الاقتصاد المنظ م"تقرير مكتب العمل الدولي بعنوان  (( 

 . 2مرجع سابق، ص
المكتب المركزي  ،"والقطِّاع غير المُنظَّمالنمو السكاني "عصام الشيخ أوغلي،  ابراهيم علي و. د( 3)

 .1 ص م،777 للإحصاء، دمشق، 
 .4 المرجع السابق، ص(2) 
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ونموه، فلم تتجاوز نسبة التوظيف في قتصادي وعدم قدرتها على زيادة الأداء الا
 .( )م/0 30/ى حت   م/3003/خلال الفترة الممتدة من  (%39)العام القط اع 

 م/3003/البطالة إلى مجموع القوة العاملة من عام  ةأما نسب
 :فكانت كما يلي م/1 30/حتى

 :2012-2002ن لبطالة في سورية مالمئوية لنسبة ال( 7)رقم جدول ال

   .بيانات المكتب المركزي للإحصاء للسنوات المذكورة: المصدر

لتأمين  سوريةفي  الخفي  القط اع انتشر نسب البطالة المذكورة آنفاً في ضوء و 
  .المُنظَّموالخاص  العامالقط اع من  عجز عنها كل  ال تي فرص العمل 

الرسمي   القط اعالتشغيل في الإحصائيات المتوفرة عن حجم  فيما يليونورد 
 :وغير الرسمي  

                                                           
، المركز السوري  "الأزمة السوري ة الجذور والآثار الاجتماعي ة والاقتصادي ة"ربيع نصار وآخرون،  ( )

 .33 - 3م، ص 2 30لبحوث السياسات، دمشق، 

 2004 2003 2002 2002 2008 2007 2002 العام

 نسبة

 البطالة

  ،9  0،8  3،2 8،  8،3 8،4  0،7 

 2012 2018 2017 2012 2011 2010 2001 العام

 نسبة

 البطالة

8،  8،1  4،7 

 

22،1 

 

40،1 44،1 48،4 
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تبعاً لنتائج المسح متعدد الأغراض الذي أجراه المكتب المركزي للإحصاء 
%( 43،7)م بلغت نسبة عدد العاملين في القطاع غير المنظَّم /777 /عام 

 %(. ،19)في حين كانت النسبة في القطاع المنظم 

كانت  ،المركزي للإحصاءوتبعاً لمسوح القوة العاملة التي أجراها المكتب 
نسبة المشتغلين في القطاع العام والخاص المنظم والقطاع غير المنظم كما 

 :يوضحها الجدول التالي

في  مقدرا  بالنسبة المئوية توزيع المشتغلين حسب القطاع( 8)رقم جدول ال
 :سورية

 2004 2002 2008 2002 القطاع

 38،8 39،7 38،4 34،3 عام

 29،7 40،9 24،4 13،22 منظم خاص

 22،2 4، 2 29،3 32،49 منظم غير

 .مسوح القوة العاملة التي أجراها المكتب المركزي للإحصاء للسنوات المذكورة: المصدر

البطالة  ين نجد هناك ارتباط بين ارتفاع معدلجدولالبالتدقيق في بيانات 
 ةنسبحيث عندما ارتفعت وازدياد عدد العاملين في القطاع غير المنظم، 

م ارتفعت /3004/عام %( 3،2 )إلى %( 9،  )من  م/3003/البطالة عام 
%( 29،3)إلى %( 32،49)معها نسبة العاملين في القطاع غير المنظم من 

م انخفض عدد /3001/عام %( 8،3)وعندما انخفضت نسبة البطالة إلى 
لكن لن نأخذ ذلك على %(. 4، 2)العاملين في القطاع غير المنظم إلى 
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الانتساب إلى القطاع غير المنظم لا يتحدد فقط بمدى توافر فرص  لاقه لأنإط
معدلات الفقر  العمل، بل هناك عوامل أخرى لها صلة فيه، تتعلق بارتفاع

 .كما سنرى لاحقاً  وتضاؤل القيمة الحقيقية للأجور

فوصلت  ،البطالةازدادت وطأة  سوريةونتيجة الحرب في  م/  30/ ا بعدأم  
تبين عدد العاملين  ولا يوجد إحصائية   ،(%40)تجاوزت  البطالة لنسبة  معدلات 

أنها ازدادت نتيجة التدمير  لا بد  ال تي م و /  30/بعد المُنظَّم غير القط اع في 
ن كافية   قصورهما في خلق فرص عمل  و  ،الخاص والعامالقط اع طال ال ذي  ، وا 

رت بنسبة د  السوداء حيث قُ كان هناك إحصائية للعاملين في الأنشطة 
( 9%)( ). 

ة كما في الخفي  في التوجه نحو الأنشطة  اً مهم البطالة عاملاً  وفي مصر تعد  
 هيكلية   واختلالات   هات  من تشو  المصري  ، حيث يعاني سوق العمل سورية
 وعي  والن   ، وعدم التوافق الكمي  ل التشغيلمعد   بطء نمو  أتي على رأسها ي، عديدة  

ولا سيما بعد  ،(3)ت البطالةازدادذلك ل ونتيجةً بين عرض العمل والطلب عليه، 
منذ بداية تسعينيات القرن الماضي والاتجاه نحو  ي برنامج الإصلاح الهيكلي  تبن  

                                                           
، جمعية العلوم الاقتصادية، دمشق، "العمل غير المنظم في سورية"زكي محشي، _ زوق نبيل م( ) 

 . 33م، ص 1 30
، المركز المصري  للدراسات الاقتصادي ة،  "حقوق العمال" 1/8التمكين القانوني للفقراء في مصر (3)

 .4-2م،  ص 3009
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ال تي  ،ةمن العمالة الصناعي   كبيرة   ت إلى تسريح أعداد  أد  ال تي الخصخصة 
 .( )كبديل   الخفي  الاقتصاد  لجأت إلى أنشطة

لعام  المصري تعبئة العامة والإحصاءوفقاً لبيانات الجهاز المركزى للف
مليون  (813)أن يشغ ل نحو ( المنظ مغير )الخفي  القط اع استطاع  م/779 /

، الر سمي  الخاص القط اع عملون فى ي مليون عامل   (118 )عامل، مقابل
على أن عجز  وهذا دليل   ،الحكومي  القط اع يعملون فى  مليون عامل   (117)و

ة العمل عامل مهم في اتساع على استيعاب قو  المُنظَّم العام والخاص القط اع 
بعد أن كانت نسبة العاملين في أنشطة ف ،ة في مصرالخفي  ة الأنشطة ممارس

أصبحت تقريباً  ،م/778 /في عام  (%27،2) رقد  تُ المُنظَّم غير القط اع 
ة الر سمي  العمالة غير  ر البنك الدولي  وقد قد   ،(3)م/3001/ لعام (41،4%)

 ،، وهذه الزيادة تنسجم مع ازدياد معدلات البطالةم/2 30/عام  (%41)بنسبة 
 %(2،3 )ارتفعت لتصبح م /778 /لعام  %(8،10)عد أن كانت حوالي فب

أي كلما ازدادت نسب البطالة ازدادت معها نسب العاملين في  ،م/2 30/لعام 
 :وفيما يلي جدول يوضح تطور نسب البطالة في مصر .المُنظَّمغير القط اع 

                                                           
ف الهيكلي مع م اتفاقاً عُر ف باسم برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكي/ 77 /وق عت مصر عام  ( )

كل  من صندوق النقد الدولي  والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وذلك لتخفيف حد ة الاختلالات الهيكلية 
ال تي يعاني منها الاقتصاد المصري، والمتمثلة بانخفاض معدل النمو الاقتصادي، وزيادة العجز في 

لتضخم، إضافة لتراكم المديونية كل من ميزان المدفوعات والموازنة العامة، وارتفاع معدلات ا
يع . الخارجية ، وتحرير التجارة الخارجية، وتشج  وتمثلت أهداف هذا البرنامج بالإصلاح المالي  والنقدي 

صلاح القط اع العام، وبدء الخصخصة ، وا  محمود عبد العزيز . راجع د. الاستثمار المحلي  والأجنبي 
، معهد ("2007-1110)خلال الفترة "لي في مصرالاصلاح الاقتصادي والتكيف الهيك"توني، 

 .3- م، ص3001البحوث والدراسات الإفريقية، آيار 
 . منال حسين عبد الرازق المرسي، مرجع سابق، ص . د (3)
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م حتى /2002/عام لبطالة في مصر من المئوية لنسبة ال( 2) رقم الجدول
 :م/2012/

، الجهاز المركزي للتعبئة "2012بحث القوى العاملة"النشرة السنوية الُمجم عة : "المصدر
 .71، ص 2012العامة والإحصاء، القاهرة، حزيران 

مع مصر في  الخفي  الاقتصاد  لنمو   البطالة كسبب  دور يتشابه وهكذا 
هو البديل للتخفيف  الخفي  القط اع البطالة كان ما ازدادت وطأة فكل  ، وريةس

 . منها

 الفرع الثاني

 الفقرازدياد نسبة 

، ولا سيما إذا كان الفقر ةالخفي  للعمل في الأنشطة  اً مهم اً الفقر دافعيشك ل 
  .( )للفرد ي  انكماش الدخل الحقيقنتيجة للبطالة، أو نتيجة 

                                                           
الاقتصاد السري دراسة في آليات الاقتصاد الخفي وطرق صفوت عبد السلام عوض الله، . د ( )

 .33مرجع سابق، ص، علاجه

 2004 2003 2002 2002 2008 2007 2002 العام

 نسبة

 البطالة

10،2 11،0 10،7 11،2 10،2 4،1 4،3 

 2012 2018 2017 2012 2011 2010 2001 العام

 نسبة

 البطالة

1،8 1،0 12،0 12،3 17،2 17،0 12،4 
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 اً عام اتضاؤل القيمة الحقيقية للأجور نتيجة تآكل قيمته ظل   في ،في سورية
الرغم من الزيادات على  ،بفعل التضخم وطمع التجار وارتفاع الأسعار بعد عام  
كن ذلك لم ي ن   ألا  إ ،ضريبياً  امنهالأدنى المعفى  وزيادة الحد   ،يهاطرأت علال تي 

 ،مرة   ة في كل  المشتقات النفطي  أسعار ارتفاع ها ترافقت مع ولا سيما أن   ،اً فياك
لتخفيف  ملجأً المُنظَّم غير القط اع فكان  نسبة الفقرى إلى ازدياد أد  مم ا 
  .( )اتهوطأ

من العاملين في  (%1 ) حيث م/771 /إحصائيات عام وهذا ما تؤكده 
عجز خر في القط اع الخفي  غير المُنظَّم بسبب آ هم عمل  ديالقط اع العام ل

العاملين من الفقراء في  ةنسبمتوسط أم ا  .(3)تلبية احتياجاتهم عنأجورهم 
خلال الفترة الممتدة من  (%48) بما يقارب تقدر   المُنظَّمغير القط اع 

  .(4)م/0 30/لعام %( 11،1)بما يقارب و  ،(2)م/3004/م حتى /771 /

                                                           
، مجلة جامعة تشرين للبحوث "القطِّاع غير المُنظَّم في سوريا"محمد محمود ورباب محلا، . د ( )

 .71 م ، ص   30، 4، العدد22سلسلة العلوم الاقتصادي ة والقانونية،المجلد  –والدراسات العلمية 
لعام / 34/طرأ تعديلات عد ة على معدلات ضريبة الدخل على الرواتب والأجور المفروضة بالقانون 

م ال ذي رفع الحد  الأدنى المُعف ى من الضريبة من /  30/لعام / 43/المرسوم رقم : م وهي /3002/
لعام /  4/خمسة آلاف ليرة إلى عشرة آلاف ووسَّع الشرائح، ثمَّ صدر المرسوم التشريعي رقم 

ة، ورفع الحد  س إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوع.ل( 3100)م القاضي بإضافة مبلغ /1 30/
س ثمَّ صدر المرسوم رقم .ألف ل( 1 )آلاف إلى ( 0 )الأدنى المعفى من الضرائب والأجور من 

 .س تحت اسم التعويض المعاشي.ل( 9100)م ال ذي يقضي بمنح /1 30/لعام / 2 /
 .4 عصام الشيخ أوغلي، مرجع سابق، ص ابراهيم علي و. د (3)
، برنامج الأمم المتحدة "2008_ 1112: الفقر في سورية"هبة الليثي وخالد أبو اسماعيل،  (2)

 . 9، ص3001الإنمائي، مكتب السياسات التنموية، بيروت، 
 .1 زكي محشي، مرجع سابق،  ص_ نبيل مزوق  (4)
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غير القط اع أنشطة إلى  بتأثير الفقر في مصر على الانتسابيتعلَّق ما وفي 
أن  لاً ااحتم أقل   رسمية   العاملين بصفة   خلصت إحدى الدراسات إلى أن   المُنظَّم،

ة نت المسوح التفصيلي  ، وبي  ة  غير رسمي   بالعاملين بصفة   يكونوا من الفقراء مقارنةً 
حيث يوفر فرص  المُنظَّم،بين الفقر والعمل في الاقتصاد غير  هناك علاقةً  أن  

لقوة العمل الفقيرة في الريف،  (%40)لربع قوة العمل الفقيرة في الحضر و عمل  
من العاملات الفقيرات في المناطق الحضرية يعملون في الأنشطة  (%14)و

 .( )ةفي المناطق الريفي   (%81)ة مقابل المنظ مغير 

 ثالثالفرع ال

  ةلتغيرات السكاني  ا

ة، حيث ة والخارجي  هجرة الداخلي  ، والالسكاني   ة النمو  نقصد بالتغيرات السكاني  
 لأي   الاقتصادي   ومعدلات النمو   السكاني   عدم الانسجام بين معدلات النمو  ن  إ

 بمعدلات   النمو السكاني   ة، لأن  الخفي  الأنشطة  له دوره في نشوء ونمو   دولة  
عاجزاً عن استيعابها  الر سمي  القط اع في قوة العمل، فإذا كان  اً د نمو يول   عالية  

 .(3)خارج نطاقه سيدفع بتلك القوة للبحث عن أعمال  

ارتفاع نسب يسبب ز في الأرياف يترك   عادةً ال ذي المتزايد  النمو السكاني   إن   
ة عدد فرص العمل المتاحة لات الهجرة الداخلي  ة، وعند تجاوز معد  الهجرة الداخلي  

في القوى العاملة وبالتالي  إلى فائض  يؤد ي ضمن المدن،  الر سمي  القط اع في 

                                                           
 .4-3، مرجع سابق، ص "حقوق العمال" 1/4التمكين القانوني للفقراء في مصر ( )

القطِّاع غير المُنظَّم الواقع ومتطلبات الاندماج في الاقتصاد "م الشيخ أوغلي وآخرون، عصا (3)
، جمعية العلوم الاقتصادي ة  .2مرجع سابق، ص،  "الر سمي 
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 .نفسهم والمهاجرين القادمين إليهازيادة مشكلة البطالة بين سكان المدن أ
لا و  ،تعتمد على الجهد الذاتي   يسعى هؤلاء للبحث عن أعمال  وف وبالطبع س

رها يوف   للدخل لتأمين مصدر   عالية   ة  فني   أو مهارات   ،كبير   تحتاج إلى رأس مال  
الخفي  قتصادي الاالقط اع  عادةً 

( ). 

 ،ةالخفي  ة في نمو الأنشطة ة مع الهجرة الداخلي  ويتشابه أثر الهجرة الخارجي  
لعمل في اإلى ون ؤ يلجحيث  ،نييسيما إذا كان المهاجرون غير شرعولا

 . اكتشاف أمرهم كي لا يتم  الأنشطة البعيدة عن رقابة الدولة 

قوة العمل بمعدلات في  نمو   ده منوما ول   السكاني  مو ن  لل كان سوريةفي 
في الانتساب  اً كبير  اً دور  جديدة   عمل   تفوق قدرة الاقتصاد على خلق فرص  

 .(3)ولا سيما في فترة الثمانينات والتسعيناتالظ ل  لاقتصاد 

نعود لبيانات  سوريةة في الخفي  بدور الهجرة في نمو الأنشطة يتعلَّق فيما و 
عدد العاملين المهاجرين  أظهر أن  ال ذي  م/789 /ة لعام مسح الهجرة الداخلي  

 . للإناث (%9)للذكور و (% ،9 )هي المُنظَّم غير القط اع في 
                                                           

 .3 عصام الشيخ أوغلي، مرجع سابق، ص  ابراهيم علي و. د ( )
م إلى / 78 -791 /خلال الفترة ( 2121)انخفض معدَّل نمو  السكان في سورية من حوالي  (3)

م إلا  أن  معدَّل نمو قوة العمل ارتفع إلى ما يزيد عن /774 - 78 /خلال الفترة ( 2،2)حوالي 
وذلك نظراً لدخول أفواج  مُتزايدة  من السكان في سن ( 774 - 78 )خلال نفس الفترة %( 1)

من ناحية، وارتفاع معدل المشاركة بقوة العمل من ناحية  أخرى، وال تي ارتفعت من حوالي  العمل
م نتيجة زيادة المشاركة بقوة العمل لكلا /774 /عام %( 37)م إلى حوالي / 78 /عام %( 32)

لى ما يزيد عن  م على الرغم من انخفاض /3000/عام %(  2)الجنسين وخاصة ما بين الإناث، وا 
عصام الشيخ أوغلي راجع . م/3000-771 /لال الفترة خ%( 211)نمو قوة العمل إلى معدَّل 

، جمعية العلوم "وآخرون،  القطِّاع غير المُنظَّم الواقع ومتطلبات الاندماج في الاقتصاد الر سمي 
 .4 مرجع سابق، ص، " الاقتصادي ة
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 ملايين مواطن   ةد نزوح أكثر من خمسوبعالسوري ة  حربال ا حالياً في ظل  أم  
ال ذي التدمير والتخريب  ة في ظل  الخفي  أعمالهم ازداد الانتساب للأنشطة  وخسارة

 .ةسوري  القتصادي ة الاة طال البني  

 ،أيضاً الظ ل  اقتصاد  في نمو   والهجرة أثر السكاني   من النمو   في مصر لكل  و 
 حت ى وصلالمتزايد  السكاني   من ضبط النمو  المصري ة  ةلم تتمكن الدولحيث 

حتى  م/778 /خلال الفترة الممتدة من تقريباً %(   ) تهنسبمتوسط 
على الاقتصاد  عامل ضغط   تلشك   إضافية   قوة عمل   دول   ه، وهذا كل  م/3002/

 .( )ن من استيعابهالم يتمك  ال ذي  الر سمي  

 لرابعالفرع ا

 المستوى التعليميانخفاض 

اد دز اما كل   ،بما يلي الخفي  القط اع بين قطاع التعليم و علاقة التتلخص 
اد عدد العاملين في دز ا ي  للأفرادمستوى التعليمالالتسرب من المدارس وانخفض 

 ؤهلات  الذي لا يتطلب مالمُنظَّم غير القط اع ة، ولا سيما أنشطة الخفي  الأنشطة 
 .(3)محدد   أو مستوى تعليمي   عالية  

على الانتساب للقطاع غير  المتدني   يقتصر أثر المستوى التعليمي   ولا
 ، لأن  الضريبي  الت هر ب ممارسة الأنشطة السوداء و ل اً د ليكون سبببل يمت  المُنظَّم 

                                                           
 .74محمد رمضان صديق، مرجع سابق، ص. د ( )
 .2 عصام الشيخ أوغلي، مرجع سابق، ص  ابراهيم علي و. د ((3
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ثمَّ أمام إدراك القوانين وأهدافها ومن  اً عائقيشك ل للفرد  المستوى التعليمي   تدني  
 .( )مخالفتها وعدم الالتزام بها ب على ذلك قد يترت  

 يهم من ذو المُنظَّم غير القط اع معظم العاملين في  أن   سوريةفي نجد و 
دة نسبة العاملين فيه من حملة الشها رتد  حيث قُ ، المتدني   التحصيل العلمي  

حصاءات الإ وفق( %99،9) بما يقاربم /777 / لعام ومادون الابتدائية
 ى تلك النسبةلعتغير كبير ولم يطرأ ، الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء

خلال الفترة  (%80)عن قل حيث لم ت م/0 30/ عام حتى م/ 300/من عام 
 .المذكورة

للعمالة غير  ملجأً  الخفي  قتصاد الايشك ل حيث  كذلك الأمر وفي مصر 
في  ةالعمالة الأمي   متوسط نسبة ة إلى أن  يث تشير الأرقام الإحصائي  ح ،مةالمتعل  

 .(3)(%18،1)بحوالي  رقد  تُ المُنظَّم غير القط اع 

المسببة للأنشطة جتماعي ة العوامل الا دور هذا المطلب نجد أن  وفي ختام 
ولا سيما ومصر،  سوريةفي كل من  واضح   يظهر بشكل   ةالخفي  قتصادي ة الا

  .بالذاتالمُنظَّم غير القط اع أنشطة  دورها في نمو  

 

 

 

                                                           
 .47 عبد الحكيم مصطفى الشرقاوى، مرجع سابق،ص . د (( 
 .72محمد رمضان صديق، مرجع سابق، ص. د (3)
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 ثانيالمطلب ال

 الخفي  قتصاد الا مولنقتصادي ة الاالأسباب 

أنشطة  لنمو   في بعض الدول المسبب الرئيسي  قتصادي ة الاسباب الأ عد  ت
 :بالفرعيين التاليينقتصادي ة الاالأسباب وجز نسو  ،الخفي  قتصاد الا

ريبي ة  العوامل :الفرع الأول  .الخفي  الاقتصاد  لنمو  الض 

  .المشروعات الصغيرة اتساع حجم :الفرع الثاني

 الفرع الأول

ريبي ة  العوامل  الخفي  الاقتصاد  لنمو  الض 

ه بمختلف عناصره في توج  الضريبي  النظام  دور كافة الدراساتد تؤك  
ريبي ة ، فدراسة العوامل الخفي  نحو دائرة الاقتصاد قتصادي ة الاالأنشطة  الض 

، الخفي  لأسباب نشوء الاقتصاد  تمثل دراسةً الضريبي  لتهرب والعوامل الدافعة ل
ن كان أثر كل  عامل  منها  يختلف باختلاف البنيان الاقتصادي والاجتماعي وا 

ريبي ة ولذلك سوف نعرض العوامل  .( )للدول ف من التفصيل لنتعر   بشيء  الض 
 .مدى تأثيرها في ذلك

سورية قبل صدور ة في سوف ندرس الأسباب الضريبي   نامع الإشارة إلى أن  
أيضاً قبل م وفي مصر /3002/لعام / 34/قانون الضريبة على الدخل رقم 

م الذي أخذ بالضريبة الموحدة على /3001/لعام /  7/صدور قانون رقم 
 .حيث سنتطرق لهذين القانونين وتعديلاتهما في الفصل الثاني الدخل،

                                                           
 .21عاطف وليم أندراوس ، مرجع سابق ، ص. د ( )
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  :ةالضريبي   اتالتشريعقصور _ أولا  

ة، وذلك نتيجة الخفي  لانتشار الأنشطة  اً ذاته سبب هو بحد  المُشر ع قد يكون 
قتصادي ة الاف الأنشطة تضبط وتكل  ال تي ة النصوص القانوني   تقصيره في سن  

إضافة إلى وضوح هذه النصوص وكثرة تعديلاتها، عدم أو نتيجة  اً،ضريبي  
  .نوع الضريبة المفروضةتأثير 

لأن  سوداء للعمالة، السوق الضرائب الضمان الاجتماعي نشوء حيث تسبب 
وللضرائب  .للضريبة غير خاضع   للعامل ورب العمل دخلاً ر توف  هذه السوق 
 كبير   دور   _النامية نظراً لارتفاع معدلاتها وعلى الأخص في الدول_ الجمركية 
ارتفاع الضرائب على ويسبب . لة بالتهريبتمث  الأنشطة السوداء المُ  في نمو  

سوقها تُ  القيمة المُضافة تزايد عدد المنشآت الصغيرة ال تي تنتج سلعاً وخدمات  
أساليب المقايضة أو إتمام المعاملات نقداً بعيداً عن الأساليب البنكية عبر 
 .( ) ن من التخلص من رقابة الدولةلتتمكَّ 

ذا أردنا  الأنشطة الخفي ة في  لنمو   دور التشريع الضريبي  كسبب   معرفةوا 
، وضعت عديدة   النظام الضريبي  السوري  هو وليد تشريعات   نجد أن  سسورية، 

ة أو من سواء من الناحية التشريعي   اً واضح اً تباين فيه ، خلقتمختلفة   في ظروف  
 .(3)ةالناحية التطبيقي  

                                                           
 .41 -44، ص عاطف وليم أندراوس، مرجع سابق. د ( )
من منظور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمصلحة السياسات المالية مدين الضابط، . د (3)

 .31م، ص   30، جمعية العلوم الاقتصادي ة، دمشق،الوطنية
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القانوني ة ال تي طرأت على القانون الضريبي  السوري  لم كما أن  التعديلات 
 م/3002/لعام  /34/ الضرائب على الدخل رقم نونأن  قاتكن جوهري ة حتى 

مواده، راً للعديد من كر  شابهاً للقانون القديم ومُ جاء مُ ال ذي عول الكثير عليه 
لتوزيع  تخفيض النسب وتوسيع الشرائح في محاولة  ه على تعديلاتواقتصرت 

ضافة بعض الفعاليات والمهن الجديدة عادل   العبء الضريبي  بشكل   لى فئة إ، وا 
  .كاملًا ودائماً  إعفاءً  سابقاً أو معفاةً  ة لم تكن خاضعةً في الأرباح الحقيقي  مكل  

 ،ةلقد بقي النظام الضريبي  السوري  قائماً على مجموعة من الضرائب النوعي  
ضريبة أرباح المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية و ضرائب وهي 

ن اعتماد هذا النظام  ،ريبة ريع رؤوس الأموال المتداولةضو والأجور،  الرواتب وا 
يحول دون الوصول إلى جميع _ عنه معظم الدول ت ال ذي تخل  _ من الضرائب

ريبي ة ويعز   الخفي   ر الاقتصادز انتشاالمطارح الض 
( ) . 

ذا انتقلنا إلى النظام الضريبي  المصري  ال ذي عانى من تعدد التشريعات  وا 
ريبي ة وتشابكها عدم الاتساق ال تي سببت  ،كثرة التعديلات عليها ، إضافةً إلىالض 

ه مم ا أسفر عن ضعف  في الالتزام د إجراءاتتعق  إضافة إلى . الداخلي له
ريبي ة المُسل مةاانخفو  الضريبي  للأفراد والشركات،  .(3)ض أعداد الكشوف الض 

صدور : نذكر أهمها ة  عد   رات  ولذلك شهد القانون الضريبي  المصري  تطو  
رقم )ال ذي عدل قانون الضرائب على الدخل م /772 /لعام  /89 /القانون 

دة  بالقدر( م/ 78 /لسنة  /19 / ال ذي يسمح بإدخال نظام الضريبة المُوحَّ

                                                           
 .31، ص مرجع سابقمدين الضابط، . د( ) 
 . 372محمد نجيب جادو، مرجع سابق، ص .د (3)
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 ة  عد   عيوب  أسفر عن تطبيق هذا القانون  على دخل الأشخاص الطبيعيين، لكن  
دة، والضيق ي لنظام الضريبة الموح  وليس الكل   لتطبيق الجزئي  ا :نذكر منها
ريبي ة مم ا أد  الشديد ف ى لعدم شمول المجتمع الضريبي  من ناحية ي القاعدة الض 

وعدم شمول الأوعية الخاضعة للضريبة من ناحية أخرى، مم ا تسبب في انتشار 
تحديد حالات الت هر ب الضريبي  على سبيل إضافةً إلى . الأنشطة الخفي ة

يستطيع  ةً كاً ثغر وبذلك فسح المجال للالتفاف حول تلك الحالات تار ر، الحص
 .( )بالنفاذ منها من أراد التهر  

                                                           
لعام  11قانون رقم)مصرالتشريع الضريبي  قانون الضريبة على الدخل في عبدالله الصعيدى،.د ( )

، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، مع الاشارة إلى دور الضرائب في تحقيق التنمية( 2002
  .0 -7م، ص3001القاهرة، 

حافظ المُشر ع المصري  على تعداد حالات الت هر ب الضريبي  على سبيل الحصر في القوانين المُتعل قة 
م والمعدَّل بالقانون / 78 /لعام / 19 /من القانون ( 98 )المادة بالضريبة على الدخل، وذلك في 

م حيث جاء / 3001/لعام /  7/ من القانون رقم( 22 )م، وفي المادة /772 /لعام / 89 /رقم 
باً من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتية: "فيها ل متهر   :يعتبر المُمو 
الاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة تقديم الإقرار الضريبي  السنوي ب_ أ

مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات  تُخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو 
 .المستندات ال تي أخفاها

تقديم الإقرار الضريبي  السنوي  على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو _ ب
ضمينه بيانات  تُخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مستندات مع ت

 .أخفاها
الإتلاف العمد للسجلات والمستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدَّد لتقادم دين _ ج

 .الضريبة
احب المصلحة بقلة اصطناع أو تغير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام ص_ د

 .الأرباح أو زيادة الخسائر
 ."إخفاء نشاط  أو جزء  منه مم ا يخضع للضريبة_ ه
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لعام  / 7/لذلك طرأت حاجة ماسة للتعديل وذلك بصدور القانون رقم 
 لعام/19 /ن رقم انو وألغى الق ،دةق نظام الضريبة الموح  ال ذي طب   م/3001/
، وسيكون هذا القانون محور الفصل الثاني لنرى تأثيره في وتعديلاتهم / 78 /

 .أنشطة اقتصاد الظ ل  ضبط 

 :ةالإدارة الضريبي  عدم كفاءة _ ثانيا  

ريبي ة عدم كفاءة الإدارة  ن  إ ب مهمتها في صع  ا يُ أو فساده اوتقصيرهالض 
انخفاض  ، لأن  ةالخفي  انتشار الأنشطة ب يسب  مم ا الضريبي  حصر المجتمع 

علن عنه المُ إلى انخفاض الدخل يؤد ي الضريبي  الت هر ب احتمال ضبط عملية 
 .( )ةللسلطات الضريبي  

ريبي ة بالإدارة يتعلَّق  وفيما رب للته   نة  قراءة معل   لم تقم بأي  ال تي _السوري ة الض 
 يعود لانتشار الفساد المالي  للوقوف على حجمه وواقعه، وهذا الضريبي  
الحجم خفاء ، وازدياد أصحاب النفوذ الذين يستغلون نفوذهم ومعارفهم لإوالإداري  
  :(3)من ها عانتسنجد أن  _  الاقتصادي ةلأنشطتهم  ي  الحقيق

 .قواعد المعلوماتو الضريبي  ضعف في الاستعلام  _ 

 .والنزاهةالكفاءة ذات  في العناصر ونوعي   كمي  قص ن _3

 ،بيروقراطية  إداري ة  وبأساليب ،محاسبي ضيق   بعقل   عامل مع الشأن المالي  ت_ 2
 .الضريبي  الت هر ب حتمال كشف عملية ف ااضعساهم في إمم ا 

                                                           
 .44، ص سابقمرجع عاطف وليم أندراوس، . د ( )
، دار الرضا للنشر، دمشق، قضايا الإصلاح الاقتصادي والمالي في سوريةسمير سعيفان، . د (3)

 .17-19م، ص3002



62 
 

 الجباية لا تطالهاال تي ة الخفي  الأنشطة  و  أفسح المجال لزيادة نمذلك  كل  
ريبي ة  ريبي ة الدوائر  فةلعدم معر الض  ة عدم معرفة الأرقام الحقيقي   بوجودها، أوالض 

 .الاقتصادي ةتمارسها الجهات ال تي ة للأعمال الفعلي  

ريبي ة بالإدارة يتعلَّق وفيما   :من عانتال تي المصري ة الض 

 .عام   بشكل   من حيث العدد والإعداد لإدارياالكادر ضعف _  

يلاء الاهتمام الكافي إعدم نتيجة الضريبي  مشاكل في حصر المجتمع _ 3
 .ي  لضريبلشعبة الحصر ا

د إجراءات وتعق  للضرائب الجزافي  بالغة مأموري الضرائب في التقديرم _2
 .( )التحصيلفي ر في الربط و يلها والتأخ  فرض الضرائب وتحص

إعداد  ة وضعفالتعقيدات القانوني  في  سوريةمن مصر و  كل   إذاً تتشابه
 اً ل لها تطبيقه سببوالإدارة الموك  الضريبي  القانون  يعد  ة، لذلك الإدارة الضريبي  

 .في كلا البلدينالظ ل  أنشطة اقتصاد  لنمو   اً مهم

 :الوعي الضريبي   انخفاض _ا  ثالث

ا لعدم إم   ة،الخفي  سبباً لانتشار الأنشطة الضريبي  الوعي  انخفاض عد  ي 
من خدمات الدولة  الاستفادةأو لرغبته في  ،أهمية تأدية الضرائبالمُكلَّف إدراك 

  .ةالر سمي  للأنشطة العام وتحميل عبء تغطية الإنفاق  ،دون مقابل  

 

 
                                                           

 .241، 237محمد نجيب جادو، مرجع سابق، ص. د ( )
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  :العدالة الضريبيةالخلل في _ رابعا  

 عمدُ ي  لتزام الضريبي للمُكلَّفين، حيث قد الاتؤثر العدالة الضريبي ة على    
 معلى عدم إحساسه فعل   كرد   ةالاقتصادي مهتطنشأإلى إخفاء  ونالمُكلَّف

 .ةبالمساواة والعدالة الضريبي  

ذا أردنا استقراء و  ريبي ة العدالة واقع ا   اً دور  سورية ومصر سنجد لها فيالض 
 : ( )، نتيجةفي انتشار اقتصاد الظل  

لبرامج الحكومية اعلى و  ،عدم عدالة توزيع الدخل ىعلالمُكلَّف سخط _  
الإنفاق الحكومي  نَّ أويعود ذلك إلى  .له مةالمقد  جتماعي ة الخدمات الاومستوى 

نحو ه يهتوجنتيجة  ،فينعلى المكلَّ  مباشر   على الخدمات والمنافع لا يعود بشكل  
 .طويل   بعد مرور زمن  إلا  م تقد   لالأن ها ، أو المناطق النائية

المُكلَّف  كان من الفساد سواءً ة نتيجة ووزارة المالي  المُكلَّف ضعف الثقة بين _ 3
تطبيقه  يجب على من كلي   وعدم تطبيق القانون بشكل   ،الإدارة الضريبي ةمن  مأ

 .عليه

ريبي ة لإعفاءات كثرة ا_ 2 ولا  ،ةبالعدالة الضريبي   خل  تال تي  غير المدروسةالض 
 ثرواتفي مصلحة أصحاب المشاريع وال تصب  الإعفاءات  سيما إذا كانت هذه

 .على حساب الطبقات الأخرى

وانعكاساتها على قتصادي ة الاتطورات للالضريبي  التشريع  عدم مراعاة_ 4
 .بالعدالة الاجتماعية خلَّ أمم ا المُكلَّفين ظروف 

                                                           
قضايا الإصلاح الاقتصادي سمير سعيفان، . دو  .292سابق، صمرجع محمد نجيب جادو، . د ( )

 .17-19مرجع سابق، ص ، والمالي في سورية
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  :معدل الضريبةارتفاع _ ا  خامس

ق الموارد نحو أنشطة الاقتصاد لتدف   اً حافز معدلات الضريبة المرتفعة تخلق 
في  زيادة   ةأي   ن  لأ ،الضريبيالت هر ب إلى تفاقم مشكلة يؤد ي ال ذي ، الأمر الخفي  

للمُكلَّف  اً دافعيشك ل مم ا ؤدي إلى زيادة عبئها تس معين   بعد حد  معدل الضريبة 
  .( )للتخلص منها

ومن  ،زيادة تكاليف الإنتاج الر سمي  في الاقتصاد المفروضة تسبب الضرائب 
 الخفي  الاقتصاد تنخفض في مة، بينما ارتفاع أسعار منتجاته وخدماته المقد  ثمَّ 

ريبي ة ر من الأعباء كونه متحر  تكاليف الإنتاج  إلى انخفاض يؤد ي وهذا الض 
قبال المواطنين عليها، فالتخلص من العبء  الضريبي  أسعار منتجاته وخدماته وا 

الخفي  نحو مظلة الاقتصاد قتصادي ة الافي جذب الأنشطة  مهم   عامل  
(3). 

أو كانت لكن علينا الأخذ بعين الاعتبار نوع الضريبة المفروضة مباشرة  
ة الضرائب التصاعدي   تؤكد أن   غير مباشرة، تصاعدية أو نسبية، فالدراسات

يتجن ب المُكلَّف ، وبالتالي مرتفعة   حدية   تستحث الت هر ب الضريبي  لوجود أسعار  
فرض على أرباحه المعدلات كي لا تُ  هلنشاط ي  الإعلان عن الحجم الحقيق

  .(2)الأعلى للشرائح

                                                           
 . 4عاطف وليم أندراوس، مرجع سابق، ص . د ( )
دراسة في آليات الاقتصاد الخفي وطرق الاقتصاد السري صفوت عبد السلام عوض الله، . د( 3)

 .11مرجع سابق، ص، علاجه
 .42عاطف وليم أندراوس، مرجع سابق، ص . د(2) 
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ذا أردنا أن ننظر إلى معدلات الضرائب في  طبيعة الضرائب  ن  إف ،سوريةوا 
ة، فهي تعتمد على لا تحقق العدالة الضريبي   سوريةة المفروضة في النوعي  

المُكلَّف كان الضريبي، ولا سيما إذا الت هر ب تستحث ال تي ة المعدلات التصاعدي  
على  منها على كل   فرض ضريبةً ستُ حيث  ،لدخلل يتمتع بأكثر من مصدر  

 .ةحد

ريبي ة  المعدلات وكانت تعد    ، من أعلى المعدلات في العالمفي سورية الض 
على الشريحة  (%73،4)حيث وصل معدل ضريبة الدخل على المهن إلى 

ل الضريبة إلى ض معد  ف  خُ ثمَّ ، ألف ليرة سورية (900)لأكثر من  لياالعُ 
/ 30/رقم القانون  بموجب ولشريحة عليا أكثر من مليون ليرة سورية (41%)

للإدارة  (%0 )و حربي   مجهود   (%20)ها يلإ، لكن يضاف م/ 77 / لعام
  .المحلية

الوعاء  تستنزفاوالرسوم بمعدلاتها العالية جداً وبالتالي هذه الضرائب 
 عن الاستثمار ة والعزوفالخفي  نشطة فلا نستغرب ارتفاع حجم الأ ،الضريبي  

 .( )هكذا معدلات ظل  في  ضمن الاقتصاد الرسمي

دة وفي مصر قبل أن تأخذ بنظام الضريبة  ، كان أعلى على الدخلالمُوحَّ
م / 78 /لعام  /19 /لضريبة أرباح المهن غير التجارية وفق القانون  معدل  
وبالنسبة  ،(جنيه وما زاد عنها 3000)وقيمتهاليا للشريحة العُ  (%20)هو 

تزيد قيمتها ال تي للشريحة الأخيرة و  (%23)الصناعي ة ة و لضريبة الأرباح التجاري  

                                                           
، جمعية العلوم الاقتصادية السورية، دمشق،  "رؤية في الإصلاح الضريبي" جمال قنبرية، . د ( )

 .م 300
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 سَّمقُ م /772 / لعام/ 89 /رقم  القانون في ظل لكنَّ  ،جنيه( 3000)عن 
. جنيه( 18000)لما يزيد عم %( 48)هو الوعاء إلى ست شرائح بحد  أعلى 

هذه الشرائح خفضت إلى أربعة فقط بمقتضى التعديل الذي تم  بموجب  ن  أإلا  
 :، وفق ما يليم/779 /لسنة  /13 /القانون رقم

 .(%30)جنيه بسعر  (3100)الشريحة الأولى حتى 

 .(%39)جنيه  (9000)جنيه وحتى  (3100)الشريحة الثانية أكثر من 

 .(%21)جنيه  (1000 )جنيه وحتى  (9000)الشريحة الثالثة أكثر من 

 .(%40)جنيه  (1000 )الرابعة أكثر من الشريحة 

ريبي ة إذا يظهر الفرق واضحاً بالنسبة للمعدلات  ي ، فسوريةبين مصر و الض 
كان و  (%10)يجاوز ما إلى  وصل فيها سعر الضريبة في يوم  ال تي  سورية
الظ ل  والعمل في  ،الر سمي  ه نحو الاستثمار في العزوف عن التوج   اً رئيسي اً سبب

 لمال تي  مصرفي و  .ةالهامشي  والأنشطة المُنظَّم غير القط اع من خلال أنشطة 
ريبي ة تكن معدلاتها  ال تي رة ت المتكر  التعديلا أن  إلا   ،سوريةفي  كما ةً مرتفعالض 
إلى المصري  المُشر ع لذلك سعى للمُكلَّف  ةً رهق  مُ كانت ها أن   على طالتها دليل  

 .ين اللاحقةالقوانرها في يتغي

 :الضريبيالت هر ب  المفروضة على اتبعقو الضعف _ ا  سساد

 بين عقوبات سالبة للحرية وعقوبات مالية،الضريبي  الت هر ب عقوبات تتنوع 
يقارن بين الربح المُكلَّف لأن  ،ةالخفي  الأنشطة  تها على نمو  شد  ويختلف تأثير 

ال تي العقوبات شدة  وبين خفي   يجنيه من تحول نشاطه الاقتصادي لنشاط  ال ذي 
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في معدل  زيادة   كلَّ  :ومثال ذلك ،حال اكتشاف أمرهوف يتعرض لها في س
 .( )ن عنهعلَّ المُ  إلى زيادة جزء الدخل الواقعي  يؤد ي الغرامة 

 لا الخفي  يرفع من تكاليف الاقتصاد لا ال ذي ضعيف العقوبات النظام  إن  
 مترافق مع ضعف  ال دمتشد  النظام العقوبات  كما أن   .ساعهأمام ات   اً عائقيشك ل 
ذلك الأثر  لن يكون له ةالخفي  الأنشطة  عن كشفلافي ة لإدارة المالي  ا قدرةفي 
 .(3)هال عليه في ضبطعو  ال المُ الفع  

أخذ بالعقوبات السالبة المُشر ع  سنجد أن  السوري ة على العقوبات  وبإلقاء نظرة  
ف كلَّ مُ  حيث عاقب كل   ،م/747 /لعام  /81/ة في المرسوم رقم للحرية والمالي  

لا يمسك القيود الحسابية المطلوبة أو يرفض إبرازها بعد انقضاء مهلة الإنذار 
ثبت عدم  نت معلومات  ة تضم  داً لبيانه دفاتر حسابي  ي  يتأيبرز  دة، أودالمح

ريبة من الضالت هر ب صحتها أو استعملت في تنظيمها أساليب احتيالية بغية 
ولا تزيد عن ثلاث  شهر  أعن ثلاثة  لا تقل   بالسجن لمدة   هاأو بعض هاكل

 خمسين نولا تزيد ع سوريةة لا تقل عن خمسة آلاف ليرة وبغرامة نقدي   ،سنوات  
 .(2)ألف ليرة سورية

ذا لم يق رفض أو  إبراز السجلات المنصوص عليهاب صاحب العمل موا 
بعد إنذاره وعدم امتثاله، ويعاقب  ق الدوائر المالية الضريبة مباشرةً ، تحق  إبرازها

من الضريبة  (%30)تعادل  صاحب العمل شخصياً في جميع الأحوال بغرامة  

                                                           
 . 4 عبد الحكيم مصطفى الشرقاوى، مرجع سابق، ص .د ( )
 .43 المرجع السابق، ص  ((3

(2 المُتعل ق بالضريبة على الدخل في / 747 /لعام / 81/من المرسوم رقم ( 2 )راجع المادة  (
 .سورية
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المُكلَّف إذا امتثل  (%0 )ض هذه الغرامة إلى المتحققة على المستخدمين وتخف  
ذا قدم صاحب العمل بيانات  . للإنذار خلال عشرة أيام   وغير  غير صحيحة   وا 

 .( )صياً بغرامة تعادل الضريبة المترتبة على القسم المكتومعاقب شخكاملة يُ 

بالشرف والاعتبار  ةً مخل   جنايةً الضريبي  الت هر ب اعتبر المصري  المُشر ع  اأم  
لم المصري ة لكن المحاكم  ،(3)ةه أخذ بالغرامة الجنائي  كما أن   نحة  د جُ وليس مجر  

بمخالفة مبدأ تناسب العقوبة مع تتعلَّق  لاعتبارات  في أحكامها تأخذ بذلك 
د لديهم عدم احترام القانون لعدم بون وول  استغلها المتهر   ل ثغرةً الجريمة، وهذا شك  

ريبي ة بالغرامة المصري  المُشر ع كما أخذ  .(2)القضاةقبل تطبيقه من   لكنَّ الض 
 .(4)تتسم بالضعفالمصري  الضريبي  ة في التشريع الجزاءات المالي  

بالنسبة للعقوبات السالبة السوري  المُشر ع ب مقارنة  المصري  المُشر ع د تشد  إذاً 
من  في الحد  في أي من الدولتين ثمارها  تؤت   لمتلك العقوبات لكن  ،للحرية

ريبي ة مع الإدارة  تتضافر لملأن ها الضريبي  الت هر ب  حصر القادرة على الض 
 .ضريبياً منها  ةبتهر  المُ الكشف عن و قتصادي ة الاالأنشطة 

                                                           
م المُتعل ق بالضريبة على الدخل في /747 /لعام / 81/من المرسوم رقم ( 14)راجع المادة  (( 

 .سورية
م المعدل بالقانون / 78 /لسنة / 19 / من قانون ضريبة الدخل المصري  رقم( 98 )مادة  (3)
 .م/772 /لعام / 89 /

( 89 )أخذ المُشر ع المصري  بالغرامة الجنائية في بعض الحالات كعقوبة  أصلية  مثال ذلك المادة 
 . 81  -83 واعتبرها في مواضع أخرى عقوبةً تكميلية في المواد 

 .392محمد نجيب جادو، مرجع سابق، ص  (2)
 .وما بعدها 391السابق، ص المرجع ( 4)



69 
 

من  في كل   الخفي  الاقتصاد  أن  بنوجز خلاصة القول ما سبق  وفي ظل  
المختلفة، وليس  هبعناصر الضريبي  في النظام  يعود إلى قصور   سوريةمصر و 
له _ بتأثيره وتأثره بالعناصر الأخرى _امل ضريبي  ، فكل  عبذاته د  محد   لعنصر  
 . ةالخفي   في نشوء ونمو الأنشطةدوره 

 نياالفرع الث

 المشروعات الصغيرةاتساع حجم 

لأن هررا ، الخفرري  الاقتصرراد مررن أنشررطة  اً مهمرر اً جررزءالمشررروعات الصررغيرة تشررك ل 
وذلك  ،ةالخفي  د حجم الأنشطة ما ازداد حجمها ازدا، فكل  ة  طردي   ترتبط معه بعلاقة  
 :للأسباب التالية

 .ومتعددة   عة  متنو   عمل  شمولها لمجالات _  

ها وابتعادها عن التعامل مع البنوك أو تملامعااستخدامها النقود السائلة في _ 3
 .اً يصعب ضبطها ضريبي  مم ا  ،الشيكاتاستخدام 

ة للنشاط الاقتصادي كونها المنظ موالإجراءات  قوانينب القدرتها على تجن  _ 2
       .( )بل الدولةتنتشر في المناطق غير المحددة أو المخططة من ق  

ذا انطلقنا من تعريف منظمة العمل الدولي    ه سنجد أن  ة للصناعات الصغيرة وا 
صغيرة الحجم جداً،  وحدات   تضم   : "هابأن   هافعلى هذه العلاقة، حيث يعر  يؤك د 

ين يعملون لحسابهم ف غالباً من منتجين مستقل  ، وتتأل  ج سلعاً وخدمات  نت  تُ 

                                                           
الاقتصاد السري دراسة في آليات الاقتصاد الخفي وطرق صفوت عبد السلام عوض الله، .د ( )

 .34مرجع سابق، ص  ،علاجه
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في البلدان النامية، وبعضها يعتمد على العمل  الخاص في المناطق الحضرية
أو حرفيين، ومعظمها يعمل برأس  لاً افي نطاق العائلة، وقد يستأجر بعضهم عم

ذات  ، وتستخدم تقنيةً ثابت   أو ربما بدون رأس مال   جداً، ثابت   صغير   مال  
غير  وتهيئ فرص عمل   منتظمة  غير  ما تكتسب دخولاً  وعادةً  مستوى منخفض  

، كما أن هذه الصناعات تمثل قطاعاً غير رسمي، إذ غالباً ما تضم مستقرة
 .( )"ةالر سمي  مية أو في الإحصاءات منشآت ليست مسجلة لدى الأجهزة الحكو 

الصغيرة  المشروعات بينالعلاقة الوثيقة ة تعريف منظمة العمل الدولي   رُ ظه  يُ 
وتتجلى العلاقة  المُنظَّم،بقطاعه غير  الخفي  والاقتصاد  والمتناهية الصغر
أن حوالي م /788 / عام إحصائيات شيرحيث ت ،في مصرالسابقة بوضوح 

، ولم يطرأ الر سمي  غير القط اع من المشروعات الصغيرة تعمل في  (82%)
بما يقارب  رتد  حيث قُ  م/778 /عام حتى تغيير كبير على تلك النسبة 

القط اع في مصر تحت  الصغيرة هذه المشروعاتلهذا يمكن إدراج  (.8317%)
الر سمي  غير 

(3). 

ها تنتشر في الأماكن لهذه المشروعات نجد أن   بالتوزيع الجغرافي  يتعلَّق وفيما 
 عرضةً  تكون أقل   بعيدةال المناطق ، ويرجع ذلك إلى أن  مراكز المدنعن البعيدة 

                                                           
ريبي ة وأثرها في توجيه الاستثمارات في الدول منى محمود الإدلبي، . د ( ) سياسة الحوافز الض 

 .289م، ص3001جامعة القاهرة، ، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، النامية
م على المشروعات متناهية /778 /أظهر مسح سوق العمل في مصر ال ذي أُجري في عام  (3)

الصغر والصغيرة أن  عدد المشروعات متناهية الصغر والصغيرة ال تي تعمل داخل منشأة أو خارجها 
يبلغ عدد الوحدات الاقتصادي ة  مليون وحدة، بينما( 3،8)في القط اع غير الر سمي  يُقد ر بحوالي
منال حسين عبد الرازق المرسي، . راجع د. ألف وحدة( 141)الصغيرة في القط اع الر سمي  حوالي 

 . مرجع سابق، ص
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 .( )للتفتيش والمتابعة والرقابة

ة العاملة في لنسبة المشروعات الصغير دقيقة  إحصائية وجدلا ت سوريةوفي 
دمشق وريف دمشق في مدن هذه المشروعات تتركز لكن  المُنظَّم،غير القط اع 
 .لها اً مناسب مناخاً تشك ل ال تي ا و ئيات السكنية فيهاالعشو  نظراً لانتشار وحلب،

%( 70)يشك ل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حوالي  عام   وبشكل  
من قطاع الأعمال الخاص وال ذي يشك ل بدوره حوالي ثلثي الناتج المحلي  

، و من المؤسسات الخاصة السوري ة المصنفة ضمن %( 71)الإجمالي 
، وتهيمن عليها الملكية  المشروعات الصغيرة جداً تشغل أقل  من عشرة أشخاص 

من القط اع %( 20)نسبة الفردية والشراكة، ويشك ل القط اع غير المُنظَّم منها 
 .(3)%(42)الخاص ويقدر حجم اليد العاملة فيه 

 المُنظَّم،غير القط اع إذاً هناك علاقة واضحة بين المشروعات الصغيرة و 
تتعلق بكلا  وذلك يعود لأسباب   ومصر، سوريةمنه في  اً مهم اً جزءتشك ل فهي 

  : (2)صها بما يليسوف نستنتجها ونلخ  البلدين 

حصولها  بسبب عدمالمُنظَّم غير القط اع ضمن  المشروعات الصغيرةج ادر ا_  
للقواعد والإجراءات  أصحاب المنشآتلعدم إدراك ا إم   على التراخيص اللازمة،

حتى  اتجاوزهلرغبتهم في  يمارسونه، أوال ذي تطلبها النشاط يال تي ة الر سمي  
 .رسمي   الاقتصادي بشكل  يرتبها تسجيل نشاطهم ال تي يتفادوا الأعباء 

                                                           
 .2 منال حسين عبد الرازق المرسي، مرجع سابق، ص . د( ) 
، جمعية العلوم زمةالأ  ومخرج التنمية مرتكز والمتوسطة الصغيرة المشاريععامر خربوطلي، .د (3)

 .  م، ص1 30الاقتصادي ة، دمشق، 
 . 2،32 منال حسين عبد الرازق المرسي، مرجع سابق، ص. و د. 3 سابق، ص المرجع ال (2)
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واللوائح  المشروعات الصغيرة تسجيلبد الإجراءات الحكومية الخاصة عق  ت_ 3
 .التعامل معهايتوجب عليها ال تي وتعدد الجهات  ،هانشاطة لمالمنظ  

وعدم  ،ضريبياً كمعاملة المشروعات الكبيرة معاملة المشروعات الصغيرة _2
منحها معاملة ضريبية خاصة تتناسب مع صغر حجمها وعدم قدرتها على 

 .ةالتقيد بالنظم المحاسبي  

ق تعل  المُ  ة للقطاع التمويلي  ة والتنظيمي  الجوانب التشريعي  ضعف في  _4
  .التمويل الذاتيةعلى مصادر  اعتمادهاو ،بالمشروعات الصغيرة

يظهر دورها ال تي و  ،الاقتصادي ة وبالمشروعات الصغيرة نختم الأسباب
ومنها ننتقل . لها وشرح   مناه من عرض  ومصر وفق ما قد   سوريةواضحاً في 

 .الخفي  لنرى دورها في انتشار الاقتصاد  داري ة إلى الأسباب الإ
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 لمطلب الثالثا

 الخفي  الاقتصاد  لنمو   داري ة الأسباب الإ

جراءات   قوانين  قتصادي ة الاتحكم ممارسة الأنشطة  تطال  عة  متنو   ولوائح   وا 
كلما ارتفعت درجة تنظيم الاقتصاد القومي وزادت الضوابط ها، و مختلف جوانب

يدفع الأفراد للالتفاف مم ا داخله،  تول دةالمُ تحكمه، زادت الضغوط ال تي  داري ة الإ
 .( )لا يمكن مراقبتها ةً خفي  اقتصادية  د أنشطةً حولها فتتول  

هي تبدأ من صور عة فبة ومتنو  تشع  بأنها مُ  داري ةالضوابط الإوتتميز تلك 
حتى تصل إلى الضوابط ، الاقتصادي ةفي ممارسة الأنشطة التدخل الحكومي 

انتشار  ملاءمةالاني وما ينتج عنها عند عدم تحكم السكن والتوسع العمر ال تي 
 .فيهالظ ل  أنشطة اقتصاد مع انتشار  وثيقة   ة  صل   ذاد يع  ال ذي  ،السكن العشوائي

أو  داري ةيهدف إلى التخلص من الضوابط الإ فساد   وعادةً يرافق كل ما سبق
سنُضمن هذا المطلب الفروع الثلاث التالية لتوضيح ما قدمناه لذلك تجاوزها، 

 :آنفاً 

 .الاقتصادي ةالضوابط الحكومية على الأنشطة صرامة : الفرع الأول

 .السكن العشوائي انتشار: الفرع الثاني

 .الفسادانتشار : الثالث الفرع

 

 
                                                           

 .29عبد الحكيم مصطفى الشرقاوى، مرجع سابق، ص . د ( )
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 لفرع الأولا

 الاقتصادي ةة على الأنشطة الضوابط الحكومي  صرامة 

النظم والقيود من  مجموعةً قتصادي ة الاتفرض الدول على ممارسة الأنشطة 
في انحراف الأنشطة ، لكن يظهر أثر تلك الضوابط معينة بقصد تحقيق غايات  

فيما  دةً أو متشد   رهقةً للاقتصاد إذا كانت مُ  الر سمي  خارج الإطار قتصادي ة الا
ر على وفيما يلي نعرض أهم تلك الضوابط وكيف تؤث  ، تفرضه عليها تطلبه أو

 :( )ةالخفي  قتصادي ة الاالأنشطة نمو 

والحد  ،كتحديد الحد الأدنى للأجور ،في سوق العمل التدخل الحكومي  _  
وتقرير مزايا  ،نظيم عمل الإناث والقصر والأجانبوت ،الأقصى لساعات العمل

تتعلَّق ال تي إضافية كالإجازات المرضية أو مدفوعة الأجر وغيرها من الشروط 
دفع يمم ا  ،الإنتاجفي ارتفاع تكاليف  يترك أثره ذلك كل   .بأمن وسلامة العمال

 .من خلال عدم تسجيل قوة العمل لديهلص منها مختلالعمل لأرباب 

 أو على الأسعار ل بفرض رقابة  مث  يت: السلعيالتدخل الحكومي في السوق _ 3
قصوى لها، والتوزيع بالبطاقات، والإلزام بالبيع للحكومة وحصص  بوضع حدود  

هذا التدخل قد يسبب إنجاز عمليات الإنتاج والبيع  لكن   .والتسويق دالاستيرا
من الطلب لم يتم إشباعه  هناك جزء  وذلك عندما يكون  ،بعيداً عن رقابة الدولة

كل من المستهلك أو حينما يرغب نتيجة العرض المحدد بتلك القيود الحكومية، 
 .خارجهاتجاوز تلك القيود والتعامل ج نت  والمُ 

                                                           
حمدي عبد العظيم، مرجع .، و د28-29عبد الحكيم مصطفى الشرقاوى، مرجع سابق، ص. د ( )

 .1 -1 سابق، ص
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، معينة   بجهات  قتصادي ة الابحصر القيام ببعض الأنشطة تدخل الحكومي ال_ 2
بعيداً عن رقابة ذلك  سيتم  هذه الأنشطة  ىالقيام بأحدما أريد  فإذاها، حظر أو 

 .الخفي  الوجه غير المشروع للاقتصاد  الأنشطة المحظورةوتمثل  .الدولة

فإذا كانت التراخيص  ،معين   لمزاولة نشاط   بمنح تراخيص   التدخل الحكومي_ 4
البدء  حاب النشاط إلىب الكثير من الوقت والمال والإجراءات، ستدفع بأصتتطلَّ 

عدم تسجيل نشاطهم وبالتالي دخول منشآتهم و  بها دون الحصول عليها،
 .المُنظَّمغير الاقتصاد وأعمالهم ضمن 

لنمو الاقتصاد  كسبب  دورها ولنعرف ، دخل الحكوميتلك هي أهم أوجه الت
في تم ت وزارة التجارة والصناعة لدراسة  سنذكر ما جاء فيفي مصر  الخفي  
ب تواجه أصحاال تي السمات الأساسية للإجراءات فيها لخصت م /3001/ عام

الخروج تدفعهم إلى عدم اتباعها و ال تي و  الأعمال في مختلف مراحل العمل
 :( )عنها

العمل في مقر الهيئة أو المصلحة، وجوب الحضور الشخصي لصاحب _  
ال ذي لكتروني ية ومجهود، وعدم وجود التسجيل الإبه ذلك من تكلفة مادوما يتطل  

 .يوفر الوقت والجهد والمال

                                                           
تعريف " الاقتصاد غير الر سمي  في الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصرريم عبد الحليم، ( ) 

 ،متوفر على الرابط التالي. 3 -  ، مركز المشروعات الدولية الخاصة، ص"ومراجعة تشريعية
 :م9،40الساعة  9 7/3/30 : ساعة الدخول

www.cipe-arabia.org/index.php/publications/resources/1256-informal-
sector-in-egypt 

http://www.cipe-arabia.org/index.php/publications/resources/1256-informal-sector-in-egypt
http://www.cipe-arabia.org/index.php/publications/resources/1256-informal-sector-in-egypt
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المستند الواحد أكثر المطلوبة، إضافة إلى طلب  المستندات والأوراق ةكثر _ 3
 .فيما يخص الموضوع الواحد في أكثر من موقع   من مرة  

ها يجبر أصحاب المنشآت على التنقل بينمم ا  ،اتجه عدةالتعامل مع _ 2
 . نتهاء من الأوراق المطلوبةللا

أكثر الأمور تعقيداً نظراً  من تعد  و  ،ةة والأمني  ات الرقابي  موافقات الجه_ 4
 .وضرورة استيفاء الكثير من الإجراءات ة الموقفلحساسي  

تؤدي إلي عرقلة جهود ال تي  ستيرادإجراءات التصدير والا ءطول وبط_ 1
لوصول للأسواق في االصغر والصغيرة والمتوسطة  المنشآت متناهية

 .ةالتصديري  

 (333)إذ يقضي صاحب المشروع في المتوسط : الوقت والمجهود والمال _1
تتطلب القيام ال تي قبل الحصول على التراخيص وتصاريح التأسيس و  يوماً 
يوماً في بعض الأنشطة،  (119)ة إلى نحو هذه المد   تمتد  ، وقد إجراءً  ثلاثينب

لقانونية اللازمة من الإجراءات ا كما أن التكلفة اللازمة لاستيفاء كل إجراء  
 .للفرد من متوسط الدخل القومي   (%11،1)ي ه لتأسيس مشروع  

 اً عائقتشك ل ال تي هناك الكثير من النقاط المشتركة مع مصر و  سوريةوفي 
 :منها نذكر ةالر سمي  إنشاء مشاريعهم تحت مظلة جعل الأفراد يبتعدون عن ي
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طول الفترة و ، ب مراجعتها، وغياب التنسيق بينهايجال تي عدد الجهات ت_  
للحصول على الموافقات  الحاجةو  ،زمنية لإنجاز الإجراءات المتعددةال

 .( )ةالأمني  

 عاملاً  دها أصحاب المشاريعيتكبَّ ال تي يس ارتفاع مصاريف التأسيشك ل _ 3
بالحصول تتعلَّق  إلى صعوبات   إضافةً  .ةالر سمي  في ابتعادها عن إطار  اً مهم

جراءات متعددة ،الر سمي  على التمويل   .نظراً لما يتطلبه من ضمانات كبيرة وا 

 بشكل الصناعي   الاستثمار وبيئة ،عام بشكل الاستثمار مناخ ضعف_ 2
 .(3)صخا

ت العديد من محاولات ولذلك تم   ،ليس بأفضل من حال مصر سوريةفحال 
الإصلاح لتبسيط الإجراءات وتسهيلها، وسنتعرف عليها لاحقاً ومدى تأثيرها 

 .الر سمي  ضمن الاقتصاد قتصادي ة الاعلى نشوء الأنشطة 

 

                                                           
تشير المعلومات المُتوف رة لدى مديرية المهن والرخص لدى محافظة مدينة دمشق إلى أن  هناك  ( )

داري ويعود عدم . أكثر من خمس عشرة ألف منشأة  صغيرة  لم تحصل على ترخيص تجاري وا 
عزوف أصحاب المنشآت عن : حصول المنشآت على التراخيص المطلوبة إلى عوامل كثيرة  من بينها

طلبات الحصول على التراخيص، إم ا بسبب عدم إدراك الحاجة إليه، أو رغبة في تفادي رحلة  التقدم ب
طويلة  إلى مكاتب أكثر من عشر جهات  حكومي ة  للحصول على موافقتها قبل منح الترخيص 

ونذكر في هذا الصدد أن ه يتوجب على صاحب المنشأة أن يقد م سبع عشرة وثيقةً للحصول . المطلوب
، وأربع عشرة وثيقةً للحصول علعلى  عصام الشيخ للمزيد راجع . ى ترخيص  تجاري  ترخيص  إداري 

 .31مرجع سابق، ص، القطاع غير المنظم الواقع ومتطلبات الاندماج أوغلي وآخرين،
، جمعية العلوم الاقتصادي ة، الصناعة السوري ة في ظل الأزمة الواقع والمطلوبفؤاد اللحام،  (3)

 . 1، ص4 30دمسق، 
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 الفرع الثاني

 السكن العشوائي  انتشار 

لأن أغلب  ،والهجرة والفقرالنمو السكاني يرتبط انتشار السكن العشوائي مع  
وأغلب العاملين في ، ( )وائيالعشالسكن الفقراء والمهاجرين يقطنون في مناطق 

من الفقراء والمهاجرين هم المُنظَّم غير القط اع ولا سيما أنشطة  الخفي  القط اع 
 ي مستفيدةً ة في مناطق السكن العشوائالخفي  لذلك ستزدهر الأنشطة  ،كما درسنا

 .تلك المناطقعن من غياب رقابة الدولة 

غياب صكوك ف ،سجيل الملكيةبتتتعلَّق يرتبط السكن العشوائي بأسباب 
تؤدي إلى  وارتفاع تكاليفها ،هانتيجة تعقد إجراءات تسجيلة الر سمي  الملكية 

يم في تنظ سيكون هناك صعوبة  صكوك تلك الغياب  وفي ظل   .العزوف عنها
وبالتالي لن تتمكن الدولة من حصر كافة  ،ةالعشوائيات السكني  وحل مشكلة 

  .حكام رقابتها عليهاوا   ي هذه العشوائياتالموجودة فقتصادي ة الاالأنشطة 

ذ منشأة أو  قامة أي  إ فإن  قتصادي ة الاا نظرنا لشروط ممارسة الأنشطة وا 
في وذلك يتطلب قيامه  ،بدايةً ترخيص الإداري نشاط يحتاج للحصول على ال

إذا ثمَّ ، ومن سنذكرها لاحقاً ال تي ة، باستثناء بعض الحالات المنظ مالمناطق 
العشوائية لن يتمكن من الحصول على السكن مناطق نشأ المشروع في 

لن يحصل على الترخيص الصناعي أو التجاري، ثمَّ ومن  الإداري الترخيص
 .    الخفي  وبالتالي سينتمي للاقتصاد 

                                                           
 .1   -4  هبة الليثي و خالد أبو اسماعيل، مرجع سابق، ص  ( )
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دة لأمم لبرنامج ادراسة  هأكدتكل ما سبق  ال تي و  في سوريةالإنمائي المُتَّح 
 يف ادهمعتموامناطق المخالفات  يساكنعلاقة بين خلصت إلى أن هناك 

 .( )ةالر سمي  كسب عيشهم على التوظيف والأعمال غير 

لعدم  رئيسي   كسبب   مخالفات البناء غير القابلة للتسوية كما تظهر أهمية 
 ذلك ويتضح ،منح التراخيص المطلوبة للمنشآت ولاسيما الترخيص الإداري منها

من المعلومات المتوفرة لدى مديرية المهن والرخص لدى محافظة مدينة دمشق 
في  صناعي   لم تحصل على ترخيص   منشأةً  ( 871)هناك  أن  تشير إلى ال تي و 

 منشأةً  (3011)وصناعي ة التقع خارج المناطق  (1871)مدينة دمشق، منها 
في  كبير   حيث تنتشر العشوائيات السكنية بشكل   ،(3)يتقع ضمن السكن العشوائ

في الريف  م/3004/، حتى بلغت نسبتها وفق بيانات تعداد السكان لعام سورية
، أما في دمشق (% 311)من إجمالي عدد المساكن وفي المدن  (% 41 )

 . (%21)فالنسبة تصل حتى  وحلب

ذا لية في أسباب انتشار السكن العشوائي بهذه النسب العاأردنا أن نعرف  وا 
 :سنجد سورية

 .ة باتجاه المدنالهجرة الداخلي  _  

المخالفات مأوى الفقراء الذين لا يستطيعون تحمل تشك ل الفقر حيث _ 3
 .ةنظ مالمُ السكن في المناطق ارتفاع قيمة اليف تك

                                                           
 .1  هبة الليثي و خالد أبو اسماعيل، مرجع سابق، ص ( ( 

القطِّاع غير المُنظَّم الواقع ومتطلبات الاندماج في الاقتصاد "عصام الشيخ أوغلي وآخرون،  (3)
 ،  .31مرجع سابق، ص "جمعية العلوم الاقتصادي ةالر سمي 
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حيث كان الطلب على  ،مع النمو السكاني  لسكن العشوائي ترافق نمو ا_ 2
 .ومحدود   عرض مقيد  بينما ال اً السكن مرتفع

تحقق الأهداف لم ال تي بالتنظيم والتخطيط العمراني المُتعل قة القوانين  _4
ر إنجاز المخططات تأخ  إلى  إضافةً  .من الأحيان المتوخاة منها في كثير  

  .التوسع العمراني  لمناطق التنظيمية والمخططات التفصيلية 

عرض  للقوانين ذات الصلة بالتنظيم العمراني  وأثرها في انتشار نقدم فيما يلي و 
السكن العشوائي  
( ): 

منع من : م791 /31/3تاريخ / 2/قانون منع الإتجار بالأراضي رقم _  أ
يشتري أرضاً تقع ضمن حدود أي  مخطط  تنظيمي  عام أو ضمن مناطق 
الاصطياف، بيعها كلياًّ أو جزئياً، إلا  بعد بنائها، لكن يجوز بيعها للجهات 

 . العامة أو استملاكها من ق بل الدولة

ين أن  هذا القانون لم يحقق هدفه في خفض أسعار وفي التطبيق العملي تب
 . الأراضي المُعدَّة للبناء كما هو مُعل ن، بل جمَّدت أوضاع الكثير من المساحات

يهدف إلى تمكين : م797 /33/9لعام / 10/قانون التوسع العمراني  رقم _ ب
مة، الجهات الإدارية من تقسيم وتنظيم الأراضي غير المُقسَّمة وغير المُنظَّ 

وطرحها في الأسواق في سبيل تغطية الحاجة للمقاسم بأسعار الكُلَّفة مم ا يؤد ي 
 .                     . إلى خفض أسعار الأراضي 

                                                           
المؤثرات القانونية في الأبعاد الاقتصادي ة والاجتماعي ة لمشكلة السكن في "مروان يوسف صباغ،  ( )

الآثار الاقتصادي ة للفورة "وسمير سعيفان، . م 300، جمعية العلوم الاقتصادي ة، دمشق،"سورية
 .             3-30،ص م   30، جمعية العلوم الاقتصادي ة، دمشق، "العقارية في سورية
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إلا  أنَّ تطبيق هذا القانون خلق الكثير من الإشكالات ال تي ذكرتها الأسباب 
 : م حيث جاء فيها/3000/لعام / 31/الموجبة لصدور القانون المعدَّل له رقم 

م طلب من مدن مراكز المحافظات /797 /لعام / 10/فور صدور القانون " 
حكامه، وسارعت لاستملاك جميع الأراضي الخاضعة لأ خمسيهإعداد خطة 

هذه المدن لاستملاك مئات الهكتارات، كما صدرت التعليمات التنفيذية لهذا 
نص ت على اعتبار كل  أرض  تزيد مساحتها عن الحد  الأعلى والتي القانون 

ال ذي يجوز معه الترخيص بالبناء خاضعة لأحكامه، وظهر الاختلاف واضحاً 
نفذ ة له، مع الإشارة إلى أنَّ الاتساع بين أحكام القانون وبين التعليمات المُ 

بالاستملاكات المُشار إليها خلق إشكالات  متعددة  وحمَّل المدن عبء دفع 
بدلات استملاك  كبيرة  رغم عدم حاجة تلك المدن لهذه المساحات الشاسعة، 
وبالتالي تُر كت هذه الأراضي دون القدرة على تقسيمها مم ا أدى إلى إهمال 

لى الاعتداء عليها وانتشار مخالفات البناء فيهاحمايتها و                    "ا 

م أد ى إلى تجميد العقارات ال تي تمَّ /797 /لعام / 10/فتطبيق القانون 
استملاكها وباتت الأراضي المعروضة في سوق البناء محدودة المساحة مم ا زاد 

اف نتيجة الاستملاك إضافةً إلى ما لحق المالكين من إجح. من أسعارها كثيراً 
ر بسبب التوسَّع في تفسير القانون لذلك تمَّ تعديله بالقانون رقم  / 31/غير المُبرَّ

 .م وال ذي جاء بأحكام  مخففة  فيما يتعلَّق بالاستملاك/3000/لعام 

ال ذي كان يتعامل مع مخالفات البناء، م /710 /لعام / 44/قم القانون ر _ ج
مع الواقع العقاري في السنوات الأولى للعمل به،  وربما كان القانون يتناسب

لكن بعد أن اتسعت المخالفات لتشك ل تلك النسب الكبيرة ال تي ذكرناها كان 
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يجب تعديله ليحد بالفعل من المخالفات، لكن استمرَّ العمل به حت ى عام 
وبالرغم من صدور القوانين المتلاحقة ال تي تهدف إلى قمع . م/3000/

م ورغم العقوبات /3002/لعام /  /البناء والبناء العشوائي كالقانون مخالفات 
 .  الشديدة ال تي نص عليها هذا القانون إلا  أن ه لم يترافق بحل  لجذور المشكلة 

 اً ملاذيشك ل ال ذي ، ما سبق كان البديل اللجوء إلى السكن العشوائي   لكل   ونتيجةً 
في عام السوري ة ة وانتشارها، خصوصاً بعد قرار الحكومة الخفي  لنمو الأنشطة 

 ق بتخديم العشوائيات بالكهرباء والماء والصرف الصحيالمتعل   ،م/789 /
من العشوائيات السكنية والأنشطة  الهاتف، حيث ساعد ذلك على نمو كل  و 

من أسواق العشوائيات السكنية  والاستفادة .ة بعيداً عن رقابة الدولةالخفي  
ال تي و  ،خفاض أسعارها وجودتهاتتميز بانال تي  الخفي  القط اع لتصريف منتجات 

 . ساكني هذه المناطقللفقراء  الشرائيةقدرات المع  تتلاءم

غل ومحدودي ر المست  رأس المال غي"بعنوان  دراسة   أكدت لقدا في مصر أم  
 ((Hernando De Soto الخبير الاقتصادي بها قامالتي  "الدخل في مصر

، مع المركز المصري  للدراسات الاقتصادي ة بناءً على طلب الحكومة المصرية
الخفي  العلاقة بين السكن العشوائي والاقتصاد 

( ). 

يشير المصري ة ية للأصول العقار   كان التقدير الأولي   واستناداً لهذه الدراسة 
من الحيازات  (%89)من المساكن في المناطق الحضرية و (%73) إلى أنَّ 

                                                           
 )) Hernando De Soto : م اعتبرته مجلة الأيكونومست / 74 /اقتصادي عالمي بيروفي ولد

واحداً من بين أكبر ثلاثة مُفك رين وخبراء في العالم، واعتبرته مجلة التايمز الأمريكية أحد أهم  خمسة 
أمريكا اللاتينية منذ بداية القرن العشرين، وهو رئيس معهد الحرية والديمقراطية في ليما مبتكرين من 

 .في البيرو، ويعمل كخبير  اقتصادي  لدى منظمة التجارة العالمية
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مليار دولار،  (340)وتمثل قيمتها نحو  ،غير رسمية في المناطق الريفية تعد  
خل مساكن من السكان المصريين يعيشون ويعملون دا (%70) ما يقارب وأنَّ 

نَّ و  .رسمياً  لة  حضرية غير مسج   عائقاً يشك ل الأموال العقارية تلك عدم تسجيل  ا 
يحول دون استغلال هذه الأموال كضامن للاقتراض المصرفي لقيام المشروعات 

 الر سمي  ه لا بد من علاج مشكلة السكن غير وأن   ،أو التوسع فيها رسمي   بشكل  
 .( )المُنظَّمغير القط اع مشكلة  لحل  

تواجه ال تي التعقيدات إلى  في مصر ةالر سمي  ة غير وتعود مشكلة الملكي  
ة وعدم فعاليته، ووجود العديد من لكي  نتيجة ضعف نظام تسجيل المُ  إثباتها

اللوائح والقوانين والإجراءات اللازمة لتوثيق الملكية وتقنين أوضاع الحيازة، 
الجهات العديد من الأجهزة و  ةلحصول على موافقا ضرورةدي إلى تؤ ال تي و 

 .(3)الحكومية

                                                           
، مركز المشروعات "لماذا لا يستفيد الفقراء من برنامج الإصلاح الاقتصادي" ياسر صبحي،  ( )

 م1،11: الساعة 9 1/3/30 : ، تاريخ الدخولفر على الرابط التاليمتو . 10الدولية الخاصة، ص
www.cipe-arabia.org/pdfhelp.as                                                               

ر  إلى أربعة  وعشرين شهراً بين الشهر تستغرق عملية تسجيل المُلكية في مصر من ثلاثة أشه 3))
من الكثير من الخطوات المُعقدة ال تي يمكن أن تتوقَّف عندها  العقاري والهيئة العامة للمساحة، وتتضَّ

بقاً %( 3 )عملية التسجيل والعودة لنقطة البداية، إضافةً لارتفاع قيمة التسجيل حيث كانت تُمثل  ط 
م، ثمَّ طرأ عليه عدَّةُ / 77 /لعام %( 1)تمَّ تخفيضها إلى  م حت ى/714 /لعام / 90/للقانون 

جنيه ( 3000)م وال ذي نص  على مبلغ  مقطوع  هو /3001/لعام / 82/تعديلات  حت ى صدر القانون 
تعزيز آليات "  7/8التمكين القانوني للفقراء في مصرراجع . مقابل المصاريف الإداري ة لأداء الخدمة

، المركز المصري  للدراسات "الإشكاليات والحلول: الملكية العقاريةاكتساب وممارسة حق 
 .1-4م، ص3009الاقتصادي ة، 

http://www.cipe-arabia.org/pdfhelp.as
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أراد صاحب في حال  تعقيدات   ، بل يمتد إلىذلك ف الأمر عندولا يتوق   
ه ن  أ، في  رسم ية بشكل  ا من حيث تسجيل الملك  وضعه ةسويت المخالفةمنشأة ال

وعقوبة السجن، لذلك يعزف هؤلاء عن  ظة  باه يخاطر بهدمها ودفع غرامة  
ب ضبطهم من لإتباعهم أساليب الرشوة لتجن   السعي لتسوية مخالفاتهم إضافةً 

 .( )الظ ل  يبقون في دائرة أنشطة اقتصاد ثمَّ قبل الجهات المعنية ومن 

تسجيل بالمُتعل قة لقانونية في مصر هذه التعقيدات ا نستغرب بعد كل   فلا
، سوريةالسكن في بتنظيم والنتائج السيئة عن تطبيق القوانين الخاصة  الملكية،
ة الخفي  للأنشطة  حاضنة   أهم بيئة  تشك ل ال تي و  مناطق السكن العشوائياتساع 
 .الدولتين تافي كل

 ثالثالفرع ال

 الفسادانتشار 

 وع أساليبه، فالفساد الاقتصادي وما يتبعه من فساد  تتعدد صور الفساد وتتن  
داري   مالي   ، الخفي  له أثره في نمو الاقتصاد  اً خاص مأ اً كان حكومي   سواءً  وا 

                                                           
لة رسمياً، عادةً ما يُتبَّع هذا الأسلوب في مصر للحصول   ( ) فيما يتعلَّق بتخديم الوحدات غير المُسج 

ة المياه، برفض إمداد على الماء أو الكهرباء، تقوم المؤسسات الر سمي ة مثل شركة الكهرباء وشرك
إحدى منشآت القط اع غير الر سمي  بالخدمة لعدم توافر تراخيص البناء أو لأي سبب  آخر، فيعمد 
طالب الخدمة أن يسرق المياه أو التيار الكهربائي ويحصل على الخدمة المطلوبة بطريق  غير 

، فتكون النتيجة أن يتم  تحرير محضر ضده لمخالفته شرط الحص ول على الخدمة، ومن ثمَّ مشروع 
يقوم بعدها بالتصالح مع إدارة المؤسسة، ودفع غرامة  مالية  معينة ، يكتسب على أثرها وضعاً قانوني اً 
له التمتع بهذه الخدمة ومن ثمَّ لن يهتم كثيراً بتسوية وضع منشآته ما دام حصل على الخدمات  يخو 

، ملف القطِّاع غير الر سمي  الباقي،  صابر أحمد عبد.راجع د. الأساسية المهمة من الكهرباء والماء
 .م4،24: م، الساعة1 30/9/30الكتروني، تاريخ الدخول 

    http://kenanaonline.com/users/drsaber/posts/109056  

http://kenanaonline.com/users/drsaber/posts/109056
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، وما ل النشاط الاقتصادي  ثق  تُ  حكومية   ينمو عندما يكون هناك قيود   حيث
السلطة التقديرية للإدارة، ولاسيما عندما تكون تعسف في استخدام من  ايرافقه

ي مستوى الدخل لتدن   الإدارات بوضع احتكاري بخصوص عمل معين، إضافةً 
 .( )للفساد مناسبةً بيئةً تشك ل هذه الأمور  كل  فالعام، القط اع في 

ن كانت ، الخفي  لاقة بين الفساد والاقتصاد د العكافة الدراسات تؤك  و  وا 
 العلاقة بينهما تختلف حسب الوضع الاقتصادي للدولة ومدى التزامها القانوني  

 : (3)ه، حيث نجد أن  وسيادة الأنظمة فيها

ال تي الفساد في الدول ذات الدخل المرتفع وسيلة لتحقيق بعض المزايا يشك ل _ 
أسهل، كأن يستخدم لتسهيل البدء بنشاط  الر سمي  تجعل العمل في الاقتصاد 

يسهم الفساد في التقليل من حجم الاقتصاد ثمَّ رسمي، ومن ضمن الاقتصاد ال
  .فيها الخفي  

بضمان في الدول ذات الدخل المنخفض نمو الأنشطة الخفي ة الفساد يسهل _ 
 .عن رقابة الدولة اً استمرارها بعيد

على الفساد أقوى  الخفي  التأثير السببي للاقتصاد  هناك من يرى أن   لكن   
 إضافيةً  ، وذلك لاعتبار الفساد ضريبةً الخفي  من تأثير الفساد على الاقتصاد 

للتخلص  الخفي  حجم الاقتصاد  ةع على زياديشج  مم ا  الر سمي  في الاقتصاد 

                                                           
، سلسلة قضايا "الاختباء وراء الظلال، نمو الاقتصاد الخفي  "فريديريك شنايدر ودومينيك إنستي،  ( )

 . 7- 8ص م، صندوق النقد الدولي ، واشنطن،3003، آذار20اقتصادية، العدد 
 (2) Friedrich Shneider and Andreas Buehn, "Shadow Economies and 

Corruption All Over the World" ,op.cit, p 34-36. 
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لزيادة الفساد من أجل ضمان استمرار يؤد ي  الخفي  منها، كما أن الاقتصاد 
 .( )أنشطته بعيداً عن رقابة الدولة

ومصر من الدول ذات الدخل المنخفض، ولنتمكن من معرفة  سورية وبما أنَّ 
 :الجدول التالي، سنعرض الخفي  منهما مع الاقتصاد  علاقة الفساد في كل  

في عينة  الخفي  مؤشرات مدركات الفساد ومعدلات الاقتصاد ( 2)الجدول رقم 
 :مختارة من دول العالم

 فرنسا ألمانيا مصر سورية الدولة

 1،7  8   3،8 3،1 مؤشر إدراك الفساد

 الاقتصاد الخفي  لحجم  النسبة المئوية
 بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي

 7،2 

 

21  1،4  2،3 

 Friedrich Shneider and Andreas Buehn, "Shadow Economies :المصدر
and Corruption All Over the World", op.cit, p 20. & Transparenc 
International  Annual Report, on line: http://www.Transparency.org 

ي مؤشر اكتشاف تدن  مع  الخفي  علاقة الاقتصاد  نجد من بيانات الجدول أن    
فارتفاع مؤشر إدراك الفساد في فرنسا وألمانيا قابله ، الفساد هي علاقة عكسية

انخفض مؤشر ال تي  ومصر سوريةة، بخلاف الخفي  من الأنشطة  أقل   حجم  
ما أوردناه يؤك د ة، وهذا الخفي  في حجم الأنشطة  إدراك الفساد فيها فقابله ارتفاع  

كلما ازدادت نسبة الفساد في الدول منخفضة الدخل تعزز انتشار آنفاً أن ه 
 . فيها الخفي  الاقتصاد 

                                                           

     .(1) Ibid, p 39 



87 
 

 ىحدإهو بحد ذاته يشكِّل الفساد أما أن  لكن من وجهة نظرنا نرى أن  
ة، سجل في الحسابات القومي  يلا تولِّد دخلا  ال تي  ةغير المشروع نشطةالأ 

من أجل إنجاز المعاملات بسرعة تدفع للموظفين ال تي الرشاوى : ومثاله
رسو  ذاته  ، أو أن يكون الفساد بحدِّ ...اء مناقصات على أشخاص معينينا 

 :مثل ،ه ل نمو  سه  ويُ  الخفي  للاقتصاد  ا  سبب

لتفادي دفع  يكون وسيلة  ال ذي الفساد : ومثال عليه ،الفساد الإداري  _ 1
 .تقليل من قيمتها الحقيقيةالالضرائب أو 

الأنشطة غير المشروعة وبالتالي ضبط  يسهم في عدمال ذي ساد الف _2
 .هايلإاستمرارها ودفع الآخرين للانتساب 

مم ا  ،ة وتجاوز اللوائحب الضوابط القانوني  يساعد في تجن  ال ذي الفساد _ 7
 .لة  غير مسجَّ  يساعد في نشوء أنشطة  

يؤدِّي فين، فينتج عنه اعتماد المحسوبية في اختيار الموظ  ال ذي الفساد _ 8
 ا  وعجز  ا  يسبب سوءمم ا إلى عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، 

صالح العام فيفسح المجال لتدخل تحقق الال تي القرارات المناسبة  في اتخاذ
ينعكس مم ا ، و ة في توجيه الأمور لمصلحتهاالر سمي  واستغلال الجهات غير 

 .والاجتماعيةقتصادي ة الاسلبا  على مختلف المستويات 

 داري ة وائح الإالالتفاف على الضوابط والل   من خلاله يتم  ال ذي وبالفساد 
هذا نختم  بعيداً عن ضبط الجهات المعنيةمن البقاء الظ ل  ويمكن اقتصاد 

  .الخفي  لننتقل منه إلى المطلب الرابع والأخير ضمن أسباب الاقتصاد  المطلب
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 رابعالمطلب ال

 الخفي  لنمو الاقتصاد سياسي ة السباب الأ

، والاقتصادي   في الاستقرار الاجتماعي   مهم   له دور   الاستقرار السياسي   إن  
 في عمل اً فترهل وتراخي النظام السياسي يسبب ضعف ،والعكس صحيح

 في إهمال   إلىيؤد ي مم ا ة وقصورها في تأدية مهامها، المؤسسات الحكومي  
 كافة الأنشطة صعوبة حصر، و لقوانينباقتصادي ة الاالأنشطة  التزام متابعة

 .ةالخفي  الدولة فتنتشر الأنشطة  فيقتصادي ة الا

أنشطة اقتصاد له أثره في نمو  للنظام السياسي  قتصادي ه الاوج  الت   كما أن  
كان يقوم على التخطيط المركزي والإدارة المركزية للاقتصاد فذلك  نفإ ،ل  الظ  

باتجاه قتصادي ة الاالأنشطة يدفع مم ا على الأسواق والمنافسة،  اً قيديشك ل 
 يقوم على أما إذا كان .عليها تخلص من القيود المفروضةلل الخفي   قتصادالا

قتصادي اللامركزية في إدارة الاقتصاد فهذا يفسح المجال لممارسة النشاط الا
قتصادي شرط أن يكون التحرر الا ،الخفي  ل حجم الاقتصاد قليو  ،أكبر ة  بحري  

 .( )اً مدروس

 وهي أسباب  _ البطالة لا تواجه الفقر و ال تي قتصادي ة الاالسياسات  كما أن  
 .تدفع للاضطراب السياسي_ الخفي  للاقتصاد 

د النزعات الداخلية أو الحروب يول   عدم الاستقرار السياسي   لم أنوكما نع
قتصادي ة الار البنية الاقتصادي، بل يدم   أمام النمو   اً وكلاهما يقف عائق

                                                           
 .31عاطف وليم أندراوس، مرجع سابق، ص.د ( )
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دارة الدولة عليهويُ  عيه أمام ايفتح الباب على مصر مم ا ، اضعف سيطرة ورقابة وا 
 .ة ولاسيما بوجهها غير المشروعالخفي  انتشار الأنشطة 

وما ينتج عن هذه الحروب من هجرة رؤوس الأموال ونزوح وهجرة 
 تكون الهدف الأول للتدمير في أي  ال تي ج المواطنين، ولاسيما من مناطق الإنتا

لتغطية  تزدهر أنشطة التهريبفالمحلي إلى تدني الإنتاج يؤد ي مم ا ، حرب  
  .الطلب

للدخل في ظل فقدان  ن إلى البحث عن أي مصدر  نو يتوجه المواطكما 
ما  لعجز الدولة عن دفع أجور ورواتب للعاملين فيها، وعادةً  أعمالهم، أو نتيجة  

تجذب الأفراد في ظل هكذا ظروف هي الأنشطة ال تي تكون هذه الأعمال 
 .ةالخفي  

سبباً  _سياسية   لأسباب  _ض على الدول فر  تُ ال تي قتصادي ة الاالعقوبات  وتعد  
ات القط اعتسهم في تدهور العديد من لأن ها ة، الخفي  في نمو الأنشطة  مهماً 
 من يحد  مم ا ، وسائل الإنتاج وتمنع تطورها ولا سيما إذا كانت تطالقتصادي ة الا

 لتصريف إيجاد أسواق   في الإنتاجية ويسبب لها صعوبات  قدرة المشاريع 
فتزداد البطالة ا، لديه جزء من قوة العملعن  الاستغناءإلى  هايدفعو ، منتجاتها
 .الخفي  الاقتصاد أنشطة وهي من العوامل المهمة الدافعة للعمل في  والفقر

في  واضح   ة بشكل  الخفي  ويظهر أثر العامل السياسي في نمو الأنشطة 
نتج  طاحنةً  اً حربم /  30/الاستقرار السياسي منذ عام  عدم د  ل  حيث و   ،سورية

ال تي قتصادي ة الابالعقوبات  سواءً السوري  عنها استهداف ممنهج للاقتصاد 
ى إلى خسارة أد  مم ا من خلال تدمير ونهب وسائل الإنتاج،  مفرضت عليها، أ
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للنقص في بعض السلع والمنتجات وغلاء  الآلاف لمشاريعهم وأعمالهم، إضافةً 
  .أسعارها

لى ممارسةالمُنظَّم غير القط اع إلى اللجوء إلى لمواطنين اذلك دفع  كل    وا 
 متاجرة، والمكان   لين في كل  والباعة الجفما نراه من ا السوداء،الأنشطة 

أملاك  تدور فيها الحرب غافلين عن أن  ال تي المسروقات المنهوبة من المناطق ب
، وتفكيك المصانع في حلب لأحد   الشعب الخاصة والعامة ليست غنائم حرب  

بالبشر الإتجار قطعها لتركيا وبيعها بأبخس الأثمان، وانتشار حالات  وتهريب
، ...بالأعضاء البشريةالإتجار فدية المالية و خطف الأشخاص مقابل المن 

 نتيجة  إلا  ما هي  وغير ذلك الكثير من الأنشطة المشروعة وغير المشروعة
 .للعامل السياسي  

إن لم يكن له ذلك التأثير الكبير على نشوء الاقتصاد  العامل السياسي   إن  
عن  أهميةً  ه بعد ذلك التاريخ لا يقل  أن  إلا  ، م/  30/ قبل سوريةفي  الخفي  

 ذاته سببُ  ه هو بحد  درسناها، كما أن  ال تي قتصادي ة الاو جتماعي ة العوامل الا
 . الخفي  ة إلى الاقتصاد المؤدي  قتصادي ة الاو جتماعي ة في الأسباب الا تفاقم  

ما مع  فهو يتشابه إلى حد   في مصر بأفضل حال   وليس الوضع السياسي  
ن كان أخف   سورية  السياسي في مصر بشكل واضح  ، فبرز العامل وطأةً  وا 
دت أيضاً، حيث ولَّ م /  30/منذ عام الظ ل  أنشطة اقتصاد  لانتشار كسبب  

 ،الاقتصادي ةوالأمنية المترافقة لها الكثير من المشاكل سياسي ة الاضطرابات ال
وخسارة الكثير من الوظائف في  ،يمة الشرائية للعملة المصريةقانخفاض المن 
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 الخفي  القط اع فكان  ،وتدني مستويات الاستثمار والإنتاج ،الخاصالقط اع 
 .ة سلبيات الاختلال السياسي وآثارهحد  من تخفيف لبأنشطته هو البديل ل

 لتضافرتعود الظ ل  أنشطة اقتصاد  بقي أن نشير إلى أن   النهايةوفي  
هذه الأسباب أيضاً قد  ولكنَّ  فصلناها فيما سبق،ال تي  مجموعة من الأسباب

الظ ل  ينعكس على اقتصاد  للآخر منها نتيجةً  سبب   تتفاعل فيما بينها فيكون كل  
ريبي ة الاختلال في العوامل  إن  : ، ولنوضح ذلك نورد المثال التاليبتفاقمه الض 
عدم هذا الاختلال ينتج عنه  لكنَّ  ،الخفي  أحد الأسباب المؤدية للاقتصاد يشك ل 
ريبي ة يفوت الكثير من الإيرادات ثمَّ ومن الضريبي  الالتزام  ال تي على الدولة الض 

قامة مشاريع   كان من الممكن أن تستخدمها في تقديم خدمات   ف من وطأة تخف   وا 
وبذلك تكون العوامل  .الظ ل  ية لنمو أنشطة اقتصاد المؤدَّ جتماعي ة الأسباب الا
ريبي ة  بتأثيرها  غير مباشر   اً ة وسببالخفي  قتصادي ة الاللأنشطة  اً مباشر  اً سببالض 

 . العوامل الأخرى على
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 لثالثا المبحث

 هآثار بغيره من المفاهيم و  الخفي   الاقتصادمفهوم علاقة 

علاقاته مع الظواهر  وتنوع أنشطته تتنوع الخفي  نتيجة تعدد أسباب الاقتصاد 
تتباين بين ال تي و عنه  المتول دةع الآثار وتتنو   الأخرى،قتصادي ة الاات القط اعو 

 . ة  إيجابي   آثار  و ة سلبي   آثار  

وآثاره سيتضمن هذا المبحث المطالب  الخفي  بعلاقات الاقتصاد وحتى نحيط 
 :الآتية ةالثلاث

  .من المفاهيم بغيره الخفي   الاقتصادمفهوم علاقة : المطلب الأول

 .الخفي  للاقتصاد  السلبية ثارالآ: المطلب الثاني

 .الخفي  للاقتصاد  ةالإيجابي   ثارالآ: المطلب الثالث
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 مطلب الأولال

 من المفاهيم غيرهب الخفي  الاقتصاد مفهوم  علاقة

مع غيره من المفاهيم، ورأينا ضرورة شرح  الخفي  يتشابك مفهوم الاقتصاد 
وغسل الأموال من ناحية، والعلاقة بين الاقتصاد  الخفي  العلاقة بين الاقتصاد 

سوف تتوضح ال تي تبعاً للأسباب  من ناحية أخرى، الر سمي  والاقتصاد  الخفي  
 :في الفرعيين الآتيين

 .غسل الأموالة جريمب الخفي  علاقة الاقتصاد  :الفرع الأول

 .الر سمي  الاقتصاد ب الخفي  علاقة الاقتصاد  :الفرع الثاني

 الأولالفرع 

 غسل الأموالة جريمب الخفي  علاقة الاقتصاد 

عملية بقسمها غير المشروع مع ولا سيما  الخفي  الاقتصاد أنشطة  ترتبط
 مصدر  ة الأموال المراد غسلها إلى سبنعملية تلك الهدف  لأن  غسل الأموال، 

 .( )ها دون الدلالة على مصدرها الحقيقي  بالتعامل  من نمك  يُ  مشروع  

دت في ت ول  ال تي تعبر عليه الأموال  اً غسل الأموال جسر ة عملي حيث تعد  
تبعات أو ملاحقة من  دون أي   الر سمي  لتصل إلى الاقتصاد  الخفي  الاقتصاد 

 :يتم غسلها إلىال تي ويمكن تقسيم الأموال . الجهات المعنية

                                                           
الآثار الاقتصادي ة لعمليات غسل الأموال ودور البنوك في "صفوت عبد السلام عوض الله، . د ( )

 . 3، ص 3001، مجلة الحقوق، الكويت، العدد الثاني، " مكافحة هذه العمليات
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وتجارة  مثل أرباح تجارة المخدرات ،أموال ناتجة عن الأنشطة غير المشروعة _
 ...السلاح 

ممارستها بمخالفة  تتم  أموال ناتجة عن أنشطة مشروعة في ذاتها لكن _ 
 . للقيام بهاكعدم الحصول على التراخيص اللازمة ، القانون

أموال ناتجة عن نشاط قانوني مشروع وبالرغم من ذلك يتم غسلها وذلك _ 
 عنه، المتول دةذاتها وليس عدم شرعية النشاط  بسبب عدم شرعيتها بحد  
 .( )الضريبيالت هر ب كالأموال الناتجة عن عملية 

د من أنشطة تتول   لغسلعملية اتخضع لال تي الأموال  من هذا التقسيم نجد أن  
 .مشروعةوال ةمشروعالغير  الخفي  الاقتصاد 

الصادر بالمرسوم ة غسل الأموال ي قانون مكافحفالسوري  المُشر ع  لكنَّ 
بالأموال يتم  غسلها ال تي الأموال حصر  م/3002/لعام  /17/التشريعي رقم 

من  (ج)غير المشروعة الناجمة عن جرائم حددها على سبيل الحصر في الفقرة 
 المرسوم بموجب وذلك ثلاث مرات منه، لكن تمَّ تعديل هذه المادة المادة الأولى

مرسوم والم /  30/لعام  /39/م وبموجب المرسوم رقم/3001/لعام / 22/رقم
خرها إضافة جريمة كان آ بهدف إضافة جرائم أخرى، م/2 30/لعام  /41/رقم 

ع بمفهوم غسل الأموال قد توس  السوري  المُشر ع وبذلك يكون  ،الضريبيالت هر ب 

                                                           
الآثار الاقتصادي ة لعمليات غسل الأموال ودور البنوك في "صفوت عبد السلام عوض الله، . د ( )

 .32 -33، مرجع سابق، ص" مكافحة هذه العمليات
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الت هر ب سبب ها فقدت شرعيتها بلكن   مشروع   ليشمل الأموال الناتجة عن مصدر  
 . ( )الضريبي  

                                                           
( م المُتعلق /2 30/لعام / 41/تنص  الفقرة ج من المادة الأولى من المرسوم التشريعي  رقم  ( 

 :ا يليبمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على م
لة أو الناتجة عن ارتكاب إحدى الجرائم الآتية، : الأموال غير المشروعة -ج"  هي الأموال المُتحص 

 :سواءً وقعت هذه الجرائم في أراضي الجمهوري ة العربية السوري ة أم في خارجها
 .وع بهازراعة أو تصنيع أو تهريب أو نقل المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الإتجار غير المشر _  
من ( 231)و ( 231)الأفعال ال تي ترتكبها جمعيات الأشرار المنصوص عليها في المادتين _ 3

 .قانون العقوبات وجميع الجرائم المُعتبرة دولي اً جرائم منظ مة
جرائم الإرهاب وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في القوانين النافذة وفي المعاهدات والاتفاقي ات _ 2

 .الإقليمي ة النافذة في سوريةالدولي ة و 
تهريب الأسلحة النارية وأجزائها والذخائر والمتفجرات أو صنعها أو الإتجار بها بصورة  غير _ 4

 .مشروعة  
 .نقل المهاجرين بصورة  غير مشروعة  والقرصنة والخطف_ 1
بالأعضاء  عمليات الدعارة المُنظَّمة والإتجار بالأشخاص والأطفال والإتجار غير المشروع_ 1

 .البشرية
سرقة المواد النووي ة أو الكيميائي ة أو الجرثومي ة أو السامة أو تهريبها أو الإتجار غير المشروع _ 9
 .بها
سرقة واختلاس الأموال العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها بطرق السطو أو السلب أو بوسائل _ 8

 .م الحاسوبيةاحتيالية  أو تحويلها غير المشروع عن طريق النظ
تزوير العملة أو وسائل الدفع الأخرى أو الأسناد العامة أو الأوراق ذات القيمة أو الوثائق _ 7

 .والصكوك الر سمي ة
 .سرقة الآثار أو الممتلكات الثقافي ة أو الإتجار غير المشروع بها_ 0 
 .جرائم الرشوة والابتزاز_   
 .جرائم التهريب_ 3 
لة من قبل غير أصحابها أو تزوير حقوق الملكي ة الفكري ةاستخدام العلامات _ 2   .التجارية المُسج 
 .جرائم الاحتكار والتلاعب في الأسواق_ 4 
 .جرائم البيئة_ 1 
حداث عاهات  بدنية  دائمة  _ 1   =.القتل وا 
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عملية  هبحصر السوري  المُشر ع  موقففي البداية المصري  المُشر ع  سايرولقد 
وفق القانون رقم  على سبيل الحصر غسل الأموال الناتجة عن جرائم محددة  

ال تي لات ه تدارك ذلك فيما بعد بموجب التعديلكن   ،( )م/3003/لعام  /80/
ع في توس  ال ذي  م/4 30/لعام  /21/خرها القانون طالت هذا القانون وكان آ

اللائحة  المادة الأولى من تعريف غسل الأموال ليصبح وفق ما جاء في
 المنصوص الأفعال من فعل كل  "  :هو ة لقانون مكافحة غسل الأموالنفيذي  الت  

وفيما يلي نص المادة الثانية من  ."اللائحة هذه من( 3) المادة في عليها

                                                                                                                                        

 .الإتجار في السلع المسروقة_  9 
الإتجار في السلع غير مشروع عندما الإتجار غير المشروع في السلع والقطع الأجنبي، ويعد  _ 8 

 .يكون مخالفاً للقوانين والأنظمة النافذة ال تي تقي د أو تمنع الإتجار بهذه السلع
 ".جرائم الت هر ب الضريبي  _ 7 
تاريخ / 80/عرَّف قانون مكافحة غسل الأموال في جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم  ( )
كل  سلوك  ينطوي على اكتساب " : لى منه جريمة غسل الأموال بما يليفي المادة الأو  33/1/3003

أموال  أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو نقلها 
لة  من جريمة  من الجرائم المنصوص عليها في  أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها، إذا كانت مُتحص 

يه ( 3)ادة الم من هذا القانون، مع العلم بذلك متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمو 
طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق  فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون 

 ".اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال
مادة الثانية من القانون المذكور الجرائم ال تي تنتج عنها الأموال غير المشروعة ونذكر وحددَّت ال

جرائم زراعة وتصنيع المواد المُخد رة وجلبها وتصديرها والإتجار بها، جرائم اختطاف وسائل : منها 
، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والإتجار فيها و  صنعها بغير النقل واحتجاز أشخاص 

، والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر  ترخيص 
والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وجرائم سرقة الأموال واغتصابها، وجرائم 

بالنفايات والمواد الخطرة، الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الآثار، والجرائم البيئية المُتعل قة 
 .والجرائم المُنظ مة ال تي يشار إليها في الاتف اقيات الدولي ة ال تي تكون مصر طرفاً فيها
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 الأموال أن   علم من كل الأموال غسل لجريمة باً رتك  مُ  يعد  " :اللائحة التنفيذية
 : يليمم ا  بأي   عمداً  وقام أصلية جريمة من لةمتحص  

 أو طبيعته تمويه أو المال إخفاء بقصد وذلك نقلها، أو متحصلات تحويل _ 
 الحيلولة أو حقيقته تغيير أو فيه الحق صاحب أو صاحبه أو مكانه أو مصدره
 .الأصلية الجريمة مرتكب إلى التوصل عرقلة أو ذلك اكتشاف دون

 أو حفظها أو إدارتها أو استخدامها أو حيازتها أو المتحصلات اكتساب_3
 إخفاء أو قيمتها في التلاعب أو استثمارها أو ضمانها أو إيداعها أو استبدالها

 أو فيها التصرف كيفية أو مكانها أو لمصدرها أو لها الحقيقية الطبيعة تمويه أو
  " .بهاالمُتعل قة  الحقوق أو ملكيتها أو حركتها

 جنحة أو جنايةيشك ل  فعل كل"  :الأصلية الجريمةبالمصري  المُشر ع وقصد 
 معاقباً  كان متى خارجها أو البلاد داخل ارتكب سواءً المصري   القانون بموجب
 ." البلدين كلا في عليه

بعدم تحديد الجرائم  المصري  المُشر ع اتجاه السوري  المُشر ع ه حبذا لو اتج  و 
 .ريمة غسل الأموال على سبيل الحصربجالمُتعل قة 

 عادةً  يخضع للغسل فإنه يمرال ذي في كل الأحوال أياً كان مصدر المال و 
 :( )بثلاث مراحل هي

 :مرحلة الإيداع النقدي_  

 .هاخارج مأ البلاد أحد البنوك سواء داخل في إيداع الحصيلة النقديةيتم  

                                                           
 .21حمدي عبد العظيم، مرجع سابق، ص. د (( 
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 :مرحلة التعتيم _ 3

التعتيم والتجهيل على المصدر الأساسي للأموال المراد غسلها من خلال  يتم  
حقق فصلها عن مصدرها الأصلي ي بماعلى الودائع  مصرفية   اء عمليات  إجر 

 .ةل الجهات الرقابية والأمني  تضلال تي مع تدعيمها بالمستندات المطلوبة 

 :مرحلة التكامل _ 2

ق فيها اندماج الأموال المراد غسلها في النظام المالي يتحق  ال تي هي المرحلة 
ة قانوني  اقتصادي ة تماماً ناتجة عن أنشطة  مشروعةً  لاً االمشروع ، بحيث تبدو أمو 

 .مخالفة ةبها دون أي   مسموح  

وقد يعمد أصحاب الأموال المراد غسلها إلى بعض التصرفات العينية 
تحف )  ذات قيمة   أولى في عملية غسل الأموال، وذلك بشراء سلع   كمرحلة  
تأتي المرحلة الثانية وهي بيع ما سبق مقابل ثمَّ ، ....( سيارات فخمة –ثمينة 
 ة  مصرفي   تنفيذ تحويلات   بالقيمة، وفي المرحلة الثالثة يتم   ة  مصرفي   شيكات  

سليه بحيث يصعب بعد بواسطة البنوك المسحوب عليها الشيك عبر فروعه ومرا
تتمكن من الدوران في الاقتصاد ف در الحقيقي لهذه الأموالذلك معرفة المص

 :ح ذلكيوض   ، وفيما يلي شكل  الر سمي  
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 :الخفي  التصرفات العينية وغسل الأموال والاقتصاد ( 2)الشكل رقم 

 
 .73حمدي عبد العظيم، مرجع سابق، ص . د: المصدر

وهو  واحد   هاهدف يبقىغسل الأموال، عملية ت أشكال وأساليب ومهما تعدد  
 ، مستفيدة منآخر نظيف   الأموال ونسبتها لمصدر   إخفاء المصدر الحقيقي لهذه

 :( )هيو  ،نها من ذلكتمك  ال تي ها صائصخ

 .الزماني والمكاني هاانتشار سرعة _  

ن مناخ التحرر م تهاداستفوذلك من خلال ا ،عالمية  الو  ة  دولي  ال هاأبعاد  _ 3
 .المالي والاقتصادي

 .ةلثورة المعلوماتية والتكنولوجي  ل مواكبتها_ 2

، أي ليس بالضرورة من ارتكب النشاط غير نيمتخصصإنجازها من قبل _ 4
 .أن يقوم بهابالذات المشروع 

                                                           
الآثار الاقتصادي ة لعمليات غسل الأموال ودور البنوك في صفوت عبد السلام عوض الله، . د ( )

 .31-32،مرجع سابق، ص  ياتمكافحة هذه العمل
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ه يسعى أن   الخفي  الاقتصاد مع خلال دراسة علاقة غسل الأموال من  نجد
 بصورة   الر سمي  لإدخال أرباحه في عجلة الاقتصاد  فرصة   كل  دائماً لاستغلال 

 ى له استثمارها دون رقابة قانونية على مصدرها،ليتسن   ضفي عليها الشرعية،تُ 
ة ليتمدد على الر سمي  من الأنشطة  للاستفادة ت فرصةً لا يفو   الخفي  فالاقتصاد 
  .من هذا المطلب بها وهذا ما سنراه في الفرع الثاني والاندماجحسابها 

 الفرع الثاني

 الر سمي  بالاقتصاد  الخفي  علاقة الاقتصاد 

، سنعرض الر سمي  مع الاقتصاد  الخفي  الاقتصاد تربط ال تي لعلاقة لإدراك ا
 :وضحين الفرق بينهما في الجدول التاليمنهما م كل   خصائصأولًا 

 .الخفي  والاقتصاد  الر سمي  خصائص الاقتصاد ( 9)الجدول رقم 

 الخفي  الاقتصاد  الر سمي  الاقتصاد 

مشروعة وغير أنشطة ع أنشطته بين تتنو   أنشطته مشروعة
 .مشروعة

موجودة ولا  أو عدم وجود قوانين تنظمه، وجود قوانين تضبطه
 يطبقها

تنظيمية  يحتاج إلى إجراءات  
 للدخول إليه أو الخروج منه

في  سهولة الدخول إليه والخروج منه، ومرونته
 التأقلم مع ظروف الإنتاج والتغيرات الطارئة

يلتزم بدفع الضرائب والرسوم، 
ة الر سمي  ويدخل في الإحصاءات 

الضرائب والرسوم، ولا يدخل في يؤد ي لا 
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 ة والحسابات القوميةالر سمي  الإحصاءات  والحسابات القومية

من قبل  مدروسة   يسير وفق خطط  
 الدولة

 ر الوسيلةالغاية تبر  يعتمد على مبدأ 

هدفه إشباع حاجات المجتمع 
 وتكوين تراكم رأسمالي

 أو تراكم الثروة فردية   هدفه إشباع حاجات  

لأن ه حقوق العاملين فيه محفوظة 
يطبق تشريعات العمل، وهناك 

 نقابات منظمة للعاملين فيه

م عمل العاملين فيه لا توجد تشريعات تنظ  
 حماية من كل النواحي ةلا يتمتعون بأي  عادةً و 

يستخدم التكنولوجيا و كبيرة، إنتاجيته
والاستعمال المكثف لرأس  ،الحديثة
 المال

نصف  ومنتجاته يدوية أو ،إنتاجيته محدودة
كثافة العمل ى مصنعة، ويعتمد عل

 والمشروعات الصغيرة

 منتجات مقلدة قليلة الجودة وعلامات مسجلة جات معياريةمنت

والتعاقدات فيه رسمية العلاقات 
 يحكمها القانون

والتعاقدات غير  العلاقات فيه شخصية،
 رسمية

محمد نجيب جادو، مرجع . سبق من بحثنا، ود من إعداد الباحثة بالاعتماد على ما: المصدر
 .وما بعدها 142 سابق، ص

خارج نطاق سيطرة  يتم   الخفي  ه إذا كان الاقتصاد من بيانات الجدول نجد أن  
 في إطار قنوات   يتم   الر سمي  الاقتصاد  ، فإن  بتها هارباً من قوانينهاالدولة ورقا
 .دولة خاصة بكل   كمه قوانين، وتحالاقتصادي ةلرقابة الإدارة  خاضعة  
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العكس على لا ينفي وجود علاقة تربطهما، بل ذلك الاختلاف بينهما  لكنَّ 
يقوم بدور ال ذي  الخفي  لباب الاقتصاد  اً قد يكون مفتاح الر سمي  فالاقتصاد 

 ال، فهناك عمالأول عن تلبية احتياجات المجتمعل له عندما يعجز المكم  
 بقصد الحصول على دخل   الخفي  و  الر سمي  عملهم في الاقتصاد يجمعون بين 

ة الخفي  تعتمد على الأنشطة  الر سمي  القط اع وهناك شركات تعمل في  .إضافي  
  .ير مستلزماتها من مدخلات الإنتاجلتوف

هي  الر سمي  ة بالاقتصاد الخفي  توضح علاقة الأنشطة ال تي والنقطة الهامة 
وبالتالي تظهر مؤشرات  ،...ة التحتية له من طرقات وكهرباءاستفادتها من البني

 .مختلف النواحي فيين القط اعبين  تبادل  م اعتماد  

 الخفي  الاقتصاد حيث يشمل أخرى،  ين بصورة  اعالقط  ويظهر الترابط بين 
ينتج بعض ال ذي ، الر سمي  أصلًا في الاقتصاد تتم  ال تي جانباً من المعاملات 

مها في اتسجل بالتبعية ضمن حساباته، ولكن مع ذلك يتم استخدال تي السلع 
ة عليها في الاقتصاد بترت  المُ المُضافة لا تسجل القيمة ثمَّ ة ومن الخفي  الأنشطة 

 .( )القومي الناتج حساباتضمن  الخفي  

 ،الر سمي  على الاقتصاد  فعل   ه رد  أن  ب الخفي  هناك من يصف الاقتصاد  لكنَّ  
 ،وقيوده على المنافسة والأسواق ،بضرائبه المرتفعة الر سمي  الاقتصاد  لأن

لانتقال الموارد  اً يخلق حافز لعدم قدرته على توفير فرص العمل الكافية،  إضافةً 
عدلات نمو الأول وتزايد إلى تباطؤ ميؤد ي مم ا  الخفي  الاقتصاد إلى  هنم

                                                           
الاقتصاد السري دراسة في آليات الاقتصاد الخفي  وطرق صفوت عبد السلام عوض الله، . د ( )

 .7، مرجع سابق، صعلاجه
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ة الر سمي  والعكس صحيح فالأنشطة  .( )لثاني في هذه الحالةا نمو  معدلات 
 نحو اوقد تجذبه ةالخفي  الأنشطة من نمو  حد  ت نة  معي   ظروف   السليمة في ظل  

 .ومزايا حقيقية   للواقع وخدمات   مةئملا قوانين   في ظل   الر سمي   الإطار

ا الاقتصاد همن أمرين لا يوفر يتضم   الر سمي  الانضمام للاقتصاد  أنَّ ولا بد  
 :وهما  الخفي  

للمزايا  إضافةً  ،يوفرها الإنفاق الحكوميال تي التمتع بالخدمات والمنافع العامة _ 
 .المشروع الشخصية الاعتباريةاكتساب و قاضي الت حق  القانونية الأخرى ك

الافتضاح والمحاسبة عن خطر والعمل بالعلن بعيداً  ،طرةالأمان وعدم المخا_ 
 .(3)والتعرض للعقوبات

، بل تتنوع الخفي  و  الر سمي  القط اع ل انفصال تام بين وهكذا لا يمكن تخي  
إلى اعتماد وتكامل على ما  فيما بينهما ضعفالنقاط من استغلال العلاقة 

القط اع مه كل منهما للآخر، وهذا الاستنتاج ينطبق على العلاقة بين يقد  
لأسباب السابقة تنا دراس هدتؤك  و  سوريةفي كل من مصر و  الخفي  و  الر سمي  

السوري   الر سمي  اطن الضعف في الاقتصاد مو ت لشكَّ حيث  ،الخفي  الاقتصاد 
 فيتلك الأنشطة واستفادت ة، الخفي  الأنشطة  لنمو   مةئملاالرضية الأالمصري  و 

 .الر سمي  القط اع  خدمات من ذاته الوقت

خلال بشكل أوضح  الر سمي  و  الخفي  بين الاقتصاد التداخل وسيظهر هذا 
 .ما سيأتيفي الخفي  عن الاقتصاد  المتول دة ثاردراستنا للآ

                                                           
 .31عاطف وليم أندراوس، مرجع سابق، ص . د (( 
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 الثاني المطلب

 الخفي  للاقتصاد  السلبية ثارالآ

جتماعي ة والاقتصادي ة الالتطال النواحي  الخفي  السلبية للاقتصاد  ثارالآ تمتد  
لأخرى تبعاً لحجم الأنشطة  من دولة   ثاروتختلف تلك الآ ،والبيئيةسياسي ة وال

 .ةالخفي  

 لفرع الأولا

 الخفي  السلبية للاقتصاد قتصادي ة الا ثارالآ

 نمو  البطالة وال فية الأثر الخفي   ةالسلبية للأنشطقتصادي ة الا ثارتشمل الآ
 .وغيرها الكثيرالاقتصادي والتضخم 

 :ومؤشراتها الحقيقية العمالة في الخفي  الاقتصاد  أثر_ أولا  

من مشكلة البطالة بما يوفره من فرص  في الحد   الخفي  يساهم الاقتصاد 
عن معدلات البطالة  حقيقية   ه بالمقابل يساهم في عدم إعطاء صورة  لكن   ،عمل  

نتيجة عدم  ،يخالف المعدل الحقيقي لها مرتفع   من خلال الإعلان عن معدل  
ة الخفي  في نطاق الأنشطة  تحصل على دخول  ال تي احتساب بعض الفئات 

  .( )ضمن الفئات العاملة في المجتمع واعتبارهم عاطلين عن العمل

ذا عدنا لنسب البطالة ونسب العاملين في الأنشطة  درسناها ال تي ة الخفي  وا 
اب قوة لعدم احتس هةً شو  ومصر سنجد نسب البطالة مُ  سوريةسابقاً في كل من 
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%( 40) و سوريةفي  تقريباً %( 20)تتجاوز ال تي  الخفي  العمل في الاقتصاد 
 .في مصر تقريباً 

يمتد عند التقديرات العالية لنسب البطالة بل ة الخفي  أثر الأنشطة ف لا يتوق  و 
سوف تتبعها في ضوء ذلك المعدل ال تي قتصادي ة الايظهر في سياسة الحكومة ل

 ،( )توسعية بشكل مبالغ فيهاقتصادي ة لإتباع سياسة يدفعها المرتفع، حيث 

هة إلى التعويض عن البطالة وج  بالإضافة إلى عدم فعالية البرامج الحكومية المُ 
العاملين استفادة بسبب  التعويضاتهذه لق ستح  انخفاض نصيب الفرد المُ  نتيجة

 . هم ضمن فئة البطالةلين على أنَّ ة منها والمسجَّ الخفي  في الأنشطة 

ه للبطالة شو  مُ المعدل ال ف عندة لا يتوقَّ الخفي  أثر الأنشطة  نرى أن  و 
هي  الخفي  لأن تكون أنشطة الاقتصاد  بنى عليه، بل يمتد  ستُ ال تي والسياسة 

انضمامهم ثمَّ أعمالهم ومن  الر سمي  القطِّاع ذاتها دافع لفقد العاملين في  بحدِّ 
لفئة البطالة، فلا يمكن اعتبارها صاحبة اليد البيضاء دائما  في توفير فرص 

تأمين البضائع عن طريق التهريب : لنوضح ذلك الا  العمل لطالبيه، ونعطي مث
ل طلب المستهلكين من المنتج من شأنه أن يحوِّ  الخفي  أحد أنشطة الاقتصاد 

ر على ، وهذا ما يؤثِّ ز بجودتهتمي  رب المُ هَّ ج الأجنبي المُ الوطني إلى المنت
انخفاض الطلب عليه، فيضطر المنتجون إلى سلبا  بسبب  الإنتاج الوطني

 .العمالتسريح 
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لترك العمل بها، نظرا   ا  دافع أيضا   الخفي  بيئة الاقتصاد شكِّل تُ كما قد  
أو تأمين  ،معايير السلامة العامةمراعاة  عدم :الكثيرة التي نذكر منها لعيوبها

 .الأدنى للأجور أو توفير الحدِّ  ،فيهاالضمان الصحي للعاملين 

ة الخفي  عن العمل أن يعمل في الأنشطة  كما أنه ليس بالضرورة كل عاطل  
ا لرفضه العمل في الأنشطة غير وذلك إم   ،افيه عمل   أو يجد فرصة

 .ك رأس المال لقيام مشروعه الصغيرلا يمللأن ه أو  ،المشروعة

 :على النمو الاقتصادي الخفي  الاقتصاد أثر _ ثانيا  

بالنمو المُتعل قة ت في عدم دقة البيانا الخفي  يتسبب وجود الاقتصاد 
عدلات النمو الحقيقي في ة في مالخفي  عدم احتساب الأنشطة  نتيجة ،الاقتصادي
ة سيظهر تشوه في الخفي  ق النمو الاقتصادي للأنشطة فإذا تفو   ،الاقتصاد

. والعكس صحيح في صورة تقديرات أقل من الواقع،قتصادي ة الاالمؤشرات 
في الحسبان  الخفي  لا تأخذ الاقتصاد ال تي وبالتالي فإن قياسات الناتج القومي 

 :وذلك في الحالات التالية. ( )تمتع بالدقةتلا 

، فإن هذا الخفي  بما في ذلك الاقتصاد  في الاقتصاد ككل إذا حدث نمو  _  
 الر سمي  القط اع  يمولها عادةً ال تي ب المزيد من الخدمات العامة، و النمو يتطلَّ 

 الخفي  تصاد يستفيد منها الاقو  والضرائب المفروضة عليه،ل القيود يتحمَّ ال ذي 
إضعاف الموقف التنافسي للمنشآت إلى يؤد ي وهذا  ،ء  عب ل أي  تحمَّ دون أن ي
 ةنحو مظلَّ قتصادي ة الاللموارد  اً دافعيشك ل مم ا  .مة بالقانونلتز  ة المُ الر سمي  

                                                           
 .93 عبد الحكيم مصطفى الشرقاوى، مرجع سابق، ص.د ( )



117 
 

أعلى فيه ( الضريبة بدون)عدلات العائد الصافي م طالما أن الخفي  الاقتصاد 
 .الر سمي  بالاقتصاد  مقارنةً 

ن من استيعاب كامل قوة لن يتمكَّ  الر سمي  النمو البطيء في الاقتصاد  ن  إ_ 3
في الضرائب على الدخول الشخصية أو  ترافق بزيادة  ي عادةً ماو  ،تاحةالعمل المُ 
إلى يؤد ي وهذا  ،تمويل الإنفاق الحكومي المتزايدل الفائدة من أجل رفع معدَّ 

 بصورة   الر سمي  د من الاقتصاد ول  تالم تاح للإنفاقتخفيض الدخل الشخصي المُ 
ى تة حالخفي  قتصادي ة الافي الأنشطة  عمل  فراد للبحث عن يدفع الأمم ا ، كبيرة  

 .ملائم يحافظوا على مستوى معيشي  

 اً دمتزاي اً نمو في حالة ارتفاع معدلات التضخم  الخفي  الاقتصاد يحقق _ 2
ال تي و ة، قوتهم الشرائي  يم فراد تقي  الأإعادة نتيجة  ،الر سمي  بالنسبة للاقتصاد 

وسيجدون ضالتهم في  ،للبحث عن سلع وخدمات ذات سعر أقل  ستدفعهم 
إلى زيادة يؤد ي مم ا ين عليها ستهلك  فيزداد طلب المُ  ،الخفي  منتجات الاقتصاد 

 .( )هالة للمنتجين دة القدرة التنافسي  زياثمَّ إنتاجها ومن 

الت هر ب بسبب ة الخفي  النقص في إيرادات الدولة الناتج عن الأنشطة  إن  _ 4
زمة نى التحتية اللا  ر على قدرة الدولة على الإنفاق وبناء البُ سيؤث  ، الضريبي  

ال تي ة دته الدراسات التجريبي  زة للنمو الاقتصادي، وهذا ما أكَّ لعملية الإنتاج المحف  
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الإجمالي  من الناتج المحلي   واحدةً  نقطةً  الخفي  حجم الاقتصاد  ةزياد أن  وجدت 
 .( )(%33، )قتصادي الا في معدل النمو   تؤدي إلى نقص  

انخفاض  :مثل الر سمي  كافة النواحي السلبية لأداء الاقتصاد  باختصارو 
النمو  والتضخم تؤدي إلى زيادة مستوى ،وزيادة معدلات البطالة ،معدلات النمو  

 الخفي  الاقتصاد العلاقة العكسية بين أداء يؤك د وهو ما  ،الخفي  الاقتصاد  في
في ضوء ما  سورية، وهذه النتيجة تنطبق على مصر و الر سمي  والاقتصاد 

من الناتج  (%21)يتجاوز ال ذي  الخفي  حجم الاقتصاد وبالنظر ل ،سابقاً  درسناه 
 .في مصر (%20) وبما يتجاوز سورية في الإجمالي   المحلي  

من الممكن أن ينمو ه هناك من يرى أن  حيث  ،لكن تلك النتيجة ليست مطلقةً 
 :(3)هي في ثلاث حالات   ة  طردي   بصورة   الخفي  و  الر سمي  الاقتصاد 

سيزداد الطلب  ،الر سمي  الدخل الحقيقي في الاقتصاد  عند ارتفاع مستوى_  
الطلب هنا سيتأثر بارتفاع القوة الشرائية  لأن   ،الخفي  على خدمات الاقتصاد 

. كستهل  ة للمُ لقوة الشرائي  اين تتبع القط اعدالة الطلب في كلا  لأن  و  ،ينستهلك  للمُ 
 .والعكس صحيح

أنشطة الاقتصاد  لأموال غير المشروعة الناتجة عنتوظيف ا حالفي _ 3
دلات النمو إلى رفع مع   ذلكيؤد ي س ،مشروعة   في استثمارات   الأسود
إلى زيادة مستوى النمو في يؤد ي مم ا ، جديدة   ادي وخلق فرص عمل  الاقتص
 .الر سمي  مع نمو الاقتصاد  الخفي  د االاقتص
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 ة  دفع بالأفراد نحو شرائح ضريبي  ي الر سمي  النشاط الاقتصادي حجم زيادة _ 2
 الخفي  الاقتصاد  إلى التحول نحوالأفراد بة الدخل وهو ما يدفع أعلى بسبب زياد

  .ضرائبمن ال يمكنهم التهر بحيث 

ينوب عن الاقتصاد  الخفي  كان الاقتصاد إذا  ،ما سبق بعد كلِّ  ونحن نرى
هذه النيابة لا تحقق الأهداف المرجوة  أن  إلا   ،في حال تباطؤ نموه الر سمي  
 لتلبية حاجات   مدروسة   الموجه وفق خطط   الر سمي  يحققها نمو الاقتصاد ال تي 
للدولة من جميع النواحي بعيدا  عن قتصادي والنهوض بالمستوى الا عامة  

 . غاية الكسب فقط

 الر سمي  الأموال غير المشروعة تساهم في نمو الاقتصاد  ن  أأما من يرى 
نقول لهم تلك الأموال عادة تنفق في شراء سلع عينية كالذهب والسيارات أو 

كما لتطهير مصدرها  عليها لعمليات المصرفيةستكمال اإخراجها خارج البلاد لا
 ا  د نمو تولِّ  عمليات إنتاج أو استثمار حقيقية لا يترتب عليهاو  ،درسنا سابقا  

 .في الاقتصاد ككل ا  حقيقي

، حيث تنخفض غير عادلة ينالقط اعالمنافسة بين  أن   نتذكر وعلينا أن
لقاة الالتزامات المُ  له من كلِّ ، بسبب تحل  الخفي  تكاليف الإنتاج في الاقتصاد 

الاقتصاد بها تجاوز يحقق معدلات نمو يلذلك س، الر سمي  القطِّاع على عاتق 
 .الر سمي  

 :على الدخل القومي  الخفي  الاقتصاد أثر _ ا  ثالث

مم ا  ،لا تسجل في الحسابات القومية دخولاً  الخفي  أنشطة الاقتصاد  تدر  
ز بين وعلينا أن نمي   ،العامة من إيراداتهامان الخزانة ب على ذلك حر يترت  
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عن الأنشطة غير  المتول دةعن الأنشطة المشروعة والدخول  المتول دةالدخول 
 .المشروعة

 :السوداء ن الأنشطةع المتول دةشروعة الدخول غير الم_ أ

ة، وغالباً تخضع لعملية غسل للمعاملة الضريبي   هذه الدخوللا تخضع 
داخل الدولة  عينية   فإن تمت عملية الغسل بصورة   ،مصدرهاالأموال لتطهير 

إلى زيادة معدلات الاستهلاك بشكل يفوق الدخل يؤد ي دت فيها، فذلك تولَّ ال تي 
داخل الدولة، نظراً  هيكلي  اقتصادي  إلى حدوث خلل  يؤد ي مم ا القومي 

 .لانخفاض المدخرات مع زيادة الاستهلاك دون حدوث نمو في الناتج المحلي  

أما إذا تمت عملية غسل الأموال من خلال تهريب الدخل غير المشروع 
 تلك الأموال يتم   لأن   ،بمثابة استقطاع من الدخل القومي عد  للخارج فهذا يُ 
. داخلأصحاب الدخل المشروع في الب ما تكون على حسا اكتسابها بطريقة  

حساب  الدول المضيفة لرأس المال المغسول تستثمره لمصلحتها على كما أن  
 ثارحرم من استثماره ويكون نصيبه فقط الآيُ ال ذي  د لهالاقتصاد القومي المول  

 .( )منه المتول دةالسلبية الناتجة عن الأنشطة 

 :المشروعة ةالخفي  ن الأنشطة ع المتول دةشروعة الدخول الم_ ب

 يه مشروعةً  تولد دخولاً ال تي ة الخفي  الناتجة عن الأنشطة  ثارمن أهم الآ 
إلى فقد مصدر يؤد ي مم ا  المفروضة عليهاالض ريبي ة عدم تأديتها للالتزامات 

  .في الدولة هام من مصادر الإيرادات العامة
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 :( )من خلالالدخل القومي  على الخفي  وفق ما سبق يظهر أثر الاقتصاد و 

النفقات  لتغطية الر سمي  الاقتصاد طة الضرائب على أنشمعدلات زيادة _  
 .الخفي  و  الر سمي   انالقط اعيستفيد منها ال تي العامة 

ية في الموازنة العامة بسبب عدم كفاية الإيرادات الحكوم حصول عجز  _ 3
 .نفاق المتعددةلتغطية أوجه الإ

مم ا  ،الخفي  للقطاع الضريبي  الت هر ب  في ظل  الضريبي  النظام  ملاءمةعدم _ 2
 .ئب غير المباشرةلضرانحو تطبيق اجه يدفع الحكومة للتو  

عدم قدرة الدولة على تنفيذ بعض المشروعات ذات النفع العام أو تغطية  _4
 .كافة النفقات العامة

ة على جودة البني   ينعكس الخفي  ات الناجم عن الاقتصاد داير الإالنقص في _ 1
 .مةالمقدَّ  ة والخدمات العامةالتحتي  

 :على توزيع الدخل الخفي  الاقتصاد  أثر_ ا  رابع

على حجم الدخل القومي بل يؤثر أيضاً  الخفي  لا يقتصر أثر الاقتصاد 
 تماماً تخل   عشوائية   يعيد توزيعه بطريقة  لأن ه على إعادة توزيع هذا الدخل، 

 .(3)بفكرة العدالة

يلقيه قسم من أفراد المجتمع على عاتق القسم  ئاً عبيشك ل  الخفي  فالاقتصاد 
ريبي ة التزاماتهم  ونن الذين يؤدَّ و كلفالمُ ل فيتحمَّ الآخر،   إضافيةً  أعباءً بأمانة الض 
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ض النقص تعو   أو رفع سعرها كي إذا ما لجأت الدولة لفرض ضرائب جديدة  
فون الذين تحملوا تلك الأعباء كلَّ المُ  نتمكَّ في حال و  .الحاصل في إيراداتها
أو منتجاتهم  ،ها أو بعضها من خلال رفع أسعار خدماتهمالإضافية من نقلها كل  

الاقتصاد برمته نحو التضخم  توجهع الأسعار عموماً و ارتفذلك إلى ايؤد ي س
 .( )محدودة الدخلجتماعي ة لقي بثقله على عاتق الفئات الايُ ال ذي 

لتعويض  المحلية أو الأجنبيةالقروض على الحكومة  اعتمدتوفي حال 
ها تعيد توزيع الدخل لصالح الجيل الحالي ، فإن  الفقد في إيراداتها المالية

طريق  ا إذا اعتمدتأم   .لزمة بالسدادض على حساب الأجيال القادمة المُ قتر  المُ 
ا تعيد توزيع الدخول هالإصدار الجديد وهو ما يعرف بالتمويل التضخمي فإن  

وحرفيين ضد  ة  حر   والثروات لأصحاب الدخول المرنة من تجار وأصحاب مهن  
  .(3)أصحاب الدخول الثابتة كالموظفين

، همتطنشأة وضبط الخفي  مرتكبي الأنشطة  ةحاسبمالحكومة بوبذلك لا تقوم 
ل مسؤوليتهم عن الفقد الحاصل في الإيرادات العامة هم عن تحم  بعدت بل
 .ذلك العبء للغير ليحمتو 

بعض أوجه  رهناك من يبر   ،السلبية في توزيع الدخل ثارلهذه الآ ونتيجةً 
في ف للموظَّ  بمثابة تعويض   احيث يعتبرونه ،مثلاً  الرشوةالفساد كتبرير تقاضي 
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مع دخول بعض  مقارنة   ،العام عن انخفاض أجره ومستوى معيشتهالقط اع 
  .( )ةالخفي  الفئات الأخرى من العاملين في الأنشطة 

: ر الرشوة والاختلاس هو التاليالمناسب لمن يبرِّ  لذلك سيكون الرد  
ا  لأن بة ضريبي  تهرِّ والأنشطة المُ المُنظَّم غير القطِّاع ه لضبط وج  الت  الأفضل لكم 

لتحسين مستوى أصحاب الدخل  ا  مالي   ا  ها ستوفر إيرادالناتجة عن عوائدال
لا يمكن تبرير المبالغ ف ،مة لهمدة حجم ونوع الخدمات المقد  وزيا المحدود

ع شجِّ ذلك يُ  ذريعة لأن   ةغير القانونية الناجمة عن الفساد الإداري تحت أي  
 .مضاعفة   ا  الفساد أضعاف

 :ةالر سمي  دقة البيانات والإحصاءات على  الخفي  أثر الاقتصاد _ خامسا  

بعيداً عن رقابة الدولة فلا تدخل بياناتها في تتم  ة الخفي  الأنشطة  بما أن  
، فلا تعطي المؤشرات تهايؤثر على مصداقيمم ا  ،ةالر سمي  الإحصاءات 

لذلك تخفق السياسات  ،عن الأداء الاقتصادي ككل   حقيقيةً  دلالةً قتصادي ة الا
 الخفي  نتيجة وجود الاقتصاد  هة  شو  مُ  معلومات   بنى في ظل  تُ ال تي قتصادي ة الا

 :(3)تقوم علىلأن ها 

حصاءات غير واقعية_    .توقعات خاطئة وا 

 .العامقتصادي عدم إجراء تقييم صحيح للأداء الا_ 3
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يواجهها ال تي قتصادي ة الاالتشخيص غير السليم لطبيعة المشكلات _ 2
 .المجتمع

تسعى إليها ال تي عدم فعالية السياسات المرسومة في تحقيق الأهداف _4
 .الاقتصادي ةوعدم قدرتها على حل المشكلات  ،الحكومة

لواقع الاقتصادي اب عليه تقدير يرت  بالحسبان  الخفي  عدم أخذ الاقتصاد إذاً 
مم ا ف لا يناسب الواقع القائم اتخاذ إجراء أو تصر  ثمَّ بعيداً عن الحقيقة ومن 

                  .حلهاإلى لا  جديدة   إلى خلق مشكلات  يؤد ي 

 الثاني الفرع

 الخفي  السلبية للاقتصاد جتماعي ة الا ثارالآ

من الأهمية  عالية   على درجة  اجتماعي ة  اً آثار  الخفي  الاقتصاد ف خل  يُ 
 :ومن أهمها ،من خلال ما درسناهنستطيع استنتاج معظمهما ال تي و  ،والخطورة

  :جتماعي ة القيم الاالإخلال بالعدالة و _ أولا  

 :ةالخفي  الأنشطة  بتسب

 ة بين طبقات المجتمع لأنَّ وازدياد الهو   ،الاجتماعي  إضعاف النسيج _  
بعض  كما تدر   على أصحابها ثروات   ة لا تدر  الر سمي  الأنشطة المشروعة 

 .السوداء منها ة ولا سيماالخفي  الأنشطة 

اعي نتيجة عدم الإحساس إضعاف روح الانتماء والتضامن الاجتم_ 3
قص الحاصل في تحميل الن  و  ،ةالإخلال بمبدأ العدالة الضريبي   ، بسبببالمساواة
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ريبي ة بسبب الأنشطة الخفي ة للمكلَّ  فين الشرفاء أو غير القادرين الحصيلة الض 
 .( )أصحاب الدخل المحدود والثابت على الت هر ب، وهم عادةً 

لصالح  بالإضافة لفقدان عناصر ذات كفاءة   ،الرشوة والفساد انتشار_ 2
تقان   على إنجاز العمل بأمانة   غير قادرة   فاسدة   عناصر    . وا 

أموالهم في بسط  الخفي  من النشاط  المتول دة استخدام أصحاب الثروات_ 4
  .ةالشخصي   فيما يحقق أهدافهم ومصالحهم ،وتوسيع نفوذهم

 :ة في إعلاء قيمة الأنشطة غير المشروعةالخفي  الأنشطة  ةساهمم_ ثانيا  
 :في ة ولاسيما السوداء منهاالخفي  تساهم الأنشطة 

ولاسيما تجارة  ،ازدياد معدلات الجريمة بسبب انتشار الأنشطة السوداء_  
ستخدم في عوائد هذه الجرائم قد تُ  كما أن  بالبشر، الإتجار المخدرات والسلاح و 

يزعزع مم ا أو أعمال إرهابية سياسي ة تمويل جماعات معينة لإحداث انقلابات 
 . الاستقرار والأمن

ل مث  ، حيث تُ الاقتصادي ةالجرائم و ة الخفي  لأنشطة الارتباط الوثيق بين ا_ 3
ال تي للأموال والدخول غير المشروعة و  الأنشطة الإجرامية المصدر الأساسيَّ 

تلك الاستثمارات ثمَّ ومن  ،الخفي  يف في الاقتصاد تجد طريقها للاستثمار والتوظ  
غل الفساد والجريمة في وهكذا يتوَّ  جديدةً  إجراميةً  أنشطةً  ل من جديد  تمو  

 .(3)المجتمع
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عملية غسل الأموال،  عبر شطة السوداء من الملاحقة والعقابإفلات الأن_ 2
الاستهلاكية ومراكزهم رتكبيها فات معلى تصر   تلك الأنشطة وانعكاس أرباح

 إلى حدوث خلل   إضافةً  ،هافيلانخراط ى العع الآخرين شج  يُ مم ا  ،ةالاجتماعي  
علاء قيمة المالجتماعي ة في القيم الا جوهري   بصرف النظر عن مشروعيته  ،وا 

 .( )وانحدار قيمة الأخلاق في تحديد المركز الاجتماعي للإنسان

من الأنشطة غير المشروعة  المتول دةالمقارنة بين الدخول المرتفعة تولد _ 4
داخل  للعمال شعور الخذلان الر سمي  القط اع والدخول الضئيلة للعاملين في 

هدار القيمة الا ،هوانحدار قيمة العمل في ،الر سمي   القطاع للعمل جتماعي ة وا 
 .المنتج

يؤد ي هذا نون أو بمخالفته، فخارج نطاق القاتتم  ة الخفي  الأنشطة  بما أنَّ _ 1
  .الاستهتار بالقانون والابتعاد عن تطبيقه إلى

الأنشطة ينجم عن ممارسة ها جل  ال تي ة و الخفي  ة للأنشطة النتائج السلبي  تظهر 
 واضح   بشكل   سوريةفي  ىجل  تها تأن  إلا  من سورية ومصر،  السوداء في كل  

 كان لتجار الحروبحيث ، م/  30/ عام منذ خلال سنوات الحرب الممتدة
 بما حققوه من أقصى أرباح   ...(تجار السلاح والمخدرات وتجار المسروقات) 

نتيجة  محاسبتهمتتم  دون أن  ،خلال فترة قصيرةو  تكلفة ممكنة بأقل   ممكنة  
 والالتزام به في كثير   القانون عدم احترامفي  الأثر الكبير ضعف سيطرة الدولة

ضعاف النسيج الاجتماعي  من الأحيان ، وازدياد الهوة بين أفراد المجتمع ، وا 
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ي أنشطة فمن السكان يعملون  (%9 ) وانحدار قيمة الأخلاق، ودليل ذلك أن  
  .كما ذكرنا سابقاً  فترة الحرب خلال غير قانونية

 :في انتشار الأمية الخفي  تصاد الاق ةساهمم_ ثالثا  

، وبما أن ن من المدارسو المتسربهم ة الخفي  الأنشطة  أغلب العاملين في_  
وق أجور أصحاب تعادل أو تف اً أجور  نأو يتقاضو  اً أرباح نبعضهم يحققو 

 . قيمة العلم وأهميتهر على يؤث   هذا، فحياناً أ الشهادات العلمية

ب مؤهلات علمية عالية  تتطلَّ لاال تي  الخفي  القط اع في عمل الفرص شك ل تُ _ 3
متابعة التحصيل  ، وعدممبكر   ة في سن  الخفي  اب للأنشطة للانتس اً دافع

 .( )العلمي

 ذات تحصيل   ات  صعود فئ للعلم والثقافة في ظل  جتماعي ة تراجع القيمة الا_ 2
غير المشروع  الخفي   ايمنحه لها دخلهال ذي لة النفوذ تغ  سمُ  تدن  مُ  وتعليمي   ثقافي  

ال ذي للفساد  مستندةً  ،حدود القانون متجاوزةً  ،في تحقيق مصالحها تستثمرهال تي و 
 .ل أمورهايسه  

 :عدم مراعاة شروط وبيئة العمل السليمة والصحية_ رابعا  

ة على الخفي  قتصادي ة الاتنعكس الظروف السلبية لبيئة العمل في الأنشطة 
 :ما يليى فيالعاملين فيها وتتجلَّ 

بعدد يتعلَّق كان ذلك  سواءً  مة  ئملاها غير بأنَّ  الخفي  سم ظروف العمل تت  _  
 والتشريعات ،استبعاده من خطط الضمان الاجتماعي   مأساعات العمل الطويلة 

                                                           
 .3 حمدي عبد العظيم، مرجع سابق، ص . د ( )



118 
 

  .والإجازات بالسلامة والصحة والأمومةالمُتعل قة 

من التبعية  مختلفة   ات  لدرج الخفي  ض العمال في الاقتصاد يتعرَّ _ 3
ضون عرَّ مُ فهم اً ولا سيما النساء والمهاجرون والعمال الأصغر سنَّ  والاستضعاف،

لسائر أشكال الاستغلال والإيذاء بما فيها العنف والتحرش  خاص   بوجه  
 .الجنسي  

 وقت   حيث يمكن في أي   غير مستقرة  ها بأن  ة الخفي  أعمال الأنشطة سم تت  _ 2
 . ( )تعويض   دون منحهم أيَّ العاملين الاستغناء عن 

تفتقر  الخفي  أنشطة الاقتصاد  لأنَّ  ،ي مستوى الصحة وانتشار الأوبئةتدن  _ 4
ة الإمكانات، لذلك لا تستطيع الاستجابة إلى سم بمحدودي  وتت   ،للتكنولوجيا والخبرة

ها لا ما أن  ك الحفاظ على البيئة والصحة العامة،بالمُتعل قة الضوابط والمعايير 
 .على البيئة تهامحافظللوقوف على مدى ة الر سمي  الجهات بة اقتخضع لر 

 : والتوزع السكاني   على النمو   الخفي  الاقتصاد أثر _ خامسا  

القط اع ملين في أنشطة الدراسات ارتفاع معدل الخصوبة لدى العادت أكَّ 
أو غير  اً مباشر  اً محفز  اً دور المُنظَّم غير القط اع نشطة لأ أنَّ كما  .المُنظَّمغير 
نشط الأنشطة معنا ت وكما مرَّ . (3)لجذب المهاجرين من خارج المدن مباشر  
ة وتتوسع في مناطق السكن العشوائي نتيجة غياب رقابة سلطات الدولة الخفي  
 .ةيساهم في انتشار واتساع حجم العشوائيات السكاني  مم ا عليها 
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وبها نختم الجانب  ،ةالخفي  ة للأنشطة السلبي  جتماعي ة الا ثارتلك هي الآ
قال إلى الانتعلى مختلف الأصعدة، وسنحاول فيما يلي  الخفي  المظلم للاقتصاد 

 .الإيجابية ثارثل بالآيتمَّ ال ذي ة و الخفي  للأنشطة  مضيءالجانب ال
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 الثالث المطلب

 الخفي  للاقتصاد  الإيجابية ثارالآ

ا ه أنن  علينا أن ننو   ،ةالخفي  الاقتصادية الإيجابية للأنشطة  ثارقبل أن نذكر الآ
ة الر سمي  دون الأنشطة السوداء والأنشطة المُنظَّم غير القط اع نقصد أنشطة 

 .لا يمكن تحقيق التنمية بالفسادلأن ه  ،ً ابة ضريبي  تهر  ة المُ الخفي  

ها تنمكَّ  تها ميزات  منح تتمتع بمرونة  المُنظَّم غير  الخفي  القط اع أنشطة  إنَّ 
دول  الانتشار في كل   ساعدتها علىال تي الإيجابية  ثارق بعض الآمن خل
 .تيأباعاً فيما يسنتعرف عليها ت  و  ،العالم

 الفرع الأول

 من البطالة في الحدِّ  الخفي  أثر الاقتصاد 

يستوعب فائض العمالة عندما ال ذي ان بوظيفة الخزَّ  الخفي  الاقتصاد قوم ي
لاقتصاد عندما ، ويعيد طرح الفائض في ايكون الاقتصاد في حالة انكماش  

ال ذي  من الخلل حد  نوعاً ما في الوهو بذلك يساعد  ،ع  في حالة توس  يكون 
 ( ).عسوق العمل بين العرض والطلب في فترات الانكماش والتوسَّ  يصيب

استيعاب العمال في قدرته على  الخفي  ى الأثر الإيجابي للاقتصاد ويتجلَّ 
القط اع المناسب للعمل في  الذين لا يمتلكون الخبرة الكافية أو المؤهل العلمي  

  .الر سمي  

                                                           
القطِّاع غير المُنظَّم الواقع ومتطلبات الاندماج في الاقتصاد "أوغلي وآخرون،  عصام الشيخ ( )

، جمعية العلوم الاقتصادي ة  .1مرجع سابق، ص ،  "الر سمي 
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 ،لها فرص عمل   توفيرالمُنظَّم غير القط اع فقد استطاع ة ألمر بايتعلَّق وفيما 
 .ة تتناسب مع طبيعتها ووضعها الاجتماعي  ما تكون منزلي   عادةً 

 سوريةمن  في كل  المُنظَّم غير القط اع لأنشطة  ويظهر هذا الأثر الإيجابي  
ة من مهم من استيعاب نسب  القط اع ن هذا حيث تمكَّ  ،واضح   ومصر بشكل  

وفيما  ،المنخفض منها كما درسنا سابقاً  التحصيل العلمي   يالعمالة ولا سيما ذو 
 في تأمين فرص عمل   خير معين  المُنظَّم غير القط اع ة فقد كان أالمر  يخص  
 :كالتاليات القط اعفي مختلف  رت نسب مساهمة النساءد  حيث قُ  ،لها

،الخاص (%24،1)العام القط اع ،(%22)المُنظَّم غير القط اع أنشطة 
 .م/3000/لعام  %(23،4)المُنظَّم 

،الخاص ( % ،19)العام القط اع  ،(%31،3)المُنظَّم غير القط اع أنشطة 
 .( )م/3008/لعام  %(1،2 )المُنظَّم 

السوري ة ة أمر في توفير فرص عمل لل ال  فع   مساهم  المُنظَّم غير القط اع ف
المُنظَّم غير القط اع حيث استطاع في مصر كذلك الأمر تتجاوز الربع، و  بنسبة  

ة للعاملات الفقيرات في المناطق الحضري   (%14)بنسبة  أن يوفر فرص عمل  
 .(3)ةفي المناطق الريفي   (%81)و

 

 

                                                           
، جمعية العلوم الاقتصادي ة، سوق العمل في سورية الواقع والمقترحاتعصام الشيخ أوغلي،  ( )

 .2 ، ص 1 30دمشق، 
 .4، مرجع سابق، ص "حقوق العمال"  1/4لفقراء في مصرالتمكين القانوني ل (3)
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 الفرع الثاني

 المستوى المعيشيتحسين في  الخفي  أثر الاقتصاد 

يتعلَّق لإيجابية فيما ها اآثار أن تترك  الخفي  أنشطة الاقتصاد استطاعت 
 :ل لصالح محدودي الدخل والفقراء من خلالبتوزيع الدخ

 ةحد  على التخفيف من  ه قادر  لكن   ،ضئيلاً  حتى لو كان ل  دخ صدرم ريتوف_  
 .الفقر نوعاً ما

لمحدودي الدخل يساعدهم على تحسين مستواهم  إضافي   توفير دخل  _ 3
لعاملين في اة لدخول انخفاض القيمة الحقيقي   ل  ولا سيما في ظ ،المعيشي  
 .الر سمي  الاقتصاد 

ب مع إمكاناتهم المادية تتناسال تي  قدرته على تلبية احتياجات الفقراء_ 2
هي عليه في مم ا  أقل   من خلال توفير السلع والخدمات بأسعار   ،المحدودة
  الر سمي  الاقتصاد 

للدخل لما  اً ر مصدر استطاع أن يوف  ال ذي هو الملاذ المُنظَّم غير القط اع ف
من فقراء الريف في مصر  (%40)، وسوريةمن الفقراء في  (%48)يقارب 

 .سبق لنا عرضها من بحثناال تي نات وفقاً للبيا ،وربع فقراء الحضر فيها

 الفرع الثالث

 على النمو الاقتصادي الخفي  الاقتصاد أثر 

 :ما يليفيقتصادي الا على النمو   الخفي  ى الأثر الإيجابي للاقتصاد يتجلَّ 
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أكثر  هجعلب الإجراءات التنظيمية تعلى تجن   الخفي  الاقتصاد قدرة _  
تحدث في ال تي تغيرات لل أكثر قدرة على الاستجابة بسرعة  ثمَّ ومن  ،ديناميكيةً 

 .الر سمي  الاقتصاد مع  مقارنةً ظروف السوق 

يصبح على إيضاح التغيرات المطلوبة لكي  الخفي  يساعد نمو الاقتصاد _ 3
على قتصادي ة الاصانع السياسة يساعد مم ا  ،في وضع تنافسي   الاقتصاد ككل  

 .الاقتصاد في وضع أفضل عملية التعديل الهيكلي المطلوبة لكي يظل   يتبن

كونه يعتمد على المواد  لضغط على ميزان المدفوعات في حالف ايخف  _ 2
 .ة في تصنيع منتجاتهة المحلي  الأولي  

رتب عليه ارتفاع كفاءة تي ،تحويل الاقتصاد الساكن إلى اقتصاد حركي  _ 4
تعمل في المنزل لا ال تي المرأة  :ذلك لىومثال ع ،التشغيل في الاقتصاد القومي

ة أعباء المواصلات العامة أو غيرها من مشروعات البني  ل الدولة حم  تُ 
 . ( )ةالأساسي  

مه من لبعض المنتجات من خلال ما يقد   يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي  _ 1
اع للقط   مساعد   بدور  المُنظَّم غير القط اع ويقوم  ،محلية الصنع بديلة   سلع  

 .تأمينهار عليه يتعذال تي في توفير الخدمات  الر سمي  

عن ثلثي الدخل المكتسب في  ة أظهرت أن ما لا يقل  الدراسات التجريبي  _ 1
وهذا يساهم في النمو  ،في الاقتصاد الر سمي   هإنفاق الاقتصاد الخفي  يتم  

 .الاقتصادي
                                                           

الاقتصاد السري دراسة في آليات الاقتصاد الخفي  وطرق صفوت عبد السلام عوض الله، .د ( )
 .90 -17، مرجع سابق،ص علاجه
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من قتصادي ة الافي التنمية المُنظَّم غير القط اع يلعبه  يمكن أنال ذي الدور _ 9
 .( )الباطنخلال التعاقد من 

 الفرع الرابع

 السياسي الاجتماعي و  على الوضعالاقتصاد الخفي  ثر أ

من  في الحد   بوضوح   الخفي  جتماعي للاقتصاد يظهر الأثر الإيجابي الا 
تهدد الأمن  تؤدي إلى انحرافات  ال تي  ،للبطالة والفقرجتماعي ة الا ثارالآ

ئ الاجتماعي هد  بدور المُ  الخفي  يقوم الاقتصاد حيث  .والاستقرار الاجتماعي  
ة الاضطرابات الناتجة عن التفاعل السلبي بين الأنشطة ف من حد  خفَّ والمُ 
من حيث  ة  ي إلى نتائج سلبيتؤد  ال تي و  ،ة وسياسة الحكومةالر سمي  قتصادي ة الا

في حالة الحروب وعدم  هذاتبالدور ، ويقوم أيضاً ...ارتفاع البطالة والتضخم
 .الاستقرار الأمني  

ومصر  سوريةبأنه صمام الأمان في  الخفي  قتصاد حيث نستطيع وصف الا
، فانتشرت ة السائدةوالأمني  سياسي ة ابات الفي ظل الاضر  م/  30/بعد تاريخ 

ما عجزت ن يلتأمالمُنظَّم غير القط اع ولا سيما أنشطة  الخفي  الاقتصاد أنشطة 
 .أقل   أسعار  ب منتجات  من الأحيان من توفير فرص العمل و  الدولة في كثير  عنه 

                                                           
يظهر أثر القط اع غير المُنظَّم في التنمية الاقتصادي ة من خلال التعاقد من الباطن بشكل  واضح   ( )

إذ أن  وجود المنشآت الصغيرة ال تي تعمل في . لنمور شرق آسيا، ولاسيما كوريا الجنوبية وهونغ كونغ
لصناعة، ويعود ذلك إلى الصناعة التحويلي ة في هذه البلدان قد حافظت على قدرتها التنافسي ة في ا

إمكانية تخفيض تكاليف الإنتاج من خلال التعاقد من الباطن مع المنشآت الصغيرة ال تي أتاح لها 
عصام الشيخ راجع . ومتطلبات ات حاد العمال وضعها غير النظامي  من الت هر ب من أعباء التسجيل

، جمعية القطِّاع غير المُنظَّم الواقع ومتطلبات الا "أوغلي وآخرون،  ندماج في الاقتصاد الر سمي 
 .9مرجع سابق، ص،  "العلوم الاقتصادي ة
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يجابيو   اً جانبنجد هناك  الخفي  ات الاقتصاد بعد أن أنهينا عرض سلبيات وا 
 ه من فرص العمل وخدمات  فر و يبما المُنظَّم غير القط اع أنشطة في  اً إيجابي

نجد  ،الاقتصادي   ة للنمو  حفز  الإيجابية المُ  ثاربالآالنظر ا معن  ألكن إذا . ومنتجات  
، كل  ك الخفي  العام لنشاط الاقتصاد  ي  ها لا تلبث أن تتلاشى أمام الأثر السلبأن  

 هافي توزيعقتصادي ة الاوتراجع الكفاءة  ،بتضاؤل الموارديتعلَّق ولاسيما فيما 
فوجود  ،بالاتجاه السلبيَّ جتماعي ة لقيم الار اة، وتغي  ر الأمي  وانتشا ،وتخصيصها
عن أهداف وسلطة  من الاقتصاد القومي خارج   اً يعني أن جانب الخفي  الاقتصاد 
   .هة بالاتجاه الصحيحوج  المُ قتصادي ة الاالإدارة 

وتوفير  ة من انخفاض أسعار  الخفي  ة للأنشطة تلك المزايا الإيجابي   أن  كما 
، وذلك بسبب الر سمي  فرص عمل تكون في الأغلب على حساب الاقتصاد 

 الخفي  ين، لذلك لا بد من جذب الاقتصاد القط اع غير العادلة بينالمنافسة 
ة قدر الإمكان بغرض الاستفادة من إيجابياته وتعزيزها وتنظيمها، الر سمي  ة لمظل  

السلبية الناجمة عنه، وذلك سيكون محور الفصل الثاني  ثاروالتخفيف من الآ
 .من بحثنا
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 الفصل الثاني

 الخفي  الاقتصاد ضبط آليات 
داري ة و اجتماعي ة و اقتصادي ة تعود لعوامل  الخفي  القط اع أنشطة  أنَّ  بما  ا 

يمكن الحد من  ،من خلال علاج تلك العوامل المسببة لهفمختلفة، سياسي ة و 
ن كانت كل   .لضبطه متنوعة   وخلق آليات   أنشطته تختلف عن الأخرى  آلية   وا 
ة وطبيعة دولكل لاقتصاد ملاءمتها تطبيقها ونجاحها تبعاً لدرجة  إمكانيةفي 

 .فيهاالظ ل  أنشطة اقتصاد 

المناسب لضبط الضريبي  عند النظام  وقف في هذا الفصل بدايةً لذلك سنت  
من خلال الأدوات  هاضبطثمَّ ومن  ة،ي  لمالالناحية اة من الخفي  الأنشطة 

 ودعم المشروعات الصغيرة، لة بمكافحة عملية غسل الأموالتمث  المُ  قتصادي ةالا
لة بتسهيل إجراءات تسجيل الأنشطة تمث  المُ داري ة ف بعدها على الأدوات الإلنتعر  

ليطال  وأثر امتداد نظام الضمان الاجتماعي   ،والبدء بأعمالها الاقتصادي ة
  .ةالر سمي  العمالة غير 

 :يةتالال ةالثلاث مباحثاللذلك سيضم هذا الفصل 

ريبي ة دوات الأ: الأول بحثالم  .الخفي  الاقتصاد  ضبطلالض 

 .على الصعيد الاقتصادي الخفي  ضبط الاقتصاد  أدوات :الثاني بحثالم

 .على الصعيد الإداري  ضبط الاقتصاد الخفي  أدوات : المبحث الثالث
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 المبحث الأول
ريبي ة دوات الأ   الخفي  الاقتصاد ضبط لالض 

ال تي كافة الأنشطة  احتواء وحصردولة  ةلأي  قتصادي الإصلاح الا لبيتطَّ 
العدالة في الاستفادة من تحقيق  أي   ،الر سمي  فيها تحت مظلة الاقتصاد تتم  

 الخفي  ة لأنشطة الاقتصاد الر سمي  بالمعاملة ذلك  يتم  و المساهمة فيها، و الموارد 
 :أن يكون النظام الضريبي   ، وهذا يتطلبةومنها المعاملة الضريبي  

 .رسمي   بشكل   لنمو  على اقتصادي ة الاللأنشطة  اً عشج  مُ _ 

 اً منفذتشك ل ال تي  هضعفنقاط  بما يحقق تلافي من كافة جوانبه اً محك  مُ _ 
 .الخفي  إلى دائرة الاقتصاد قتصادي ة الا ب الأنشطةلتسر  

ريبي ة من تقييم أثر السياسة الضريبي  عملية الإصلاح تبدأ   علىالض 
 د تشخيصبعفي ضوء هذا التقييم الضريبي  تعديل النظام ثمَّ ة، الخفي  الأنشطة 

انطلاقاً من القانون  مدروسة   وفق خطوات  ذلك  على أن يتم   ،نقاط ضعفه وقوته
والعمل على رفع الوعي  ،ةلرفع أداء الإدارة الضريبي   الاً انتق ،ذاته بحد  الضريبي  
وهذا ما  .الظ ل  تحقق النتائج المرجوة بضبط أنشطة اقتصاد تحتى  ،الضريبي  

 :يةالمطالب الآت خلال سنبحث فيه

 .الخفي  لضبط الاقتصاد  فرض الضرائب المناسبة :الأول مطلبال

 .الضريبي   إصلاح عناصر النظام :الثاني مطلبال

 .في مصر الر سمي  مشروع قانون الاقتصاد غير : المطلب الثالث
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 مطلب الأولال

 الخفي  لضبط الاقتصاد  ائب المناسبةالضر فرض 

قتصادي مع الوضع الا يتماشىال ذي  الملائماختيار نوع الضرائب  إن  
 ،الضريبي  يحقق ضبط المجتمع  ،ةوكفاءة الإدارة الضريبي   ،القائم والاجتماعي  

على قتصادي ة الاالأنشطة ع شج  يمم ا  ،العبء الضريبي   عويوز   ،قاعدته عويوس  
 .الر سمي  الاقتصاد  عمل ضمنال

دة لذلك سندرس فيما يلي الضريبة  ومن في الفرع الأول، على الدخل المُوحَّ
 مدى ملاءمة كل  لمعرفة  في الفرع الثاني،المُضافة الضريبة على القيمة ثمَّ 

  .الظ ل  منهما في ضبط أنشطة اقتصاد 

 الفرع الأول

دة الضريبة دور   الخفي  في ضبط الاقتصاد  على الدخلالمُوحَّ

دة جهت معظم الدول الحديثة والنامية إلى الأخذ بالضريبة ات   على المُوحَّ
ل لتحديد درجة تحمَّ  صحيح   من الضرائب العادلة، فهي دليل   تعد  لأن ها الدخل 

مع مراعاة  متصاعد   تحسب على جدول  ا كونهلعبء الضريبة، المُكلَّف 
فين كلَّ ة للمُ ن من معرفة القدرة الحقيقي  مك  كما تُ  .للمُكلَّفة الظروف الشخصي  

 ، لأن  ة للفردأن مجموع الدخل من أفضل الوسائل لقياس المقدرة المالي   اعتبارب
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ق الضريبة وربطها وتحصيلها مع قيام الإدارة هو الأساس في تحق  المُكلَّف إقرار 
ريبي ة   .( )د من صحة المعلومات المقدمةبالتأك  الض 

دة على الدخل  أخذت مصروقد   في إصلاحاتها الضريبيةبالضريبة المُوحَّ
نوجز سوالذي  م،/3001/لعام  / 7/ رقم القانونبموجب  ها، وذلكنظراً لمزايا
 :فيما يلي نهاتضمَّ ال تي أهم النقاط 

ءات بحيث لا توجد استثناالضريبي  منشأة تجارية نفس العبء  كل   تحمل_  
 .ة الكبيرة والأجنبيةخاصة للمنشآت التجاري   ةة أو معاملأو إعفاءات ضريبي  

من خلال  وذلكالضريبي   لتزامالا دائرة لىإ المكلفينجذب المزيد من _ 3
ريبي ة  خفض النسب  .وتبسيط الإلزامالض 

عقوبات رض وف ،البيانات والإقرارات الضريبيةلتسليم  قواعد واضحة  وضع _ 2
 .شديدة على عدم الالتزام

للتحصيل ولإعادة الدفع، إضافة إلى وجود عملية  تقديم وسائل فع الة   _4
دير والتقليل من سلطة التق المُكلَّف،الة وذلك لحماية حقوق استئناف ضريبية فع  
  .نالضريبيي  الممنوحة للمفتشين 

ى القانون مبدأ حيث تبن   ،قانوني   يتصرفون بشكل  المُكلَّفين  الافتراض بأن   _1
 صارمة   لكن مع فرض عقوبات  ومصلحة الضرائب،  كلفالثقة المتبادلة بين المُ 

 .المخالفةفي حال 

                                                           
( العلاقة التبادلية بين إصلاح النظام الضريبي  السوري  والتحولات بديع عبده مستو، . د ( 

 .231-232، ص 3007، رسالة دكتوراه، جامعة دمشق، دمشق، الاقتصادي ة
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في اختيار  موضوعية   على أسس   الأخذ بنظام الفحص بالعينة بناءً _ 1
 . ( )فحصها سيتم  ال تي الإقرارات 

عن الأشخاص الذين لم يسبق تسجيلهم أو الضريبي  الأخذ بسياسة العفو _ 9
جميع مبالغ  ، وعنقة على دخولهمستحَّ معاملتهم ضريبياً من أداء الضرائب المُ 

 بتلك الضرائب من مقابل تأخير   بيعات وما يرتبطالضريبة العامة على الم
ريبي ة وذلك عن الفترات  ،وغيرها إضافية   وغرامات   تاريخ العمل بهذا لالسابقة الض 

 ،القانون على أن يعلنوا عن أنشطتهم ويلتزموا بتقديم إقرارات ضريبية منتظمة
 حدَّ  واللتسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات إذا بلغ واموأن يتقدَّ 
إذا لم  يسقط الإعفاءو  ،ل مضي سنة من العمل بهذا القانونوذلك قب ،التسجيل
ريبي ة ول في تقديم إقراراته م  ينتظم المُ  ريبي ة عن دخله عن الفترات الض  الض 

  .(3)الثلاث التالية

ولين غير م  للمُ  ساهم في إعطاء فرصةً المصري  المُشر ع وبذلك يكون 
ة الخضوع الطوعي لدخول تحت مظل  للين رسمياً لدى مصلحة الضرائب سجَّ المُ 

 . للضريبة

ذا عدنا لتقديرات حجم الاقتصاد  ها سنجد أن  ت معنا سابقاً مر  ال تي  الخفي  وا 
%( 40)، فبعد أن كانت تتجاوز تشير إلى تراجع نسبته بعد تطبيق هذا القانون

                                                           
/ م2002/لسنة / 11/قانون الضريبة على الدخل رقم مدى تحقيق : "ملف الكتروني بعنوان ( )

ريبي ة في إطار مفاهيم الحوكمة الضريبية متوفر على الموقع . ، منتدى المحاسب العربي"للعدالة الض 
 9 1/3/30 م تاريخ 7:30: تاريخ الدخول الالكتروني

https://accdiscussion.com/acc9382.html                                              
 .م/3001/لعام /  7/من قانون الضريبة على الدخل في مصر رقم ( 4)راجع المادة  ((3

https://accdiscussion.com/acc9382.html
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تقريباً %( 20)انخفضت إلى  ،م/3001/عام قبل  الإجمالي   من الناتج المحلي  
في زيادة الالتزام  الجيدالضريبي  على أثر النظام  وهذا دليل  ، (9)بعد ذلك التاريخ

مارس من قبل المُ قتصادي والكشف عن الحجم الحقيقي للنشاط الا ،الضريبي  
 والتشجيع على رسمية الأنشطةالظ ل  من انتشار اقتصاد  الحد  ثمَّ ومن  ،المُكلَّف

  .الاقتصادي ة

ريبي ة ل الإصلاحات اا في سورية لم تطأم    رقم لة بصدور القانونتمث  المُ الض 
ت ظل  ال تي ة، الأساسي  الضريبي  نية النظام وتعديلاته ب م/3002/لعام  /34/

ن كان هناك محاولات عدة لتلافي  ،ة على الدخلعلى الضرائب النوعي  ة قائم وا 
سيئات تطبيقها، إلا أن  تلك المحاولات لم تحقق الأهداف المرجوة منها، ونخص 

المُتعل ق بضريبة الدخل المقطوع / 1 30/لعام / 0 /القانون رقم بالذكر هنا 
إلى بها  نفيمكلَّ التقسيم والذي حاول تلافي إشكاليات هذه الضريبة من خلال 

وفئة متوسطي  ،نفيمكلَّ الفئة كبار  :أربع فئات  وفقاً للمادة الأولى منه، وهي
وفئة ممارسي المهن  ،وعفي ضريبة الدخل المقطوفئة باقي مكلَّ  ،نفيمكلَّ ال

 .(3)العلمية

                                                           
 .من البحث للإطلاع على حجم الاقتصاد الخفي  في مصر( 42_43)راجع الصفحة  ( )

ق الصادر عن وزير المالية، والمعتمد على محضر /34/حسب المادة الأولى من القرار رقم  (3)
م، يعتبر كل مكلَّف بضريبة 1 30/  /32/تاريخ / 2/اجتماع لجنة المتابعة والمراقبة بجلستها رقم 

افية الدخل المقطوع بلغ رقم عمله السنوي خمسة ملايين ليرة وما فوق أو بلغت أرباحه السنوية الص
مبلغ مليون ليرة حسب قرار التصنيف النهائي هو في عداد فئة كبار المكلفين بهذه الضريبة، في 
حين أن كل مكلف بلغت أرقام أعماله السنوية ثلاثة ملايين ليرة ولم يبلغ خمسة ملايين ليرة، أو 

عداد فئة متوسطي  ألف ليرة ولم تبلغ مليون ليرة فهو في بلغت أرباحه السنوية الصافية مبلغ سبعمئة
أما المادة الثانية من القرار فقد . المكلفين بضريبة الدخل المقطوع حسب قرار التصنيف النهائي
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بما يحقق نوع  فئة   ة تصنيف كل  بين مدَّ  زحين ميَّ السوري  ع شر  فعل المُ وحسناً 
في الدخل من العدالة الضريبية حيث أصبحت دورة تصنيف فئة كبار مكلَّ 

فين ثلاث وفئة متوسطي المكلَّ  ،المقطوع وفئة ممارسي المهن العلمية سنتين
 .( )المكلفين خمس سنوات سنوات وفئة باقي

 :لكن يؤخذ على هذا القانون ما يلي 

لم يميز القانون من حيث المعدلات الضريبية بين فئات الدخل المقطوع التي _ 
مال، والفئات التي تزاول مهن بغية الكسب معتمدة على ال تعتمد على رأس

 . الفكر الإنساني والكفاءة العلمية

تحديد الأرباح الخاضعة لضريبة الدخل المقطوع لم يغير القانون من طريقة _ 
يقدمها  على بيانات   من قبل الإدارة المالية وليس بناءً  تقديري   بشكل   والتي تتم  

ف وهذا يثير بعض الإشكاليات، حيث قد يكون في هذا التقدير بعض كلَّ المُ 
ة فين أو بحق الإدارة المالية مما يمس مبدأ العدالكلَّ الإجحاف بحق المُ 

 . الضريبية، أو وفرة الحصيلة الضريبية

                                                                                                                                        

، طب الأسنان، الطب البيطري، الصيدلة، التحليل الطب البشري: ت كل من ممارسي مهناعتبر 
راجمة المحلفون، هم الت ، الكيميائي، التصوير بالأشعة، المحاماة، الهندسة بمختلف الاختصاصات

من فئة ممارسي المهن العلمية مهما بلغت أرقام أعمالهم وأرباحهم السنوية الصافية التي صنفوا على 
 .أساسها بضريبة الدخل المقطوع

 .م/ 1 30/ لعام / 0 /من القانون السوري المُتعلَّق بضريبة الدخل المقطوع  رقم ( أ/3)المادة ( ( 

يجوز بعد انقضاء سنة من بدء سريان التصنيف إعادة تصنيف بعض المهن أو بعض المكلفين 
المادة راجع . نقصاً أو زيادة على رقم أعمالهم%( 31)ولكافة الفئات إذا طرأ تغيير لا يقل عن نسبة 

 .م/ 1 30/ لعام / 0 / رقم من القانون ( ب/3)
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ن كان القانون حاول تلافي تلك الإشكاليات من خلال إعادة تشكيل لجان  وا 
ضافة لجنة جديدة  ،التي تقدر الضريبة التصنيف البدائية واللجنة الاستئنافية وا 

تسمى لجنة الإشراف مهمتها متابعة أعمال التصنيف العام والنظر في تكاليف 
ن كنا نرى أن هذه اللجنة  ،( )الدخل المقطوع ولها الحق في الاعتراض عليه وا 

وكان الأحرى  ،لا تتلافى المساوئ التي تتعلق بتقدير الضريبة بل تزيد المدة
 .وأدوات تقدير الأرباح الخاضعة لتلك الضريبة بالمشرع إيجاد وتطوير وسائل

فين بضريبة الدخل المقطوع من حيث كلَّ لم يعيد النظر في تكليف بعض المُ _ 
إخضاعهم لضريبة أخرى أكثر ملائمة لهم، وهذا ما ينطبق على الأطباء مثلًا 

قيود ك امسإوالجامعات والمعاهد الخاصة ومكاتب السفريات الذين يستطيعون 
ة، لذلك قد يكون الأجدر اعتماد رقم أعمال كأساس كبير وأرباحهم ة محاسبي

  .لتصنيف المكلف تحت فئة ضريبة الأرباح الحقيقية أو ضريبة الدخل المقطوع

فين كلَّ المسوغ القانوني لوجود مثل هذه الضريبة هو عدم قدرة بعض المُ لأن  
ة ثقافتهم واعتمادها من محاسبين قانونيين لقل   ة  محاسبي   على إمساك قيود  

وبذلك تناسب هذه  ،ولضآلة أرباحهم أو لبساطة فعالياتهم التي يعملون فيها
 المشروعات الاقتصادية وعادلة   جيدة   أصول   وفق طبقت حال الضريبة في

                                                           
م /1 30/لعام / 0 / المُتعل ق بضريبة الدخل المقطوع رقم من القانون السوري ( أ/4)وفقاً للمادة ( ( 

 : تؤلف لجنة إشراف مالية بقرار من وزير المالية وفق الآتي
 ، ورئيس دائرة الدخل(عضواً ) ، ورئيس قسم الدخل)رئيساً  ) مدير المالية: في مراكز المحافظات

 (. مقرراً  )، وموظف من دائرة الدخل المقطوع )عضواً  ) المقطوع
، )عضواً  ( ، ورئيس شعبة) عضواً ( ، ورئيس دائرة) رئيساً ) مدير المال: في مديريات مال المناطق
 .)مقرراً  ( وموظف من دائرة الدخل
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الذي يتركز في تلك  الظل اقتصاد وبالتالي تسهم في تحجيم والصغيرة المتوسطة
 .( )عاتالمشرو 

دة آن الأوان للأخذ بالضريبة  لذلك نظراً لعدم تحقيق  ،على الدخلالمُوحَّ
لمجتمع الضبط المحكم لعليها  طرأتال تي ة والتعديلات الضرائب النوعي  

 .الضريبي  

 مهمة   قام بعدة خطوات  الضريبي  في إطار الإصلاح السوري  المُشر ع لكن 
صداره قانون الاستعلام وا   ،(3)إلغاء العديد من الضرائب :يتوجب علينا ذكرها

ب هر  الت   عرفالذي  ،م/3002/لعام  /31/رقم الضريبي  الت هر ب ومكافحة 
في معرض الضريبي  الت هر ب يقصد ب": بما يليفي المادة الثانية منه  الضريبي  

 ،لأحكام قوانين الضرائب أو الرسوم مخالف   كل فعل   –أ :تطبيق هذا القانون
وبقصد  ،أو من ينوب عنه أو يمثله أو من يفوضه أصولاً المُكلَّف يصدر عن 

مه من خلال ما يقد   ،من دفع الضرائب والرسوم المالية كلياً أو جزئياً الت هر ب 
ة للحقيق مخالفةً  نت معلومات  تضمَّ  أو وثائق   أو بيانات   للدوائر المالية من قيود  
عدم تقديمها بالمواعيد المحددة قانوناً باستثناء القوة  أو ،أو إخفاءها أو إنكارها

أو ممارسة عمل خاضع للتكليف  ،تلافها قبل الموعد المحدد لذلكإالقاهرة أو 
 ." يجب إظهاره أو إخفاء نشاط   ،ةدون إعلام الدوائر المالي  

                                                           
 ("النطاق الشخصي)الضريبة على الدخل المقطوع في التشريع السوري " منى محمود ادلبي، . د (( 

 .20، ص م2 30،الثالث العدد ،37المجلد والقانونية، الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة ، مجلة
 .ضريبة ريع الآلات، ورسم التصدير على القطن: نذكر منها ((3
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 الخفي  تطرق لأنشطة الاقتصاد السوري  المُشر ع  أن   هذا التعريفنجد من 
ن كان قد و  ،ةالخفي  ة الر سمي  لأنشطة ل مأالمُنظَّم كانت تنتمي للقطاع غير  سواءً  ا 

د يحدتمن حيث المصري  المُشر ع وقع في ذات الثغرة تقريباً التي وقع بها 
 .الضريبي  الت هر ب حالات 

 ،الض ريبي ةعلى تعديل القوانين المصري  و السوري  المُشر ع من  عمل كل  إذاً 
ن كان  دة باستخدام الضريبة يتعلَّق فيما  اً ممتقد  المصري  المُشر ع وا  على المُوحَّ

غير  قتصادي ةالاشف عن الأنشطة في سبيل الكالضريبي  الدخل، ومنحه العفو 
المُشر ع فين، في حين لم يغير كل  على الثقة مع المُ  قائمة   علاقة  وبناء  ،المسجلة
لكان الضريبي  ولولا صدور قانون الاستعلام  ،في بنية نظامه الضريبي  السوري  
 .هو عليه الآنمم ا  بكثير   أفي سورية أسو الضريبي  الت هر ب وضع 

نستخلصها من تجربة الضريبي  بالعفو تتعلَّق  هامة   وعلينا أن ننوه لنقطة   
الإيرلندية مت الحكومة حيث قدَّ  ،م/788 /الإيرلندية عام الضريبي  العفو 

في حال تم  دفع  ،ته عشرة أشهرمدَّ ن العقوبات والغرامات ع فرصة عفو  
وتسجيل النشاط الاقتصادي خلال الفترة المذكورة،  ،ب منهاتهر  الضرائب المُ 
لزيادة  إضافةً  .رفع مستوى الغرامات والعقوبات بعد ذلك التاريخ على أن يتم  

والحجز وتجميد الحسابات  ،أوسع يبيين ومنحهم سلطات  عدد المفتشين الضر 
 . بهر  دان بالتُ ة لمن يُ المصرفي  

حيث ساهم في جمع  ،ن هذا العفو من تحقيق نتائج أكثر من المتوقعتمكَّ 
الرغم على  ،مليون دولار   (10)بينما كان المتوقع آنذاك  مليون دولار   (910)

ريبي ة في المعدلات  هذا العفو لم يترافق مع تخفيض   من أن   من  تعد  ال تي الض 
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بعد فترة قصيرة لكن حين تم  تكرار هذه التجربة  أعلى المعدلات بالنسبة لأوربا،
م لم تحقق النتائج المرجوة منها، لذلك يجب التنبه لسياسة /772 /في عام 

بون هر  تها المُ ى لا يستغل  حت   متباعدة   وتكرارها في فترات   ،الضريبي  استخدام العفو 
 .( )لهم عامل ضمان  تشك ل و 

 الفرع الثاني

 الخفي  في ضبط الاقتصاد المُضافة قيمة ال على ضريبةالدور 

 ،ل  ضبط أنشطة اقتصاد الظ  في المُضافة القيمة  ضريبة قدرة لمعرفة مدى
ف بها وخصائصها أولًا، ومن ثمَّ نسلط الضوء على دورها في يسنبدأ بالتعر 

 .ضبط الاقتصاد الخفي

 :ضافةخصائص الضريبة على القيمة المُ _ أولا  

فرض على ضريبة غير مباشرة تُ " :هابأن  المُضافة الضريبة على القيمة تعرف 
هذا الإنتاج في بداية باع في نهاية فترة معينة وقيمة الفرق بين قيمة الإنتاج المُ 

في المراحل السابقة  سمح بخصم ما تمَّ سداده من ضريبة  بحيث يُ  ،هذه الفترة
 .(3)"فقطالمُضافة ى ينتهي الأمر إلى سريانها على القيمة نة حت  بشروط معيَّ 

                                                           
(1) Melikaoui Mouloud, "The Tax Amnesty Program: as Tool to Adjust the 
Shadow Economy; the International Experiences", Global Advanced 
Research Journal of Economics,Accounting and Finance Vol. 3 (2), August, 
2015 .p 24.  Available online http://www.garj.org/garjeaf 

( 3 محمد الحلاق، التهرب والتخلص من الضريبة في الدول التي تسير في التطور، رسالة . د (
 .71،ص788 دكتوراه، جامعة أورليان فرنسا، 



137 
 

 :( )هاأن   من هذا التعريفنجد 

ك بل ستهل  من المُ  لا تجبى مباشرةً لأن ها  ،ضريبة غير مباشرة على الإنفاق_  
الذين يقومون بتحصيلها  ،بدفعهاالمُكلَّفين تستوفى من المؤسسات والأفراد 

 .وتوريدها

ها الخضوع ضريبة عامة تفرض على جميع السلع والخدمات، فالأصل في_ 3
تتجاوز أعمالهم رقماً معيناً أو  فرض على منفهي تُ  والاستثناء هو الإعفاء،

وذلك لأسباب لها علاقة  ،فرضها عليهم حداً معيناً في السنة السابقة على
  .التسجيل بحد   ى هذا الحدَّ ويسم التحصيلفة بتكل  

فرض على المبالغ المدفوعة فعلًا مقابل تُ لأن ها  ،على مراحل جزأةً دفع مُ تُ  _2
ريبي ة بيع السلعة أو تأدية الخدمة الخاضعة لها والثابتة بالفاتورة  ال تي الض 

 .شتريل إلى المُ سج  يحررها البائع المُ 

أو  ،وحيد   فرض بمعدل  تُ  مئوية   ضريبة نسبية تفرض على شكل نسبة  _ 4
ريبي ةمعدلات متعددة بهدف تحقيق العدالة  والتخفيف من سلبية كونها  ،الض 

 .ضريبة عينية

ها تتيح تنزيل مجموع أي أن   ،ضريبة تقوم على نظام الخصم الضريبي_ 1
الضرائب المدفوعة على السلع والخدمات المشتراة من مجموع الضرائب 

ريبي ةوتأدية الخدمات في مرحلة المحاسبة  ،المنتجاتلة على بيع حص  المُ   ،الض 

                                                           
، "التعريف بالضريبة على القيمة المُضافة وأهمية تطبيقها في سوريا" محمد خير العكام،. د (( 

 .724 -723م، ص 3007 دمشق، ، 8_9، العددان مجلة المحامون
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لا  و  ،ولا تفرض على قيمتها عند البيع دون هذا التنزيل ها ضريبة توصف بأن  ا 
 .على المبيعات

ومنها ، نظراً لخصائصهاالمُضافة معظم الدول بالضريبة على القيمة  أخذت
بل طبقت في البداية  ،مباشر   بشكل   هاطبقلم تال تي جمهورية مصر العربية 

 م/ 77 /لعام  /  /رقم القانون  بموجب على المبيعاتالعامة الضريبة 
 م/ 300/لسنة  /9 /رقم القانون عليه  نص  ال ذي ، وأهمها التعديل وتعديلاته
ليشمل تجارة الجملة مد  نطاق تطبيق الضريبة العامة على المبيعات ال ذي 

وبذلك اقتربت  المنتج الصناعي والمستورد،وتجارة التجزئة إلى جانب مرحلة 
 ،هاتحمل في طياتها معظم سماتكونها المُضافة كثيراً من الضريبة على القيمة 

ن كان هناك بعض نقاط الاختلاف   ضريبةالتجاوزها بفرض  تمَّ ال تي بينهما و وا 
ألغى ال ذي  م/1 30/لعام  /19/بموجب القانون رقم المُضافة القيمة  على

 .( )م وتعديلاته/ 77 /لسنة  /  /رقم القانون 
                                                           

تقترب الضريبة العامة على المبيعات في مصر من الضريبة على القيمة المُضافة كونها تحمل (  ( 
ضريبة  على الاستهلاك، ويُمنح المُكلَّف خصماً ضريبياً للضرائب : في طياتها معظم سماتها فهي

 (. صفر)على مدخلاته، كما أن الصادرات المصري ة تفرض عليها الضريبة بسعر 
ضريبة العامة على المبيعات المصري ة و الضريبة على القيمة الأوجه اختلاف بين  لكن مع ذلك هناك

يترك الكثير من السلع والخدمات بمنأى  الضريبة بمعنى أن  التطبيقضيق وعاء _ أ: المضافة، وهي
 .عن الخضوع للضريبة

 . الضريبة على الخدماتكق سدادها في بعض الحالات، عدم تطبيق مبدأ خصم الضريبة الساب_ ب 
خضوع بعض السلع لضريبة عيني ة أو نوعي ة، بمعنى أن ها تفرض على وزن السلعة أو حجمها _ ج

. بينما الأصل أن الضريبة على القيمة المُضافة ضريبة قيمي ة بمعنى أن ها تفرض على قيمة السلعة 
مبيعات إلى الضريبة على القيمة الانتقال من الضريبة العامة على ال"ابراهيم العيسوي، . راجع د

، 4 30 يناير، كراسات السياسات العدد الأول، القاهرة، "المُضافة في مصر، معهد التخطيط القومي
 .39ص 
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  :المصريالمُضافة القيمة على ضريبة القانون في  وأهم ما جاء

عن العام المالي  (%2 )ى السلع والخدمات علالسعر العام للضريبة تحديد _ 
 ،م/8 30_9 30/اعتباراً من العام المالي %( 4 )م و/9 30_1 30/

الآلات والمعدات المستخدمة في واستثناءً مما تقدم يكون سعر الضريبة على 
 . وذلك عدا سيارات الركوب والحافلات%( 1)اج سلعة وتأدية خدمة إنت

  .( )على الصادرات (صفر) يكون سعر الضريبة_ 

ريبة الجدول على بيع أو أداء أو استيراد السلع والخدمات تطبيق ض_ 
 .(3)الجدول المرفق مع القانونالمنصوص عليه في 

يستهلكها ال تي في الإعفاءات الممنوحة للسلع الأساسية القانون ع توس  و 
 .(2)ئة ألف جنيه مصري وما فوقالتسجيل بخمسم حد  وحدد  ،الدخل ومحدود

أخذت برسم الإنفاق الاستهلاكي بموجب المرسوم ال تي  وبالانتقال إلى سورية
للأخذ بضريبة القيمة  أولى ومقدمة   كخطوة   ،م/3004/لعام  / 1/التشريعي رقم 

لعام  /32/المرسوم رقم  :أهمها (4)ةتعديلات عد   عليه تطرأ والذي .المضافة

                                                           
 .م/1 30/لعام / 19/المادة الثالثة من قانون الضريبة على القيمة المضافة المصري رقم (  )

 .م/1 30/لعام / 19/المُضافة المصري  رقم من قانون الضريبة على القيمة ( 21)المادة ( (3
 .م/1 30/لعام / 19/من قانون الضريبة على القيمة المُضافة المصري  رقم ( 1 )المادة ( (2
المُتعل ق برسم الإنفاق الاستهلاكي بالمرسوم التشريعي رقم / 3004/لعام /  1/عدَّل المرسوم رقم  (4)
دمات جديدةً، كما أن ه عدَّل بعض نسب الرسم لبعض ال ذي أضاف سلعاً وخ/ 3001/لعام /  4/

والمرسوم التشريعي / 3009/لعام / 32/السلع المُكلَّفة سابقاً، كما عد ل أيضاً بالمرسوم التشريعي رقم 
 .وال ذي يتعلَّق بالأجزاء والمكونات المستوردة لصناعة السيارات/ 3007/لعام /  2/ رقم
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على أساس الوزن بدلًا  نفاق الاستهلاكي  رسم الإجعل حساب ال ذي م /  30/
 . من القيمة لبعض المواد الغذائية الأساسية

الضريبة مفهوم نفاق الاستهلاكي عن رسم الإ أبعدالمرسوم هذا وبذلك يكون 
مة ة تفرض على أساس قيي  قيمها ضريبة توصف بأن  ال تي المُضافة على القيمة 

نفاق الاستهلاكي منذ البداية لم رسم الإفرض  كما أنَّ  ،السلعة أو الخدمة
الزيوت  :لعدد من السلع الأساسية مثل بل امتدَّ  ،كماليةالسلع اليقتصر على 

الدخل  وذو  نو الأسعار تحمله المواطنفي  ى إلى ارتفاع  أد  ف ....الشايو والسكر 
 . المحدود

قتصاد الامن أنشطة  في الحدِّ المُضافة أثر الضريبة على القيمة _ ثانيا  
 :الخفي  

قتصاد الامن أنشطة  في الحد  المُضافة لتحديد أثر الضريبة على القيمة 
ت مر  ال تي توصلنا لها في ضوء خصائصها ال تي ات ستنتاجالاسنقدم  الخفي  
، وفي ضوء معنا من بحثنا حول اقتصاد الظ ل   وفي ضوء ما مرَّ  ،اً سابق معنا

المُضافة مزاياها وعيوبها، عارضين مدى توافق قانون الضريبة على القيمة 
 :مع ذلك، وفق التاليالمصري  

 ،من التضخم موجةً عند بداية فرضها المُضافة الضريبة على القيمة  بسب  تُ _  
ر في عندما تنتقل الدول من الضرائب النوعية إليها، وعندما لا يتوف   وخاصةً 

  .( )ةتوفر المنافسة الكاملال تي قتصادي ة الااقتصاد الدولة القواعد 

                                                           
 .724سابق، صمحمد خير العكام ، مرجع . د ( )
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في حالة ارتفاع مستويات  اً متزايد اً يحقق نمو  الخفي  الاقتصاد  وكما درسنا أنَّ 
الضريبة بطريقة غير مباشرة لنمو اقتصاد هذه تطبيق يؤد ي سإذاً  ،التضخم
 .الظ ل  

أخذت بضريبة الإيراد العام لذلك من  هاوكما نعلم أن  مصر  في لكن  
لتطبيقها الضريبة العامة  إضافةً  ،كون حجم موجة التضخم أقل  يالمفترض أن 

قبل انتقالها  ما حد   إلىالمُضافة  تتشابه مع ضريبة القيمةال تي على المبيعات و 
والتخفيف من سلبيات  هاوهذا سيسهل نوعاً ما التعامل والاستجابة ل ،إليها

 . تطبيقها

 عليهاالمُضافة الضريبة على القيمة أرادت الأخذ بما إذا  سوريةا في أم  
لتلافي موجة التضخم  ،دخلة على الموحدإلى الضريبة ال في البداية الانتقال

 .معهاالظ ل  وتزايد نمو أنشطة اقتصاد 

الضريبي  ة الخصم استناداً إلى خاصيالمُضافة تساهم الضريبة على القيمة _ 3
 فكل   ،عام   في المجتمع بشكل  الضريبي  الت هر ب من تخفيف تقوم عليها بالال تي 

محاسبية على المستندات الدفاتر وتنظيم العلى مسك  اً ف بها يصبح حريصكلَّ مُ 
ريبي ة فاتورة الي الدقة في تنظيم وتوخ   ،أساس الربح الحقيقي د البيع عنالض 

عن فترة م قد  المُ الضريبي  في إقراره رقم أعماله من أجل إثبات  ،والشراء
ريبي ة المحاسبة   .( )وطلب الخصم والاستردادالض 

يساعد في الكشف عن المُضافة وبالتالي تطبيق الضريبة على القيمة  
هذه أنفسهم مضطرين لسداد  نحين يجدو  المُنظَّم،غير القط اع أشخاص 

                                                           
 .722محمد خير العكام ، مرجع سابق، ص . د ( )
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 ،لةسجَّ على مدخلاتهم المحلية أو المستوردة المشتراة من شركات مُ  الضريبة
العمل على اتخاذ الإجراءات و لة سجَّ المُ يمكن حصر هذه المنشآت غير ثمَّ ومن 

دخالهااللازمة   . في حال أمكن ذلك الر سمي  الاقتصاد  في لضبطها وا 

ك ستهل  ل المُ من المعروف أن تحم   هلأن   ،لكن لن نأخذ ذلك على إطلاقه
ضت سلسلة قد لا يتحقق إذا تعر  المُضافة لكامل قيمة الضريبة على القيمة 

ويحدث ذلك عندما  ،الخصم والاسترداد للضريبة السابق سدادها للانقطاع
 .للضريبة خاضعة   لزمة قانوناً بالتسجيل كمنشآت  المُ ب بعض المنشآت تتهرَّ 
ن من الإفلات من تطبيق حين يتمكَّ المُنظَّم غير القط اع ما ينطبق على  وهذا

في حال كان يحصل على مشترياته من  ،عليهالمُضافة الضريبة على القيمة 
 .( )لةسجَّ ضريبياً وغير مُ  بة  تهر  مُ  منشآت  

والتجارية الصناعي ة المؤسسات المُضافة على القيمة ضريبة تحابي ال_ 2
لة ماث  المؤسسات المُ أكثر من قدرة  على مقاومة آثارها السلبية درةاقلأن ها الكبرى 

تعتمد ال تي  التسجيل في الدول دعو إلى رفع حد  ، وهذا ما يالصغيرة والمتوسطة
 .(3)على هذا النوع من المؤسسات في توليد الدخل القومي  

هي وحدات المُنظَّم غير القط اع من وحدات  ةً ر يكب لكن في الواقع نسبةً 
 التسجيل لإدخال عدد   الهبوط بحد   كما أن   ،التسجيل إلى حد   صغيرة قد لا تصل

 عةتوقَّ إدارياً ومالياً، لاسيما عند مقارنة هذه الكلفة بالحصيلة المُ  اً فكلَّ كبر منها مُ أ
ين النهائيين ستهلك  من المُ  كبيرةً  نسبةً  أخرى يلاحظ أن   ومن جهة   ،هذا من جهة  

                                                           
 .2 -3 ص ،ابراهيم العيسوي، مرجع سابق. د ( )
 .724محمد خير العكام، مرجع سابق، ص . د (3)
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لا قدرة لها على  ،لدخال محدودة  أو  فقيرة   تنتمي لفئات  القط اع لمنتجات هذا 
 . على مشترياتهاالمُضافة جراء فرض الضريبة على القيمة  إضافية   ل أعباء  تحم  

ع المرغوب فيه في من التوس   يحد  المُنظَّم اع غير لقطَّ زدياد حجم اا بالتاليو 
 اً أثر المُنظَّم اع غير وبالتالي يكون للقطَّ  ،قاعدة الضريبة على القيمة المضافة

بمؤسساته ومنشآته القط اع في حال منح هذا إلا   ،( )هاعلى تطبيق اً سلبي  
بتطبيق الضريبة على القيمة يتعلَّق فيما  خاصةً  ضريبةً  الصغيرة معاملةً 

  .(3)عليهمالمُضافة 

وحسناً ما فعل المشرع المصري عندما سمح للشخص الطبيعي أو الاعتباري 
ويسجل اسمه وبياناته الضرائب مصلحة ل حد  التسجيل أن يتقدم لالذي لم يص

لقانون ة من التعليمات التنفيذي  ( 33)طبقاً للشروط التي نصت عليها المادة 
م حيث من بعدها يعتبر /1 30/لعام / 19/الضريبة على القيمة المُضافة رقم 

أن لا يقل حجم تعاملاته : أما هذه الشروط فهي مخاطباً بأحكام هذا القانون،
ألف جنيه، وأن لا يقل رأس ( 10 )خلال السنة الماضية لتقديم الطلب عن 

                                                           
 .40ابراهيم العيسوي، مرجع سابق، ص .د ( )
3 لين منها نظام التقديرت( ( ريبي ة لصغار المُمو  ، ومنها نظام  وجد عدَّة نُظم  للمعاملة الض  الجزافي 

المحاسبة السنوي ة، حيث يسمح لمن لا تتعدى مبيعاته مبلغاً معيناً أن يورد الضريبة على دفعات  
شهرية  متساوية ، مع إتمام التسوية النهائية عند دفع القسط الأخير، ومنها النظم المبسطة ال تي 

ل بحس" معامل المشروع"تستخدم ما يسمى  اب ضريبة القيمة المضافة المُستحقة حيث يقوم المُسج 
على مبيعاته بعد خصم نسبة  محددة  سلفاً من إجمالي قيمة المبيعات، ومنها نظام المحاسبة النقدي 

انظر طارق  .المُصمم لصغار المُكلَّفين الذين يتعاملون بالتقسيط في شراء مدخلاتهم وبيع منتجاتهم
قدَّمة لعلاج المشكلات العملي ة لضريبة المبيعات في ضوابط ضريبة القيمة المُضافة م"السالوس، 

، المؤتمر الضريبي  السادس عشر للجمعية المصري ة للمالية العامة والضرائب، المجلد الثالث، "مصر
 .18ابراهيم العيسوي، مرجع سابق، ص . مشار إليه د. 0 30يونيه  37 -39



144 
 

المال المدفوع عن خمسين ألف جنيه، وأن يكون له مقر ثابت يزاول من خلاله 
 . قة ضريبية سارية المفعولالنشاط المسجل عنه، وبطا

كما أجاز القانون للوزير وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة وضريبة 
ر فواتير ضريبية عند كل عملية االجدول للمنشآت التي يتعذر عليها إصد

 .( )بيع

في قدرة التكليفية للأفراد لمُ مع االمُضافة الضريبة على القيمة لا تتناسب _ 4
ال ذي و ، (3)تعاني من انتشار الفقر بين مواطنيهاال تي و  ،الدول منخفضة الدخل

ة لذلك يجب التنبه الخفي  في الانتساب للأنشطة  اً مهم عاملاً وفق بحثنا يشك ل 
فرضها خلال وذلك من  ،على الفقراء اً إضافي ئاً عبهذه الضريبة لا تشك ل  أن  

تساهم في ال تي عفاة المُ لع والخدمات ، والتدقيق بالس  وحيد   بمعدلات وليس بمعدل  
 .تحقيق العدالة

ن كان_ المصري  المُشرِّع  نأخذ علىفي ضوء ما سبق نا لكن   أعفى  قد وا 
وكان  وحيد   فرضها بمعدل   _المواطنين تهم  ال تي لع الأساسية بعض السِّ 

لكن . وحيد   ضها بمعدل  الانتقال لفر ثمَّ ومن  ،الأحرى به فرضها بمعدلات لفترة
الخزينة العامة  يمد   ا  ضخم ا  مورد تعد  المُضافة الضريبة على القيمة  بما أن  
فإذا ما تم  استخدام موارد تلك الضريبة في تقديم  ،كبيرة   نقدية   بحصيلة  
نشاء استثمارات   خدمات    ن  فإ ،ضرر من تطبيقهاتتال تي تطال فئات المجتمع  وا 

 .على الفقراء اوالتخفيف من سلبياته ذلك يسهم في الحدِّ 

                                                           
 .م/1 30/لعام / 19/افة المصري  رقم من قانون الضريبة على القيمة المُض( 3 )المادة  (( 
 .724محمد خير العكام، مرجع سابق، ص. د (3)
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ريبي ةالإدارة كفاءة المُضافة ب تطبيق الضريبة على القيمة يتطل  _ 1  ،الض 
تعتبر حجر التي الفاتورة  الذي يستخدم ،الواعيالضريبي  وتوفير المجتمع 

  .( )الأساس في ضبط المجتمع الضريبي  

ريبي ة وقد عملت مصر في إصلاحاتها  ورفع  ،الضريبي  الوعي على رفع الض 
ريبي ةمستوى أداء الادارة  ريبي ة وتشجيع نظام الفاتورة  ،الض  منذ تطبيق الض 

 حين نص  المُضافة في قانون ضريبة القيمة و  ،الضريبة العامة على المبيعات
ريبي ةعلى تقرير نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير  (94)في المادة   .الض 

دور  اله أن   للضريبة على القيمة المُضافة ةمناقشتلك الفي نهاية نجد و 
في ضبط الأنشطة الاقتصادية الخفية الرسمية من خلال دفع المكلفين بها 

ت حقيقة أعمالهم تثب إلى الالتزام بالدفاتر المحاسبية وتنظيم الفواتير التي
 القطِّاع غير المُنظَّمليتمكنوا من استرداد هذه الضريبة فيما بعد، وفيما يتعلق ب

إلا  أن  هذه الضريبة  ،عامة   على تطبيق الضرائب بصفة   عصي  الذي هو 
إذا أخذت بعين الاعتبار نظام معاملة  ،غير مباشرة   بطريقة   تهأنشط تضبط

خاصة للمشروعات الصغيرة التي يقوم عليها القطاع غير المنظم، لأن ذلك 
ق العدالة ع قاعدة الضريبة على القيمة المُضافة بما يحقيسو تيسهم في 

 ،مستويات دخول المواطنين مع مراعاة وجوب رفع ،ووفرة في الإيرادات
 . ةوكفاءة الإدارة الضريبي   للفرد، الضريبي   لتزاممستوى الا و 
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 :الاجتماعيةالمُضافة الضريبة على القيمة _ ثالثا  

 زيادة: هماالتلازم بين إجراءين جتماعي ة الاالمُضافة ريبة القيمة ضيقصد ب
 في مساهمة أصحاب المنشآت خفض  مقابل المُضافة الضريبة على القيمة 

 . والعاملين في نفقات الضمان الاجتماعي

 : ( )والهدف من هذه الضريبة

، بينما لا من الاستيراد الحد  في المُضافة الضريبة على القيمة  زيادةتساهم _  
ن وهذا ينعكس بتحس   ،مفروضة عليها بمعدل صفرلأن ها  بها،ر الصادرات تتأث  

 .في الميزان التجاري

راء انخفاض مساهمة ج   ،رةتكلفة المنتجات المصد   تساهم إيجابياً بانخفاض_ 3
زيادة هذا يسهم في و  ،في الضمان الاجتماعيالمنتجة لها أصحاب المنشآت 

 .إلى زيادة الطلب على العمالةتؤدي ال تي الطلب على المنتجات 

 ،ومستقرةً  دائمةً  ن إيرادات  ها تؤم  أن  المُضافة لضريبة على القيمة لينسب _ 2
ع ها توس  لتمويل نظام الضمان الاجتماعي بفضل اتساع قاعدة هذه الضريبة، وأن  

ريبي ة ل الأعباء المشاركة في تحم   اللازمة لتدبير هذا التمويل بنقل هذه الض 
 .ستهلكين الأكثر عدداً جمهور المُ الأعباء من أصحاب المنشآت والعاملين إلى 

المُضافة ة على القيمة الضريبتطبيق  منرجوة لمهداف االأتساهم 
من  الحد  ب وذلك  ،الخفي   الاقتصاد في ضبط غير مباشر   بشكل  جتماعي ة الا

 زيادةو  ،على العاملين وأرباب العملالضريبي  تخفيف العبء  :من خلال هأسباب

                                                           
 .12إبراهيم العيسوي، مرجع سابق، ص . د ( )
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 . والحد من البطالة زيادة طلب اليد العاملةيساهم في مم ا  ،الإنتاج

جتماعي ة الاالمُضافة تطبيق الضريبة على القيمة ينتج عن بالمقابل لكن 
 :( )فيل تتمثَّ  ،معاكسة   نتائج  

قد لا ينتج أثراً ثمَّ الإنتاج قد لا يكون محسوساً، ومن  اليفكتض في اخفنالا_ أ
 .به على الصادرات يعتد  

مم ا في الأسعار  اً ارتفاعالمُضافة ينتج عن زيادة الضريبة على القيمة _ ب
هذا التخفيض سيكون  ن أثر  وا  ، ستهلكينخفيض القدرة الشرائية للمُ إلى تيؤد ي 

إلى انخفاض الاستهلاك  يمتد  ثمَّ ومن أشد على الشرائح الأفقر في المجتمع، 
 .يالكل  

من مساهمات الضمان  شبه مضمون   من الممكن خسارة مصدر  _ ج
_  املين وأصحاب الأعمال من المنبعخصم مساهمات العحيث تُ _ الاجتماعي 

  .غير مضمون   لصالح مصدر  

المُضافة الضريبة على القيمة أهداف وسيئات  في ظلِّ لكننا نرى 
سورية بالنسبة لأن تطبيقها غير ممكن  ،تم  توضيحها آنفا  ال تي جتماعي ة الا

 ،فصلناه سابقا  ال ذي  تبعا  للوضع الاقتصادي والاجتماعيلأن ه  ،ومصر
 حدود،طبقات ذات الدخل المالحملها تتال تي إلى زيادة الأعباء  فرضهايؤدِّي س

 ،أكثر جدوى من رفع الضريبة على القيمة المضافةأخرى  طرق  لوجود  إضافة  
وتشجيع الصادرات وزيادة  ،وخفض الضمان الاجتماعي لزيادة التنافسية

 .الإنتاج
                                                           

 .14-12ابراهيم العيسوي، مرجع سابق، ص . د ( )
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على القيمة  عندما فرض الضريبةالمصري  المُشرِّع وحسنا  ما فعل  
للإنفاق على برامج  (%1)وخصص منها  ،نسبيا   مقبولة   بمعدلات  المُضافة 

وبذلك يكون تلافى مساوئ الضريبة على القيمة  ،(1)العدالة الاجتماعية
وهذا ما  ،في توظيف هذه الضريبة اجتماعيا   وساهم ،جتماعي ةالاالمُضافة 

 .في المستقبلالسوري  المُشرِّع يجب أن يأخذ به 

ز عليها حين تعديل يجب أن يُرك  ال تي النقاط  أهم   وبذلك نكون أنهينا
وأثر نوع الضرائب  ،ل  في سبيل ضبط أنشطة اقتصاد الظ  الضريبي  القانون 

تؤدي إلى التطبيق ال تي ومنه ننتقل لندرس بقية العوامل  ،المستخدمة في ذلك
 .الضريبي   الصحيح للقانون

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .م/1 30/لعام / 19/المادة الثالثة من قانون الضريبة على القيمة المُضافة المصري  رقم  ( ( 
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 المطلب الثاني

 إصلاح عناصر النظام الضريبي

إذا  ،الظ ل  بضبط أنشطة اقتصاد أهدافه المرجوة  الضريبي  التشريع لا يحقق 
سيفرضها عليهم، أو إذا ال تي من حيث سعر الضريبة المُكلَّفين ظروف  لم يراع  

ريبي ة ق وينفذ من قبل الإدارة يطبَّ لم  ريبي ة ، والإدارة الكفءالض  إذا لم  الجيدةالض 
ن من لن تتمك   تسعى إلى تطبيقهال ذي ؤيدة للقانون تتوفر لديها العقوبات المُ 

 :التالية وهذا ما ستوضحه فروعنا الثلاثة. إنجاز مهامها على أكمل وجه  

 .ةإصلاح الإدارة الضريبي: الأولالفرع 

 .الضريبيالت هر ب عقوبات : الفرع الثاني

 .معدل الضريبةدراسة : الفرع الثالث

 الفرع الأول

 الإدارة الضريبية إصلاح

تمتع بالنزاهة ي ،جهاز ضريبي  وجود الظ ل  أنشطة اقتصاد من  يتطلب الحد  
نجاز معاملات المواطنين بسرعة ،على تنفيذ القانون بطريقة صحيحة قادر  ،وا 

وتعريف المواطنين بما لهم وما الضريبي  في التشجيع على الالتزام مما يساهم 
ريبي ة ة لتطوير الإدارة ناك وسائل عد  وه .عليهم صلاحها، وسنتطر  الض  ق لها وا 

 :تباعاً فيما يلي
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ريبي ة زيادة كفاءات الإدارة _ أولا    :تنظيما  وأداء  الض 

ريبي ة الإدارة ن تتمكَّ كي  وعية الأوعلى المُكلَّفين من مباشرة رقابتها على الض 
ريبي ة   :( )، ورفع مستوى أدائها هذا يتطلب منهاأكثر فاعلية بصورة  الض 

 .وتمنحه الدقة والسرعة ،تسهل العملال تي الحديثة التقنيات استخدام _  

ساعدة رجال الإدارة بقصد م ،وضع دراسات تطبيقية عن مختلف المهن_ 3
 .في نطاقهاالضريبي  الت هر ب ووسائل  ،مهنة   م عمل كل  فه  المالية في ت

وتعمل  ،المُكلَّفينالمختلفة عن  تة تتلقى المعلوماة مركزي  إنشاء إدارة ضريبي  _ 2
 .ةالضريبي   معلى تقاطعها لتحقق من صحة بياناته

 .والجبايةص من الأساليب القديمة في التحقق التخل  _ 4

ريبي ةالاهتمام بالتكوين الأخلاقي لموظف الإدارة _ 1 ال تي الحوافز ومنحه  ،الض 
 .ناسب مع دقة ومدى إتقان عملهتت

 .اً اً بل يجب أن يكون عملي  الاهتمام بالتدريب العملي بحيث لا يكون مكتبي  _ 1

 :ةالضريبي   تشديد رقابة الإدارة_ ثانيا  

ضبط كشف احتمال زاد الضريبي  الت هر ب ما ازداد احتمال كشف كل 
لةالمُ غير  الأنشطة ن الإدارة تمك  ال تي لذلك يجب مراجعة وسائل الكشف  ،سج 

ريبي ة   :وذلك من خلال ،فعالة   من تحقيق رقابة  الض 

                                                           
، المنظ مة العربية للتنمية الإداري ة ، الت هر ب الضريبي  وأساليب مكافحتهمحمد خالد المهايني، . د.أ ( )

 .311م، ص 0 30القاهرة، 
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، وتطبيق نظام الرقم دوري   فين كافة بشكل  كلَّ للمُ الضريبي  جراء الحصر إ_  
واستخدام هذه البطاقة في أنواع  ،"التسجيل الضريبيبطاقة "للمُكلَّف القومي 

  .(الدخل والجمارك)الضرائب كافة 

ريبي ة وتأتي أهمية البطاقة  ة عند وجوب طلبها الخفي  في ضبط الأنشطة الض 
  ،داري ةوالمصالح الإ ،(دائرة الهاتف والكهرباء والماء) ة الر سمي  من جميع الدوائر 

إلا  بالعمل المطلوب منها عاملاتها، وعدم قيامها موالشركات الكبيرة في جميع 
ريبي ةبعد إبراز ما يثبت وجود البطاقة  بلاغ مصلحة  ،الض  والالتزام بها وا 

 . ( )الضرائب في حال عدم وجود هذا البطاقة

 . واسعة في البحث والتحري منح المفتشين الضريبيين سلطات  _ 3

ها يوتشجع ،المخالفالمُكلَّف تشي بال تي الإخباريات بالإدارة المالية قبول _ 2
 . للمخبر ةً بإعطاء مكافأة مالي  

اليمين على صحة  هبحلف وذلك ،المُكلَّفذاتية من الرقابة تطبيق ال_ 4
من  كذبيمين إذا ثبت الض لجزاء الصرح بها، بحيث يتعرَّ ال تي المعلومات 

وسيلة لافتضاح المُكلَّفين وتتخذ بعض التشريعات من نشر تصريحات  ،جانبه
 .(3)باليمينالمصري  و السوري  المُشر ع ولم يأخذ الت هر ب  يخافونف ،أمرهم

الدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات بالبيانات الموجودة لدى الاستعانة _ 1
وتقدير المُكلَّفين اعد الإدارة المالية في إجراء عملية حصر تسال تي و  ،العامة

 . قة عليهمستحَّ المُ الضرائب 
                                                           

 .248محمد خالد المهايني، مرجع سابق، ص. د. أ (( 
 .311-314سابق، صالمرجع ال (3)
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المصارف توفرها ال تي البيانات المالية خلال من _ للإدارة المالية يمكن ماك
لكشف عن الأنشطة ا _الذين يتعاملون معهاعن العملاء والمؤسسات الادخارية 

 .صل بها من عمليات غسل الأموالوما يت   ،غير المشروعة

للرقابة على  يمكن أن تلجأ الإدارة المالية إلى إجراء الاختبار المالي كوسيلة   _1
 .( )ضرائب الدخل

فين، واعتماد كلَّ من المُ  ممكن   التوسع في مسك الدفاتر التجارية لأكبر عدد  _ 9
 ومنح كل   .شتريفاتورة من المنتج للبائع ومن البائع للمُ  أي ،شامل   نظام فوترة  

 ل لدى الدوائر المالية، لأن  سجَّ مُ  معين   رقم   اذ مخصص   تاجر دفتر فواتير  
تحديد  فمن خلالها يتم   ،الضريبي  و  ساس للنظام المحاسبي  ر الأل حجالفاتورة تمثَّ 

وغير لة سجَّ المُ تمارسه المنشأة، والتمييز بين المنشآت ال ذي حجم النشاط 
  .لةسجَّ مُ ال

منح جوائز  ل التشجيع على التعامل بالفاتورةسبيفي بعض التشريعات قررت 
شتري على لتشجع المُ  ،على أرقام الفواتير عن طريق يانصيب دوري  مالية 

 .يالمطالبة بفاتورة مشترياته وهذا ما تتبعه جمهورية تشيل

                                                           
أساس هذه الوسيلة مطالبة المُكلَّف بتقديم ميزانية تمث ل مركزه المالي  خلال عدد  من السنوات،  ( )

وُتقارن هذه الميزانية مع آخر ميزانية قدَّمها المُكلَّف لوزارة المالي ة، لتتضح الزيادة ال تي طرأت على 
ية، بعد ذلك تقُارن مع الزيادة الملموسة في أمواله خلال تلك المد ة، المُكلَّف خلال تلك الفترة الزمن

وهنا يقرر  المُشر ع . ومع ما أسفرت عنه وسيلة الاختبار هذه، ومع تصريحاته السابقة خلال تلك الفترة
ني، محمد خالد المهاي. د. راجع أ. جزاءات  رادعة  لمن يثبت تعمَّده تضليل الدولة خلال المد ة السابقة

 .318مرجع سابق، ص 
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 ،الضريبي  الت هر ب الكشف عن جرائم مهمتها  تخصصة  مُ  إنشاء أقسام   _8
ونمط المُكلَّفين متابعة بعض و ، والتحقيق في البلاغات مسجلة،والأنشطة غير ال

 ،الضريبي  الت هر ب تخلوا عن المُكلَّفين الكثير من  ثبت بالفعل أن  أُ  حيث .حياتهم
 .ه بإمكانهم كشفهميقومون بمراقبتهم وأن   عندما كانوا مقتنعين بوجود أشخاص  

ريبي ةطبيق القوانين شراك محاسبي وخبراء الضرائب في مسؤولية تإ_ 7  ،الض 
ريبي ة إلى اطمئنان الإدارة ذلك يؤد ي  حيث عة من الموقَّ المُكلَّفين لإقرارات الض 

 .( )قانوني   محاسب  

 :والإدارة الضريبيةالمُكلَّف تحسين العلاقة بين _ ثالثا  

ريبي ة يجب أن تعمل الإدارة   من خلال  ،المُكلَّفعلى تعزيز علاقتها مع الض 
 :(3)من خلالو  ،كفاءتها ونزاهتها

توعية المواطنين بالمهام من خلالها  يتم   ،الضريبي  إحداث برامج للإعلام _  
ريبي ةالإدارة تقوم بها ال تي  لفت الانتباه و  ،قها الضرائبتحق  ال تي والأهداف  ،الض 
 .ة للنفقة العامةالمنفعة المعنوي  إلى 

 ،( polit program)البرنامج الإرشادي  هاقيتطبب أسترالياوهذا ما أخذت به 
 ،والتقيد بها ،المختلفة كثير من الأفراد على فهم القوانين والأنظمةالز حف  ال ذي 

 . والالتزام الضريبي  الاقتصادي ودفعهم لتسجيل نشاطهم 

                                                           
 . 21،  22محمد خالد المهايني، مرجع سابق، ص . د. أ ( )

(2) Barrie Russell, Revenue Administration : Managing the Shadow 
Economy , International Monetary Fund, June 2010,p 4-5. 
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وآثارها  ،الضريبي  الت هر ب و  ،الخفي  تنمية الوعي بأخطار أنشطة الاقتصاد _ 3
 .والمجتمع بكافة شرائحه الاقتصاد الوطني  السلبية على 

دفع الضرائب هو  شعر المواطن بأن  تال تي  ،تعزيز ثقافة الالتزام الطوعي_ 2
والعمل على تعزيز قيم المواطنة  اً،قانوني اً قبل أن يكون التزام أخلاقي   التزام  

وسائل تنمية  لاستخدام ويجب الانتباه ،ةالمدرسي   المناهجمن بدءاً الصالحة 
  .للأفراد ناسبة مع المستوى الفكري والاجتماعي  المتالوعي 

ريبي ةة الإدارة يمكن من خلالها رفع سويال تي تلك هي أهم النقاط   ،الض 
طرأت على ال تي التطورات سننتقل فيما يلي لنرى أهم و  .لقيام بمهامهالينها وتمك  

ريبي ة الإدارة   .والبداية سورية من سورية ومصر، في كل  الض 

 ة إلى رفع كفاءة تعدد  من خلال التعديلات القانونية المُ السوري  المُشر ع سعى 

ريبي ة ة الإدارة وسوي    :من خلالالض 

 م/3002/لعام  /31/بموجب القانون رقم  تخصصةمُ ضريبية إحداث إدارة _  
العمل،  في حديثةالساليب الأ اعتمدتال تي  ،الضريبي  ديرية الاستعلام وهي م

 ف  مكلَّ  أي ملف واحد لكل   ،التقسيم الوظيفي بدلًا من التقسيم النوعي للعملو 
كبار هي  تقسيم إلى فئات  المع  المُكلَّف،ف بها كلَّ بدلًا من ملف لكل ضريبة يُ 

 ،هل العملويسَّ  ،وهذا يتلافى الكثير من المشاكل ،المُكلَّفينومتوسطي وصغار 
  .الضريبي  الت هر ب عمليات والكشف عن 

 م القاضي بإحداث/3009/لعام  / 4/صدر المرسوم التشريعي رقم ثمَّ 
/ 14/والمعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم  الهيئة العامة للضرائب والرسوم
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ومكافحة  ،الضريبي  أوكل للهيئة إقرار خطة الاستعلام ال ذي و  ،م/0 30/لعام 
 .ذ من قبل مديرية الاستعلام الضريبي  نفَّ تُ ال تي و  ،الضريبي  الت هر ب 

في المادة الرابعة عشرة منه على م /0 30/لعام  /14/المرسوم  كما نصَّ 
لكبار ومتوسطي الض ريبي ة لمعالجة الأوضاع  اعتماد نظام التقدير الذاتي  

توطيداً المُكلَّفين مع  جديدةً  فتح صفحةً السوري  المُشر ع فين، وبذلك يكون كلَّ المُ 
ريبي ةالإدارة  لأواصر الثقة مع تغيير في مجال السعي نحو  هامةً  وخطوةً  ،الض 

 .دعتم  المُ الضريبي  النظام 

 /31/اشترط القانون  ،الضريبي  في المجال العاملين  رفع كفاءةفي سبيل _ 3
لمنح  إضافةً ، ( )مسلكية وتدريب   باع دورة تأهيل  ات  عليهم م /3002/لعام 

م يفهإضافة لوجوب تحل، (3)تعزز المركز المالي للموظفال تي الحوافز المادية 
وهذا يساهم في تعزيز  ،وأمانة   على أداء عملهم بصدق   تنص  ال تي اليمين و 

 .(2)فينوظَّ الجانب الأخلاقي لدى المُ 

لكشف وضبط الأنشطة المتهربة  كوسيلة   بالإخبارياتالسوري  المُشر ع أخذ _ 2
 العاملين للمواطنين و مالية   على منح مكافأة   ، كما نصَّ لةسجَّ وغير المُ ضريبياً 

                                                           
 .م/3002/لعام / 31/من قانون الاستعلام ومكافحة الت هر ب الضريبي  السوري  رقم ( ج/2)المادة  ( )
لعام / 31/جاء في المادة الخامسة من قانون الاستعلام ومكافحة الت هر ب الضريبي  السوري  رقم  (3)
 : م ما يلي /3002/
هذا القانون من تعويض طبيعة عمل مقداره من المادة الرابعة من ( أ)يستفيد المذكورون في الفقرة "

م / 77 /لعام / 9/من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ صدور المرسوم التشريعي  رقم % 00 
 ".تحدد قواعد وأسس منحه بقرار من الوزير

 . م/3002/لعام / 31/من قانون الاستعلام ومكافحة الت هر ب الضريبي  السوري  رقم ( 4)المادة  (2)
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   .( )مخفاةالة ضريبي  المطارح الالكشف أو الإرشاد إلى في وزارة المالية في سبيل 

المُتعل قة التحقيق في الشكاوي والإخباريات الضريبي  مديرية الاستعلام وأوكل ل
 إلىمن خلال امتداد نطاق عملها  هاصلاحيات تكما وسع ،الضريبيالت هر ب ب

ت التحريات على وجود وثائق في حال دلَّ المعتادة المُكلَّف عمل  غير أماكن
على  بعد أخذ الأذن من النيابة العامة لتفتيش المكان بناءً بعملها،  ة  ذات صل  

 .(3)من المدير أو مدير المالية ل  عل  مُ  طلب  

بمنحهم صفة الضابطة  ،الضريبي  دعم وضع العاملين في مجال الاستعلام _ 4
 .(2)العدلية

عة الموقَّ المُكلَّف صحة إقرارات شراك المحاسب القانوني في مسؤولية إ_ 1
 .(4)منه

ن في يفي المادة السادسة منه العاملم /3002/لعام  /31/ل القانون خوَّ _ 1
لاع على البيانات الإط   حقَّ  ،الضريبي  الت هر ب مديرية الاستعلام ومكافحة 

بالتكليف بالضرائب والرسوم مع مراعاة أحكام المُتعل قة والمعلومات والوثائق 
العام والتعاوني والمشترك بما في ذلك القط اع سرية المصارف، وألزم جهات 

ات والنقابات بتقديم البيانات المنظ مالهيئات العامة ذات الطابع الإداري و 

                                                           
( لعام / 31/ الاستعلام ومكافحة الت هر ب الضريبي  السوري  رقم قانونمن ( 9 )المادة راجع  ( 
  .م/3002/

 الاستعلام ومكافحة الت هر ب الضريبي  السوري  رقم من قانون( ج/9)والمادة ( 2)راجع المادة  (3)
 .م/3002/لعام / 31/
 . م/3002/لعام / 31/من قانون الاستعلام ومكافحة الت هر ب الضريبي  السوري  رقم ( 4)المادة  ((2
 .م/3002/لعام / 34/رقم ضريبة الدخل السوري قانون  من( ب/9 )المادة  ((4
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يطلبها العاملون في مجال الاستعلام ومكافحة ال تي  والمعلومات والوثائق كافة
 .من شأنها أن تساعد الدوائر المالية في عملهاال تي و  ،الضريبي  الت هر ب 

الإدارة  تعزيز مكانة هدفت إلىال تي التعديلات القانونية  أهم  هي تلك 
ريبي ة  .تمكينها من القيام بعملها بكفاءة  و  ،الض 

قامت به وزارة المالية منذ تاريخ ال ذي لمسح الميداني وبقي علينا أن ننوه ل
جة نتي تم  اكتشافيث ح ،(المكتومة ) المخفاة الض ريبي ة للمطارح  م788 /4/ 

 ،(عنه للدوائر المالية ح  صرَّ غير مُ ) اً مكتوم اً ألف عقار  (182) ذلك المسح
 في المحافظات السورية، تمَّ  (محلات تجارية)  اً مكتوم اً فكلَّ ألف مُ  (11 )و

فالمسح الميداني عمل غاية في   تكليفها بالضرائب وفق الأحكام القانونية النافذة
بالتعاون  زمنية   فترة   حققها ويجب تكراره كل  ال تي الأهمية نظراً للنتائج السابقة 

 .( )ةمع الجهات ذات الصل  

قامت بها من أجل ال تي الإصلاحات أهم  فيما يلي وبانتقالنا إلى مصر نورد
 :الإدارة الضريبيةتحسين 

ريبي ة بالبطاقة المصري  المُشر ع أخذ _   من  (91)حيث نصت المادة الض 
لين باستخراج البطاقة مو  إلزام المُ م على /3001/ لعام / 7/رقم القانون 
تأسيس صدار تراخيص إالجهات المنوط بها اشترط على و  ،ةالضريبي  

ل تعام  ل أو المُ مو  أن المُ  من تأكدال ،مزاولة المهنو المشروعات أو المنشآت 

                                                           
، جمعية العلوم الاقتصادي ة، استراتيجية الإصلاح الضريبي  والجمركي في سوريةمحمد بيطار، .د ( )

 .2م، ص 300دمشق، 



158 
 

حصر وذلك بهدف  ،ة الضرائبحمعها لديه بطاقة ضريبية صادرة من مصل
  .بومحاربة التهر  الضريبي  المجتمع 

منه على التواصل  (99)في المادة م /3001/لعام  / 7/رقم نص القانون _ 3
 ،بين مصلحة الضرائب وغيرها من الجهات في سبيل حصر المجتمع الضريبي

ترخيص لبناء منح يكون من اختصاصها ال تي وذلك من خلال إلزام الجهات 
ستغلال عقار في مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة، إخطار عقار أو لا

 الب الترخيص خلال مدة  ترخيص ببيانات واسم ط المصلحة عند منح أي  
  .صدر فيه الترخيصال ذي أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر 

لعام  / 7/من القانون  (27 ) ادةأعلى للضرائب بموجب الم إنشاء مجلس  _ 2
 ،حيث يهدف هذا المجلس إلى ضمان حقوق دافعي الضرائب ،م/3001/

ريبي ة تزام الإدارات ومتابعة ال بالقوانين واللوائح الضريبية، وتوجيه ة ختص  المُ الض 
 . تكفل حصولهم على  حقوقهمال تي لين إلى الإجراءات القانونية مو  المُ 

ممن لهم _موظفي مصلحة الضرائب  م/3001/لعام  / 7/منح القانون _ 4
في الإطلاع على الأوراق  واسعةً  صلاحيات   _صفة الضابطة القضائية

بما تجريه المصلحة تتعلَّق ة دعوى مدنية أو جنائية وعلى ملفات أي   ،والوثائق
 .( )قررة بهذا القانونأو تحصيل الضرائب المُ  أو ربط   من فحص  

وهي  ،تدعم وزارة المالية في عملها شرطية   أخذت مصر بوجود أجهزة  _ 1
التابعة لوزارة الداخلية،  والرسومالضريبي  الت هر ب الإدارة العامة لمباحث مكافحة 

                                                           
م المُتعل ق بالضريبة /3001/لعام /  7/من القانون المصري  رقم ( 78) و( 79)راجع المادة  ( )

 .على الدخل
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ومساعدتها في  ،مصلحة الضرائب بالمعلومات اللازمةبمد  الإدارة تقوم هذه و 
 .( )بةتهر  القيام بمهامها من التحري وملاحقة المخالفين وضبط الأنشطة المُ 

تتعلَّق  مخالفة   ةبمسؤولية المحاسب القانوني عن أي  المصري  المُشر ع أخذ _ 1
 .(3)ؤيدة لهوالمستندات المُ الوثائق و الضريبي  باعتماد الإقرار 

تلك هي أهم التعديلات التي طرأت في كل من سورية ومصر فيما يتعلق 
، ومنها ننتقل لنعرف العقوبات المقررة التي تساعد (2)بإصلاح الإدارة الضريبية

 .الإدارة في أداء مهامها بما تشكله من رادع للمكلَّفين

 نيالفرع الثا

 الضريبيالت هر ب  عقوبات

ال تي العقوبات وشدة نوع في لأخرى  من دولة  الضريبي  يختلف التشريع 
على اً كان نوعها أي  وقبل الخوض في تأثير العقوبة ، مخالفيه يفرضها بحق  

جعل العقاب يتناسب مع الجريمة : يجب التذكير بمبدأين هما ،الظ ل  اقتصاد 
بة، فلا يمكن تصور عقوبة السجن مدى الحياة أو الإعدام لمن يمارس رتك  المُ 

                                                           
بناءً على توصية  من لجنة مكافحة الت هر ب الضريبي  ال تي شُك لت في المؤتمر الضريبي  الثالث  ( )

م القاضي بإنشاء /791 /لعام / 224 /قم لأجهزة الضرائب المصري ة، صدر قرار وزير الداخلية ر 
قسم مباحث الت هر ب الضريبي  وذلك لدعم الإدارة المركزية لمكافحة الت هر ب الضريبي  التابعة لمصلحة 

حول رفع مستوى القسم إلى / 120/م صدر قرار وزير الداخلية رقم /797 /وفي عام . الضرائب
خضاع بعض الأقسام إليهاإدارة  عامة  ضمن الهيكل التنظيمي  لإدار   .ة الأمن العام، وا 

(3 م المُتعل ق بالضريبة على /3001/لعام /  7/من القانون المصري  رقم ( 23 )راجع المادة  (
 .الدخل
ريبي ة السابقة في كل  من سورية ومصر، وتمَّ  ((2 بعض هذه التعديلات نص ت عليها القوانين الض 

 .عليها في التعديلات القانوني ة اللاحقةإعادة صياغتها بد قة  والتأكيد 



161 
 

ذلك يتنافى مع المبدأ الثاني وهو مبدأ العدالة  لأن   المُنظَّم،غير القط اع أنشطة 
 .والإنصاف

الضريبي  الت هر ب دراسة تأثير عقوبات من النقاط عند  ويجب مراعاة عدد  
 :( )وهي ،ضبط أنشطة اقتصاد الظلعلى 

من أفضل أدوات مكافحة  ن يعد  عل  إن فرض الغرامة على الدخل غير المُ _  
 .الضريبيالت هر ب 

ن الدخل غير ععة توق  لا يعلن الأفراد عن دخلهم إذا كانت العقوبة المُ _ 3
 .التي ستفرض عليه ل القياسي لضريبة الدخلمن المعدَّ  ن عنه أقل  عل  المُ 

ضعة للمعاملة غير الخابة و تهر  المُ ما ازداد احتمال الكشف عن الأنشطة كلَّ _ 2
 تسجيل نشاطه الاقتصاديو  لنفسهالمُكلَّف ازداد احتمال مراجعة ، الضريبية
 . بأمانة  

 همالتزامة للأفراد مقابل تسجيل نشاطهم و تقديم حوافز ومكافآت ضريبي_ 4
 .المُنظَّمغير القط اع من أنشطة  يساعد في الحد   ،الضريبي  

 ينبتهر  المُ  بحق  ة قرر  بشأن العقوبات المُ السوري  المُشر ع تجاه وبالنظر لا
ال ذي بالمبلغ  مقارنةً  تعتبر ضخمةً ال تي العقوبات المالية و ب أخذه نجد أن   ،اً ضريبي  

ال تي و السالبة للحرية  ه أخذ بالعقوباتكما أن   ،من دفعهالت هر ب المُكلَّف سيحاول 

                                                           
 .وما بعدها 78 عبد الحكيم مصطفى الشرقاوى، مرجع سابق، ص . د ( )
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إذا ما تمت مقارنتها مع العقوبات المنصوص ولاسيما  ،ذاتها بحد  تعتبر خفيفة 
  .( )عليها في القوانين السابقة

 ،وتعليماته التنفيذية م/3002/لعام  /31/وفق المادة الثامنة من القانون 
 دفع غرامةً يو  ،ة شهر  بالحبس مد  الضريبي  الت هر ب ف في حالات خال  المُ  عاقبيُ 

يز بين ي، مع التمواحدة   من الضريبة أو الرسم عن سنة   (%300)قدرها  ماليةً 
 :حالتين

تشمل كافة التكليف، كعدم مسك الت هر ب إذا كانت واقعة : الأولى الحالة
 .ق الغرامة على كافة التكليفالدفاتر فهنا تطب  

واقعة إخفاء إحدى  ، فإن  غير كاملة   اً قيودالمُكلَّف مسك وهي  :الحالة الثانية
، وهنا يجب تحديد أرباح الضريبي  الت هر ب الفعاليات أو أكثر يعتبر من واقعات 

 ،تحديد ضريبة هذا الجزء المخفيثمَّ ه، ومن عنح صرَّ الجزء المخفي وغير المُ 
وفرض العقوبات  ،قة في التكليفطبَّ ليا المُ لات العُ وذلك بتطبيق الشرائح والمعد  

على هذا الجزء من  م/3002/لعام  /31/ها في القانون ليالمنصوص ع
 .وتضاعف العقوبة في حال التكرار ،الضريبة فقط

                                                           
من البحث  (90-17)م، والصفحة /747 /لعام / 81/من المرسوم رقم ( 2 )راجع المادة  ( )

بين ضريبي اً   .للإطلاع على العقوبات المنصوص عليها بحق  المُتهر 
في هذه  المُشرع السوري  جرائم التهرب الضريبي  ضمن فئة الجنح، وبالتالي الركن المعنوي  لقد صنف 

الجرائم مطلوب، وقد اعتبر المُشرع أن  انصراف نية المخالف نحو قصد التهرب من دفع الضريبة 
مجال كلياً أو جزئياً متوافر بمجرد ضبط أي واقعة من وقائع التهرب الضريبي  من قبل العاملين في 

، وتنظيم محضر ضبط قانوني بها من التعليمات التنفيذية ( 3)ادة راجع الم. الاستعلام الضريبي 
 .م/3002/لعام / 31/رقم  الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي السوري   لقانون
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ق لها القانون من الجرائم تطر  ال تي الضريبي  الت هر ب كما اعتبر حالات 
. ( )ب عليها بمقتضى أحكام قانون العقوبات العامعاق  ة بالثقة العامة المُ خلَّ المُ 

التي لا تتقدم ببيان إعطاء الإدارة الضريبة سلطة إغلاق المنشآت  كما تمَّ 
غلاق المنشآت (3)مباشرة العمل إلى الدوائر المالية في المواعيد المحددة ، وا 

 ، مع ضرورة الإشهارالمفروضة عليها لمدة محددة الضرائبتأدية المتهربة من 
يق القرار على إما من خلال الصحف أو بتعل عن ذلك لردع بقية الممولين،

 .(2)المنشأة مع ذكر الأسباب

 لا تقل   ةً بالحبس مد  الضريبي  الت هر ب على فعل عاقب المصري  المُشر ع ا أم  
لم ال تي تعادل مثل الضريبة  ، وبغرامة  ولا تتجاوز خمس سنوات   ستة أشهر   عن

مم ا منه  يتم أداؤها أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن قام بإخفاء نشاطه أو جزء  
 ...خالف لما هو في بياناته ودفاترهمُ  ضريبي   أو تقديم إقرار  ، يخضع للضريبة

  .(4)ويحكم بالحبس والغرامة في حالة العود

                                                           
( لعام / 31/من قانون الاستعلام ومكافحة الت هر ب الضريبي  السوري  رقم ( أ/7)راجع المادة  ( 
 .م/3002/
لعام / 0 /من القانون السوري المُتعلَّق بضريبة الدخل المقطوع رقم ( 3 )و(   )راجع المادة رقم ( (3
 .م/1 30/ 

 الدخل تعلَّق بتعديل قانون الضريبةالمُ / 3001/لعام /  1/ رقم من المرسوم( 33)راجع المادة  (2)
 . م/3002/لعام / 34/رقم  السوري  

 .م/3001/لسنة /  7/من قانون الضريبة على الدخل المصري  رقم ( 22 )راجع المادة  (4)
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 عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه لكل   لا تقل   كما عاقب بغرامة  
واعتبر  .( )أو تقديم الإقرار الضريبي   من يمتنع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط

 .ة بالشرف والأمانةخل  من الجرائم المُ الضريبي  الت هر ب جرائم 

دة قي  العقوبات المُ و مالية العقوبات بالالسوري  و المصري  المُشر ع أخذ إذاً 
ن كان  ،للحرية العقوبات السالبة  فيما يخص   اً تشددأكثر المصري  المُشر ع وا 
لم  _وكما ذكرنا_ال تي ل عقوبة الأشغال الشاقة وحسناً ما فعل حين عد   ،للحرية
 .القضاء المصري قهايطب  

ضبط  علىمن سورية ومصر  كل  قدرة  نرى أن  هذا الفرع ختام في و 
، بل ف فقط على مدى صرامة العقوباتلا تتوق   ،بة ضريبيا  تهرِّ الأنشطة المُ 

 .هذه الأنشطةمدى قدرة الإدارة المالية في الكشف عن على 

 أي   لأن   ،الة  فع   كشف  عملية دون  عقوبات الصارمة وحدها غير كافية  ال لأن  
 ويفرض عقوبات   ،بينتهرِّ من المُ  صغيرة   يكشف عن نسبة   ضريبي   نظام  

بة ضريبيا  دون تهرِّ الأنشطة المُ وكشف  عليهم سوف يخلق ظلما ، صارمة  
لن يحقق أهدافه بمنع الآخرين من  ،المخالفين بحقِّ  رادعة   عقوبات  تطبيق 
الة والعقوبات بين عملية الكشف الفع   فيجب إحداث توازن   ،الضريبيالت هر ب 
 .الحاسمة

، ةالضريبي   تصاعدي بالنسبة للشرائحالل العقوبة معدِّ  مبدأيمكن اعتماد و 
جعلها ثمَّ  ،بالنسبة للشريحة الأولى (%100)ومثال ذلك جعل الغرامة 

                                                           
 .م/3001/لسنة /  7/من قانون الضريبة على الدخل المصري  رقم ( 21 )المادة راجع  ( )
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الت هر ب الحد من  وبذلك يتم   وهكذا، بالنسبة للشريحة الثانية( 200%)
ريبي ة في الشرائح الضريبي    . العلياالض 

وذلك من خلال  ،الحوافز والعقوباتنظام ه يمكن المزواجة بين ونرى أن  
ال تي بة ضريبيا  تهر  المُ  للأنشطة زمنية   اتباع سياسة الحوافز المحددة بفترة  

لا  و  ،وتلتزم بالقانون تعلن عن نفسها العقوبات في حال عدم  شد  تطبيق أ يتم  ا 
 . بعد انقضاء المدة الزمنية المحددة الالتزام

 إن  : بالعقوبات وهويتعلَّق فيما  هام   وبقي أن نشير إلى مبدأ إنساني  
 ا  رادعيشكِّل القانون وضع لف ،نانوكمهم أخلاقهم فلا يخالفون القالشرفاء تح

ويحتاجون للعقوبات كي تردعهم، لذلك يجب  ،لمن لا تحكمهم أخلاقهم
 ا ،أخلاقي ا  ذاتي بالقانون سبب الالتزامليكون للفرد الاهتمام بالتكوين الأخلاقي 

  .لغيره ليكون عبرة   على تعزيزه من خلال معاقبة المخالفوالعمل 

 ثالثالفرع ال

 ل الضريبةمعدَّ دراسة 

اد من الاقتصالأنشطة  انحراف في اً الضريبة المرتفع دور ل لمعدَّ  كما درسنا
المعدلات  ليس لتخفيض مقابلالبلكن ، الخفي  باتجاه الاقتصاد  الر سمي  
 لينتعام  المُ  لأن   ،ةالخفي  من نمو الأنشطة  في الحد  ذلك الأثر الكبير  الضريبي ة

لكن مع ذلك يمكن أن تساعد  ،( )يساوي الصفر ضريبي   ل  يخضعون لمعد   فيها

                                                           
الاقتصاد السري دراسة في آليات الاقتصاد الخفي  وطرق صفوت عبد السلام عوض الله، . د ( )

 .1 ، مرجع سابق، ص علاجه
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ة ة القائمة في عد  الخفي  لات الضرائب في ضبط الأنشطة عملية تعديل معد  
 :وهي حالات  

دافعي الضرائب إلى نقل و  توزيع الدخل،الإخلال بالتضخم إلى يؤد ي _  
 لات الضرائبمعدَّ  تعديليساهم  لذلك الت هر ب،يدفعهم إلى مم ا شرائح أعلى 

ية إلى أنشطة ؤد  من الأسباب المُ  في الحد   لات التضخمبحيث تتواءم مع معدَّ 
 .( )الظ ل  اقتصاد 

تناسباً مع مُ الضريبي  يجعل التكليف ال ذي تغير ل الضريبة المُ يمكن لمعد  _ 3
أن يسهم  _مستخد  المُ ورأس المال من حيث النوع والموقع _النشاط الاقتصادي 
ريبي ة في تحقيق العدالة  ر عن ستثم  كشف المُ و ، الالتزام الضريبي  ثمَّ ومن الض 
 .حجم نشاطه الحقيقي  

ريبي ة  استبدال الإعفاءات_ 2 ريبي ة بالحوافز الض  ها أكثر أثبتت أن  ال تي الض 
وتوسيع القاعدة  ،الضريبي  تساهم في التشجيع على الالتزام لأن ها ، فائدةً 

ريبي ة   .وتخفيف العبء الضريبي ،الض 

ذا كان لا بد من منح  ، معينة   تة بفترة  ؤقَّ مُ  فيجب أن تكون ة  ضريبي   إعفاءات  وا 
ريبي ةيسهم في تعزيز الشعور بالعدالة مم ا ها، الغاية من وتوضيح  يساعدو  ، الض 

 .(3)الأخرى على الالتزام الضريبي   اتالقط اع

                                                           
الاقتصاد السري دراسة في آليات الاقتصاد الخفي  وطرق صفوت عبد السلام عوض الله، . د( )  

 . 98، ص، مرجع سابقعلاجه
: ل، ملف الكتروني، تاريخ الدخو الحسم الضريبي  وقانون استثمار متطورغسان طيارة، . د (3)
 Syria-news.com/newstoprint.php?sy_seq=39849 م 48،  الساعة  1 3/30 /8 
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ريبي ة تحقيق ركن العدالة _ 4 على ل الضرائب المفروض من خلال معد  الض 
يساهم في رسمية الأنشطة مم ا الضريبي  تدعيم مبدأ التشخيص  عبر ،الدخل

 .الاقتصادي ة

ذا أردنا أن نعرف ما قام به   من إصلاحات  المصري  و السوري  المُشر ع وا 
عمل من خلال المصري  المُشر ع  في مجال سعر الضريبة، سنجد أن   ة  ي  ضريب

توسيع دائرة و  ،معدل الضريبةتخفيض م على /3001/لعام /  7/القانون رقم 
ريبي ة الأوعية  ريبي ة نتيجة إلغاء العديد من الخصومات والاستقطاعات الض  الض 
 . ( )أخرى من ناحية  للضريبة والتوسع في تعريف الدخل الخاضع  ،من ناحية

المنصوص عليها في القوانين الإعفاءات مذكور القانون ال بدلاستكما 
ريبي ةحوافز البالسابقة  فة الجمركية على السلع عر مثل تخفيض الت ،الض 

قرار نظام الخصم  الضريبي  الرأسمالية وعلى بعض مستلزمات الإنتاج، وا 
ة، فضلًا عن دة على السلع الرأسمالي  سدَّ بالنسبة للضريبة على المبيعات المُ 

 الدخل إلى النصف وهو ما يمكن اعتباره أكثر إيجابيةً  تخفيض الضرائب على
 .(3)للمشروعات الاستثمارية من الإعفاءات الضريبية

التخفيف من على وتعديلاته  م/3001/لعام /  7/قانون رقم الحرص كما 
ريبي ة الأعباء   ،وظفين على وجه الخصوصلين عموماً والمُ مو  عن كاهل المُ الض 

ريبي ةتوسيع القاعدة من خلال   .(2)عادل   بشكل  الضريبي  وتوزيع العبء  ،الض 

                                                           
 .م/3001/لعام /  7/من قانون الضريبة على الدخل المصري رقم ( 7)راجع المادة ( )
 .34عبدالله الصعيدى، مرجع سابق، ص. د ((3
جنيه سنوياً من صافي الدخل ال ذي ( 1000)تم  تقرير شريحةً مُعفاة من الخضوع للضريبة بقيمة  (2)

ل، ورفع قيمة الإعفاء الشخصي للم وظ فين إلى  جنيهاً ( 3000)بدلًا من ( 4000)يحق قه المُمو 
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دد بعيتعلَّق ة فيما عد   تعديلات   م/3001/لعام  / 7/لقانون وقد طرأ على ا
ريبي ة الشرائح  ، كان آخرها بهدف تخفيف العبء الضريبي  ومعدلاتها الض 
 زاد الحدَّ ال ذي  ،م/9 30/لعام  /83/القانون رقم تم  بموجب ال ذي التعديل 
ض ه خف  ع الشرائح لكن  ووس   ،جنيه (9300)ى من الضريبة ليصبح عف  الأدنى المُ 

لتصبح أكثر  ،ض نسب الضرائب المفروضة عليهاوخفَّ  ،قيمة الشريحة الأخيرة
  .( )(%3311)سعرها جنيه تخضع لضريبة ألف  مئتيمن 

ريبي ة لات على تخفيض المعد  السوري  المُشر ع عمل  وكذلك الأمر الض 
فوسعت  ،الضرائبأنواع طالت مختلف ال تي و  ،دةتعد  بالتعديلات القانونية المُ 

واعتمد نظام الحسم  ،شريحة   ضت أسعار الضريبة على كل  الشرائح وخفَّ 

                                                                                                                                        

لغ ال تي جنيهاً سنوياً، وخفض الضريبة على المبا( 7000)ليصبح بالتالي حد الإعفاء لهذه الفئة 
%( 30)بدلًا من %( 0 )يحصل عليها الخاضعون للضريبة من غير جهات عملهم الأصلية إلى 

(   )والمادة ( 9)راجع المادة . م / 78 /لسنة / 19 /في قانون الضرائب على الدخل الُملغى رقم 
 .م/3001/لعام /  7/المصري رقم  الضريبة على الدخلمن قانون 

م تمَّ رفع المبلغ /3001/لعام /  7/م المُعدَّل لقانون /2 30/لعام /   / ثمَّ بموجب القانون رقم
ل من   . جنيه( 9000)جنيه إلى ( 4000)الُمعف ى إعفاءً شخصياً للمُمو 

م المعدل لقانون ضريبة الدخل المصري /9 30/لسنة / 83/وفق المادة الأولى من القانون رقم  (( 
 :الشرائح الضريبية كما يليأصبحت م /3001/لعام /  7/رقم 

 .جنيه مُعفاة من الضريبة 9300حت ى : الشريحة الأولى
 % (0 ) جنيه  (20000)جنيه حت ى  (9300)أكثر من : الشريحة الثانية
 (%1 )جنيه  (41000)جنيه حت ى  (20000)أكثر من : الشريحة الثالثة
 (%30)ه جني (300000)جنيه حت ى  (41000)أكثر من : الشريحة الرابعة

 (%33،1)جنيه  (300000)أكثر من :الشريحة الخامسة
: ويتم  منح الخاضعين للشرائح الثلاث الآتية خصماً من الضريبة المُستحق ة عليهم على النحو الآتي

 %(.1: )،  الشريحة الرابعة%(40: )الشريحة الثالثة%( 80: )الشريحة الثانية
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وفيما يلي أهم هذه  ،ى من الضريبةعف  الأدنى المُ  وزاد الحدَّ  ،الضريبي  
 :التعديلات

ريبي ةتوسيع الشرائح _   ة على الأرباح تخفيض المعدلات التصاعدي  و  ،الض 
 (%21) للضريبة فبعد أن كان أعلى سعر ،التجارية وغير التجارية والصناعية

ال ذي عن جزء الربح الصافي  (%38)أصبح  /3002/لعام  /34/في القانون 
 .( )م/3001/لعام  / 1/ رقم لمرسومل قاً فو  مليون   ثلاثةيتجاوز 

ضريبة الدخل على الأرباح الصافية ال تي تحققها الشركات د يحدت_ 3
ال تي مركزها الرئيسي أو فرعها  ،والشركات ذات المسؤولية المحدودة ،ساهمةالمُ 

في الجمهورية العربية السوري ة في القط اعين الخاص والمشترك عن جميع 
 ،(%33)دره ق ل  والمشاريع المشمولة بقوانين تشجيع الاستثمار بمعدَّ  ،نشاطاتها

 .(3)بما فيها جميع الإضافات عدا الإضافة لصالح الإدارة المحلية

                                                           
م المُتعلَّق بتعديل قانون /3001/لعام /  1/من المرسوم التشريعي السوري رقم ( 2)وفق المادة  ( )

م أصبحت نسب الضرائب المفروضة على ضريبة /3002/لعام / 34/الضريبة على الدخل رقم 
 :دخل الأرباح كما يلي

  س.ألف ل( 300)عن جزء الربح الصافي الواقع بين الحد  الأدنى المُعفى وحت ى  (0% )
 س.ألف ل( 100)س وحت ى . ألف ل( 300)عن جزء الربح الصافي ال ذي يتجاوز  (1% )
 س.س وحت ى مليون ل.ألف ل( 100)عن جزء الربح الصافي ال ذي يتجاوز  (30%)
 س .مليون ل( 2)س وحت ى .عن جزء الربح الصافي ال ذي يتجاوز مليون ل (34%)
 س .مليون ل( 2)يتجاوز عن جزء الربح الصافي ال ذي  (38%)
م المُتعلَّق بتعديل قانون /3001/لعام /  1/المرسوم التشريعي السوري رقم ( ج/2)المادة  ((3

 .م/3002/لعام / 34/الضريبة على الدخل رقم 
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ريبي ة لات تم  تخفيض المعدَّ _ 2 ال تي ساهمة النسبية بالنسبة للشركات المُ الض 
معدل إلى من الأسهم  (%10)عن  لا تقل   تطرح أسهمها للاكتئاب العام بنسبة  

 .( )ةإضافات الإدارة المحلي  ى من عف  وتُ  ،من الدخل الصافي (4% )

من الإعفاءات  م مجموعةً /3001/ لعام / 1/المرسوم التشريعي رقم  ألغى_ 4
ريبي ة ات ربط التخفيضو ، (3)الضريبية من خلالها  يتم   ،معينة   بتحقيق أهداف  الض 

ريبي ة تلافي عيوب الإعفاءات  ريبي ة الممنوحة في القوانين الض  ال تي  ،السابقةالض 
 الخاص بشكل  القط اع ستفيد منها وي ،اه أصحاب الدخول الكبيرةاتج   سخيةً كانت 
ن فيه النسبة الأكبر من العبء و العام والعاملالقط اع في حين يتحمل  ،كبير  

 .الضريبي  

أسلوب الحسم الآلي أو الديناميكي، أي السوري  الضريبي  المُشر ع استخدم لذلك 
تهدف إلى  وربط هذا الحسم بعوامل محددة   ،من نسبة الضريبة حسم درجات  

                                                           
م المُتعل ق بالضريبة /3002/لعام / 34/بموجب أحكام القانون السوري  %( 30)كانت هذه النسبة  ( )

%( 4 )م، ثمَّ لتصبح /3004/لعام / 10/بموجب المرسوم %( 1 )على الدخل ثمَّ خُف ض ت إلى 
 .م/3001/لعام /  1/من المرسوم التشريعي  ( ب/2)بموجب أحكام المادة 

م المُتعلَّق بتعديل قانون /3001/لعام /  1/من المرسوم التشريعي رقم ( 39)جاء في المادة  (3)
ينهى العمل بالإعفاء من الرسوم _ أ : "مايلي م،/3002/لعام / 34/الضريبة على الدخل رقم 

م وتعديلاته والمرسوم التشريعي  / 77 /لعام / 0 /الجمركية المنصوص عليها بالقانون رقم 
م /781 /لعام / 81 /م وتعديلاته وقرار مجلس الأعلى للسياحة رقم /713 /لعام / 02 /رقم

 .وتعديلاته 
م / 77 /لعام / 0 /ينهى العمل بالإعفاء من ضريبة الدخل المنصوص عليها بالقانون رقم _ ب

م وتعديلاته والمادة الخامسة من قرار مجلس /713 /لعام / 02 /وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 
 ".م وتعديلاته/781 /لعام / 81 /ياحة رقم الأعلى للس
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، عمل على تنمية المناطق النائية، والع على زيادة استخدام اليد العاملةيتشجال
 .( )بها ة خاصةً في مناطق صناعي  قتصادي ة الاعمل على تجميع الأنشطة وال

قانون إنهاء العمل ب م/3009/لعام / 8/بموجب قانون الاستثمار رقم  تمَّ _ 1
 الإعفاءاتكافة إلغاء وبالتالي  ،وتعديلاتهم / 77 /لعام / 0 / رقم الاستثمار
  .ال تي سمح بهاالضريبي ة 

لعام / 8/منح المشاريع المرخص إقامتها وفق قانون الاستثمار رقم _ 1
 وحصر ومنع وقف بأحكام التقييد دون احتياجاتها جميع دار يستم ا/3009/

 وخلافاً  ...القطع نظمةأ حكامأو  المنشأ بلد من المباشر الاستيراد ونظام الاستيراد
 تضم والتي الجمركية الرسوم من المستوردة الموجودات تعفى نافذ نص يلأ
 النقل ووسائط الانتاج عملية في المستخدمة والتجهيزات والمعدات الآلات)

 .(3)المشروع لإغراض حصراً  استخدامها شريطة( السياحية غير الخدمية

ة الأدنى المعفى من ضريبة الرواتب والأجور عد   على زيادة الحد  عمل _ 9
 .ة المواطنمعيشفي سبيل تحسين  تقاربة  مُ  خلال فترات   مرات  

عادة النظر  ،ل الضرائبمن سورية ومصر على إصلاح معدَّ  عملت كل  إذاً  وا 
ريبي ة في الإعفاءات   .الضريبي   وتضيقها في سبيل توسيع المجتمع،قدمةالمُ الض 

                                                           
المُتعلَّق بتعديل قانون الضريبة  م/3001/لعام /  1/من المرسوم التشريعي ( 1)راجع المادة  ( )

 .م/3002/لعام / 34/على الدخل رقم 
 .م/3009/لعام / 8/من قانون الاستثمار السوري رقم ( 7)المادة ( 3)
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 رقم بعد تطبيق القانونفي مصر  الخفي  نا لحجم الاقتصاد لكن إذا عد  
على أثر  وهذا دليل   ،في حجمه ا  سنجد تناقصم /2002/لعام  /11/

ريبي ة الإصلاحات    .الظ ل  من أنشطة اقتصاد  في الحدَّ الض 

لعام  /28/عد تطبيق القانون في سورية ب الخفي  بالنظر لحجم الاقتصاد و 
الرغم اد حجمه على يازدسنجد م /2007/لعام  /22/م والقانون /2007/

ريبي ة من الإصلاحات  تناولها كلا القانونين، ولعل ذلك يعود إلى ال تي الض 
وعدم تطبيقه  ،السوريالضريبي  ة في النظام وعي  الحفاظ على الضرائب الن  

ريبي ة لات بين المعدَّ المقارنة ب إضافة إلى أن نا نجد ،(1)ضريبة الإيراد العام الض 
 على%( 22)بمقدار  ضريبة   فونوظَّ المُ حيث يدفع  ،المختلفة افتقادها للعدالة

كها يملال تي ساهمة و في حين تدفع الشركات المُ  ،(2)ليا من دخلهمالشريحة العُ 
ريبي ة ، فالتعديلات فقط (%18)مقدارها  ا  محدد ضريبة  التجار والصناعيين  الض 

، والذين ذوي الدخل المحدود كاف   ها لم تراع بشكل  لكن   ،الشركاتراعت تلك 
لتلافي المُنظَّم غير القطِّاع هامة منهم تعمل في أنشطة  كما درسنا نسبة

  .ي مستوى دخولهمتدنِّ 
لحجم الاقتصاد السوري ة و المصري ة التقديرات الرقمية إذا تمعنا بحقيقة  لكن
بطرق تتعلَّق  لأسباب   ،على الإطلاق ا  دقيق ا  ليست مقياسسنجد أنها  الخفي  

من  عةتب  بعا  للطريقة المُ التقديرات تِ ختلاف تلك ولا ،من جهة   ذاتها القياس بحدِّ 
أي لا توضح  ، كما أن تلك الأرقام تقدر حجم الاقتصاد الخفي ككلأخرى جهة  

                                                           
من البحث للإطلاع على حجم الاقتصاد الخفي  في كل من سورية (  44-27)راجع الصفحة  ( )

 . ومصر
 .م/  30/لعام / 43/ راجع المرسوم التشريعي السوري  المُتعل ق بضريبة الدخل والأجور رقم (3)
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إذا ما كانت الزيادة أو النقص في حجمه ناتجة عن انخفاض الأنشطة 
الاقتصادية الرسمية الخفية أو أنشطة القطاع غير المنظم أو الأنشطة 

  .السوداء

ريبي ة من الإصلاحات  لا  م كُ ي  وف نقس لذلك بعيدا  السوري ة و المصري ة الض 
أن والذي يظهر   البلدينفي ضوء واقع الاقتصاد الخفي في كلاعن الأرقام، 

 والدافع الرئيسي  جُلَّها يتركز في القطِّاع غير المُنظَّم، في كل منهما  أنشطته
 انخفاض   أي   ، وبالتاليالبطالة والفقر وليس المعدل الضريبي  المرتفع له

الكبير المعول  لن يكون له ذلك الأثرضبط هذا القطاع بمعدل الضريبة قبل 
لكن مع ملاحظة ما يؤديه  .خارج نطاق تطبيق الضرائب بالأساس لأن ه ،عليه

 العفو الضريبي من دور في التشجيع على الانخراط في الاقتصاد الرسمي
 هذا مافيما بعد إذا كان النظام الضريبي ملائم بكافة عناصره، و به والالتزام 

 .كما درسنا أخذ به المشرع المصري

النتائج الاهتمام بمعالجة عنصر محدد دون أخر لن يحقق وفي النهاية إنَّ 
ريبي ة والحد   من  المرجوة منه في ضبط الأنشطة الاقتصادي ة من الناحية الض 

 .خرىبقية العناصر الأمعالجة انتشار أنشطة اقتصاد الظ ل  ما لم يتضافر مع 

ريبي ة القادرة علىفالإ الأنشطة الاقتصادي ة،  وحصر كشف دارة الض 
الاقتصاد الاقتصادية نحو  بالأنشطةستدفع العقوبات الرادعة المدعومة ب

نتيجة  ،ل الضريبة المفروض انخفاضا  على معدَّ ذلك  وسينعكس ،الر سمي  
ض نخفِ وبالتالي سيكون للمعدل الضريبي  المُ  ،الضريبي   اتساع دائرة التكليف

  .ضمن إطار الاقتصاد الرسمي فيما بعد وعدم الخروج عنهأثره في الالتزام 
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الظ ل  اقتصاد لضبط  كآلية   المنشود يبيل الضر معدَّ الويمكننا إيجاز سياسة 
وذلك  ،مارسل الضريبة والنشاط الاقتصادي المُ اسب بين معدَّ تنال: بما يلي

لتسهيل نموه  الاقتصادي النشاطببدء المع ل الضريبة من خلال تناسب معدَّ 
بما  محددة   اتباع أسلوب الحسم المدروس وفق أهداف  مع تعديله ثمَّ  ،ونجاحه

 . يحقق مصلحة الدولة والنشاط الاقتصادي

 ،قتصادي ةالاوعات ر المشحجم ع في ع على التوس  شج  ت ه السياسةوهذ
 المتوسطة والكبيرة، روعاتالصغيرة إلى المش روعاتالمشنطاق من  هاانتقالو 

 في البداية لتنشأ بشكل   ة  المشاريع الصغيرة حوافز ضريبي  من خلال منح 
نها من بما يمكِّ  ،مة لحجمهائا  المعاملة الملا معاملتها ضريبي  ثمَّ ، رسمي  

الضريبي  ع في سبيل الاستفادة من الحسم التوس  عها على يشجِّ الاستمرار و 
 . ر في القوانينالمقر  

 له دور  الضريبي  الوعي مستوى  أنَّ  :وهي هامة   وبقي أن نشير إلى نقطة  
قتصادي ة الانشطة الأ يمارسون  فإدراك منلاتها، ل الضريبة ومعدَّ في تقب   كبير  
في حال تنظيم نشاطهم ها ونسوف يدفعال تي الضريبة  بأنَّ لة سجَّ المُ غير 

ذلك عهم يشج   ، سوفأكبر من قيمتها خدمات  الاقتصادي سوف تعود عليهم ب
ولا سيما إذا كان سياسة  والنهوض به الر سمي  على الانضمام للاقتصاد 

  .الإنفاق تحقق خطط التنمية وأهدافها وتعيد توزيع الدخل بالطريقة الصحيحة
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 المطلب الثالث

 في مصر الر سمي  مشروع قانون الاقتصاد غير 

ريبي ة الإصلاحات بالمصري  المُشر ع قام  على  إيجابية   كان لها آثار  ال تي الض 
 المُنظَّم،غير القط اع بيتعلَّق ها كانت محدودة الأثر فيما ولكن   ،الاقتصاد ككل  

 جدال   كان محطَّ ال ذي و  ،الر سمي  اقتراح مشروع قانون الاقتصاد غير  لذلك تمَّ 
حيث إذا كان من  ،لدى الاقتصاديين المصريين والبرلمان المصري كبير  

تطال مختلف  استراتيجية  إلى  أو ،به خاص   يحتاج إلى قانون   الخفي  الاقتصاد 
لذلك لم . تؤدي إلى انتشارهال تي رة فيه و ؤث  المُ جتماعي ة والاقتصادي ة الاالجوانب 

لم تكتمل بعد في مجال ال تي و المصري ة التجربة  بعد هذا القانون، لكن لأن   يقرَّ 
التجربة الأولى على مستوى  تعد   الر سمي  بالاقتصاد غير  خاص   تشريع   سن  
 :القانونهذا  سنتطرق إلى أبرز ما جاء في مشروع ،العالم

جتماعي ة الهدف من هذا القانون وفق ما جاء فيه تحقيق العدالة الا_  
ريبي ة و  م أو يقد   اً،من خلال إخضاع من يمارس نشاط ،قتصادي ةالاوالتنمية الض 

 من خلال أحكام نظام  له لباقي الخاضعين  ي  إلى ذات النظام الضريب خدمةً 
 .المواطنين لكل   واحد  

تحدث ال تي قتصادي ة الاالنشاطات  :هبأن   الر سمي  عرف الاقتصاد غير ي_ 3
غير  يتقوم الحكومة بضبطه، وهال ذي ، و الر سمي  خارج مجال الاقتصاد 

العكس من الإجمالي، على ولا تدخل ضمن الناتج القومى  ،للضرائب ة  خاضع
من  فقط بجزء  المصري  المُشر ع وهنا أخذ . الر سمي  النظامي أو  الاقتصاد
 .المُنظَّمغير القط اع وهو  الخفي  الاقتصاد 
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وغير  النظامي  القط اع تفريق بين لالقانون معيار التسجيل لمشروع حدد _ 2
 . النظامي  

قية لمكافحة الاقتصاد يالمفوضية التنس"القانون على تشكيل مشروع  نصَّ  _4
وتتبع رئيس مجلس  ،ويكون لها سلطة الضابطة القضائية ،( )"الر سمي  غير 
 :وتختص هذه المفوضية بالآتي ،الوزراء

 .عنه والإحصائيات ، وجمع المعلوماتالر سمي  أشكال الاقتصاد غير  رصد_ أ

ريبي ة إعداد الاستمارات _ ب ة بشأن التسجيل ضمن الوعاء والصيغ القانوني  الض 
 .للقوانين المصرية وفقاً  ي  محاسب والانتقال إلى نظام   ،يالمصر الضريبي  

تيسير إجراءات الترخيص، وخفض الرسوم الخاصة بمنشآت  يالنظر ف_ ج
 .الر سمي  إلى الاقتصاد  امضمتشجيعاً لها على الان، الر سمي  الاقتصاد غير 

ريبي ة بشأن المعاملة إلى الحكومة  إصدار توصيات   _د مة ئالملاالض 
 ،يجب تقديمهاال تي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والحوافز والإعفاءات 

 .الر سمي  لتشجيع المؤسسات أو الأفراد على التسجيل ضمن الاقتصاد 

حتى  ،الر سمي  صة لتتبع أنشطة الاقتصاد غير خت  التنسيق مع الجهات المُ _ ه
 . ي  المجتمع الضريب هم إلىيمكن ضمَّ 

                                                           
يكون مقر المفوضية التنسيقية لمكافحة الاقتصاد غير الر سمي  وزارة المالي ة، وتضم  المفوضية فى  ( )

ويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية، وللمفوضية أن عض
تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من المتخصصين أو الخبراء أو العاملين فى الوزارات والهيئات 

والدراسات والمراكز البحثية والمجتمع المدنى، ولها أن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق 
 .ال تي تساعدها على القيام بأعمالها
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ولا تزيد عن  ه  عن خمسين ألف جني لا تقل   بالسجن وبغرامة   ةعاقبالمُ _ 1
أيهما أكبر  لقيمة ما عاد عليه من نفع   مساوية   ، أو بغرامة  هئة ألف جنيخمسم

كل من يمارس تجارة أو يقدم خدمة خاضعة للضريبة العامة على الدخل، ولم 
 . يقدمها، ويشترط توافر العلم والنيةال تي يقم بتسجيل نشاطه أو الخدمة 

المصري   يم هذا القانون على الوعاء الضريبة تسجيل المخاطبين بأحكامد  _ 1
ة تبدأ من سنة ميلادي   _ريبة العامة على الدخل وتعديلاتهوفقاً لقانون الض_ 

 .ةالر سمي  الجريدة  يلنشر هذا القانون ف ياليوم التال

الإعفاء  السابق، يتم   بندة القانونية الواردة فى الوفقاً للمد  في حالة التسجيل _ 9
، وبعد سنة الإعفاء الأولى يزداد الإعفاء يلسنة التسج يمن كامل الضريبة ف

إلى أن تصل  ة عشر سنوات  ة لمد  قرر  من الضريبة المُ  (%3)بنسبة  ي  تصاعدال
 . للقانون قة وفقاً ستح  للضريبة الأصلية المُ 

 غ وفقاً بل  مكافأة المُ  ، يتم  غير رسمي   الإبلاغ عن جريمة اقتصاد  في حالة _ 8
غ بل  ب المُ عاق  ويُ . قراف  القانون المُ  ية سالفة الذكر فيضفوَّ دها المُ تحد  ال تي للقواعد 

 .ة البلاغ أو ثبوت كيديتهحالة عدم جدي   يبالحبس والغرامة أو إحداهما ف

ه حاول نجد أن   ،القانون السابقنظرتنا على أهم جوانب مشروع خلال من 
لاقتصاد  كسبب   يبيةضر العوامل القنا له سابقاً حين معالجة الأخذ بما تطرَّ 

ريبي ة والإعفاءات  ،وتقديم الحوافز ،تخفيض الضرائبحيث من  ،الظ ل   لمن الض 
تحت  ح بالعقوبات الرادعة لمن لم ينضووالتلوي ،ل نشاطه الاقتصادي  يسج  

المُتعل قة بمتابعة الأمور  مختصة   إلى إنشاء جهة   إضافةً ، ي  الر سمالاقتصاد 
المفوضية التنسيقية لمكافحة الاقتصاد غير "وهي  المُنظَّم،غير القط اع ب
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ذلك يعطيها  لأنَّ  ،لمجلس الوزراء وحسناً ما فعل حين اعتبرها تابعةً  ،"ي  الر سم
ة من ل  من كافة الجهات ذات الص   واحدة   وتكون على مسافة   ،واسعةً  صلاحيات  

غير القط اع  تمس  ال تي وفحص أعمالها  ،حيث تقديم التوصيات والتواصل معها
 .المُنظَّم

ه يطال الاقتصاد غير هذا القانون بأن  مشروع يؤخذ على لكن برأينا  
ريبي ة من الناحية و  ،بتسهيل الحصول على التراخيصيتعلَّق فيما  الر سمي   الض 

 عاملا   تعد  ال تي جتماعي ة ق إلى العوامل الايتطرَّ  لم هلكن   ،أسبابا  ومعاملة
لم و ، رة فيهؤث  أو تعديل قوانين العمل المُ  المُنظَّم،غير القطِّاع لنمو  ا  رئيسي
تمكينها من في سبيل تحويلها أو المُنظَّم غير القطِّاع ق لتمويل أنشطة يتطرَّ 

  .رسمي   نمو بشكل  ال
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 بحث الثانيلما

 على الصعيد الاقتصادي   الخفي  ضبط الاقتصاد أدوات 

قد  ال تيو  ل  اقتصاد الظ   ضبطي إلى تؤد  ال تي قتصادي ة الاع الأدوات وَّ تتن   
عملية ونذكر منها  ،من الأنشطة غير المشروعة لحد  م لستخد  تُ  تكون أدوات  
نشطة المشروعة م لدعم الأستخد  تُ  اقتصادي ة   أدوات  ، و غسل الأموالمكافحة 
لتعمل ضمن  المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر دعمونذكر منها  ،وتقنينها
 :مطلبينين ضمن اتبحث في هاتين الأدوسن .الر سمي  لاقتصاد إطار ا

 .غسل الأموالجريمة مكافحة : المطلب الأول

 .دعم المشروعات الصغيرة: المطلب الثاني
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 الأول مطلبال

  غسل الأموالجريمة  مكافحة

سبق توضيحها في ال تي و  الخفي  الاقتصاد و غسل الأموال بين علاقة لنظراً ل
قتصادي ة الاللأنشطة  مكافحةً شك ل تُ فإن مكافحة غسل الأموال الفصل الأول، 

تعبر به الأموال المشبوهة ال تي عملية غسل الأموال هي الجسر  لأنَّ  ،ةالخفي  
 :فإذا تم ت مراقبة هذا الجسر سيحقق ذلك هدفين ،الر سمي  للاقتصاد 

 الكشف عن النشاط غير المشروعثمَّ كشف مصدر هذه الأموال ومن : الأول
 .د عنهتتولَّ ال تي 

يشك ل وهذا  ،بي عملية الغسل وتطبيق القانون عليهمرتك  معاقبة مُ : الثاني
 .الأنشطة غير المشروعة من إيجاباً في الحد  ينعكس  اً وخاص اً عام اً ردع

خطوات عملية  ىحدل دراسة لإدراسة قوانين مكافحة غسل الأموال تمث  لذلك 
لذلك سندرس في الفرع الأول  .الظ ل  لجانب من أنشطة اقتصاد  الضبط القانوني  
سندرس في الفرع ثمَّ ، ومن بمكافحة غسل الأموالالمُتعل قة ة الاتفاقيات الدولي  

 ،ة على مستوى الدول في ضبط عملية غسل الأموالالإجراءات الداخلي   الثاني
 .الظ ل  من أنشطة اقتصاد  وأثرها في الحد  

 الفرع الأول

 غسل الأموالجريمة ة لمكافحة فاقيات الدولي  الات  

ت لذلك تعددَّ  ،ةغسل الأموال تضافر الجهود الدولي   كافحةمتحتاج عملية  
 للمجتمع الدولي   اً تهديدتشك ل كونها ، بهذا الشأنالمُتعل قة ة يات الدولي  فاقالات  
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وفيما  .للدول الصعيد المحليَّ على  خطيرة   سلبية   آثار  لما تخلفه من نظراً و  ،ككل  
 :( )في هذا المجال ةدولي  اليلي نلخص أهم الاتفاقيات 

دة اتفاقية الأمم _   غير المشروع في المخدرات الإتجار لمكافحة المُتَّح 
وبلغ عدد الدول  ،م/788 /عام ت في فينا بالنمسا د  ق  عُ ال تي والمؤثرات العقلية 

 هذه من الدول الموقعة على ولم تتحفظ أي   ،دولة( 7  ) فيها الأعضاء
 .بغسل الأموالالمُتعل قة الاتفاقية على أحكامها 

رف بمجموعة ع  الصادرة عما يُ م /788 /لسنة بسويسرا  توصيات لجنة بازل _3
ة ذات الطابع وهي البنوك المركزية وبعض المؤسسات المالية الدولي  ) العشرة 
ين على يتعَّ ال تي نت هذه التوصيات العديد من المبادئ وقد تضمَّ  ،(الإشرافي  

 .الأموال غسللتسهيل  لةً وذلك لمنع استخدام البنوك وسي ،باعهاالمصرفيين ات  

أسفرت عن إنشاء لجنة العمل للإجراءات ال تي توصيات مجموعة السبعة _ 2
وقد  ،في مواجهة ظاهرة غسل الأموال الة  فعَّ  خاذ خطوات  لات  ( FATF)المالية 

وعام  م/771 / تعديلها عام وتم   بهذا الخصوص أربعين توصيةً  تأقرَّ 
 .ترافق جريمة غسل الأموالال تي لتأخذ بالتطورات م /3002/

رات والمؤثرات غير المشروع بالمخدالإتجار فاقية العربية لمكافحة الات  _ 4
 .عة في تونسوقَّ المُ م /774 /ة لعام العقلي  

                                                           
، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة غسيل الأموال والسري ة المصرفيةبسام أحمد الزلمي، . د ( )

 .وما بعدها 442م، ص0 30دمشق 
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وهي  ،في بروكسل م/771 /ة عام الدولي   (Egmont)تأسيس مجموعة _ 1
ز نشاطها ، ويتركَّ دول   لمئة وست   لتحريات الماليةوحدات ا عاً يضم  جمُ تمثل ت  

 .التعاون وتبادل المعلومات بين وحدات التحريات في العالم على تعزيز

 (Menafatf)وشمال إفريقيا لمنطقة الشرق الأوسط  مجموعة العمل المالي  _ 1
ئ تال تي و  ي وتنفيذ وتهدف هذه المجموعة إلى تبن   ،م/3004/عام  أُنش 

الخاصة بغسل  (FATF)ة الدولي   التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي  
دة الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفيذ معاهدات واتفاقيات الأمم  ذات الصلة المُتَّح 

ة بقاً للقيم الثقافي  لمكافحة غسل الأموال ط   الة  فعَّ  بالموضوع، واتخاذ ترتيبات  
 .الخاصة بالدول الأعضاء وأنظمتها

دة ة الأمم اتفاقي  _ 9  .م/3000/لعام  لمكافحة الجريمة عبر الوطنيةالمُتَّح 

إليها،  الانضمامعلى  ة  كثير  دول  هذه الاتفاقيات عملت أهمية وفي ضوء 
  .سوريةومنها مصر و 

 /17/الخاص بمكافحة غسل الأموال رقم  القانون سوريةفي حيث صدر 
لعام  /22/رقم  مرسوم التشريعيل  لاحقاً بالد  عُ ال ذي  ،م/3002/لعام 

بموجب  سورية امانضم بعد وذلك ،ليشمل مكافحة تمويل الإرهاب ،م/3001/
 ،ة لمكافحة تمويل الإرهابإلى الاتفاقية الدولي   م/3001/لعام  /1/رقم القانون 

دة دة من قبل الجمعية العامة للأمم عتم  المُ  في نيويورك بتاريخ المُتَّح 
  .م/777 /3 /7

لى مج ،مند إنشائها (Menafatf)إلى عضوية  سوريةكما انضمت  وعة موا 
Egmont)) دة وصدقت على اتفاقية الأمم  ،م/3009/عام لمكافحة المُتَّح 
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ه الخطوة تتويجاً لجهود ذلت هوقد شكَّ  ،م/3008/الجريمة عبر الوطنية عام 
  .هيئة مكافحة غسل الأموال في هذا المجال

العربية ة وعلى صعيد الاتفاقيات العربية صادقت سورية على الاتفاقي  
 .م/3 30/لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام 

، م/3003/ عامل /80/حة غسل الأموال رقم وفي مصر صدر قانون مكاف
 عامل / 8 /القانون و  ،م/3002/ عامل /98/بالقوانين أرقام  لعدَّ والمُ 
 .م/4 30/ عامل /21/القانون و  ،م/3008/

لى  ،م/774 / تونسة اتفاقي  و  ،م/788 /اتفاقية فينا  ت مصر إلىانضمَّ و  وا 
ووافقت على  (Menafatf)ها عضو بمجموعة كما أن   ،((Egmont مجموعة

ة العربية لمكافحة غسل وصادقت مصر على الاتفاقي   .مقررات لجنة بازل
 .م/4 30/الأموال وتمويل الإرهاب في عام 

من سورية ومصر،  ها كل  يلإانضمت ال تي ة ات الدولي  يفاقالات   تلك هي أهم  
على قانون مكافحة غسل الأموال في  نتعرفلإلى الفرع الثاني  ومنها سننتقل
دولة القيام  ةب على أي  يتوجَّ ال تي من خلال استعراض الإجراءات  ،كلا البلدين

 .غسل الأموال لمكافحة عمليةبها 

 الفرع الثاني

 غسل الأموالجريمة مكافحة إجراءات 

يؤد ي  الأموال هو إجراء  عملية غسل وضبط يساهم في كشف  جراء  إ أيَّ  إن  
 .ة ولا سيما في وجهها غير المشروعالخفي  قتصادي ة الالأنشطة إلى ضبط ا
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 .باعهاب على الدول ات  يتوجَّ ال تي هذه الإجراءات  لأهم   اً فيما يلي موجز وسنقد م 

 : في متابعة ومكافحة جرائم غسل الأموال صة  تخصِ مُ  وجود جهة  _ أولا  

ل تلك يسه   ،للكشف عن جرائم غسل الأموال صة  تخص  مُ  وجود جهة   إن  
 .المهمة ويمكنها من العمل بكفاءة  

 خاص   ذات طابع   لة  ستق  مُ  بإنشاء وحدة  المصري  المُشر ع وهذا ما أخذ به  
تحت اسم وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمكافحة غسل الأموال 

تاحتها للسلطات  ما يتوفر لديها من معلومات  بى إنشاء قاعدة بيانات تتولَّ  وا 
أعمال التحري ى الوحدة حيث تتول  . ( )ختصةالقضائية وغيرها من الجهات المُ 

بلاغ النيابة العامة في حال  ،د إليها من إخطارات  ر  ا ي  م  لوالفحص  دها من تأك  وا 
وفق  جريمةً تشك ل خطار عنها الإ تمَّ ال تي ن العمليات أ تشير إلى توافر أدلة  

 . مكافحة غسل الأموال نصوص قانون

لدى مصرف سورية المركزي، ذات  ة  ستقل  مُ  إنشاء هيئة   وتمَّ في سورية أيضاً 
هيئة مكافحة ة، تحت اسم ستقل  ة المُ وتتمتع بالشخصية الاعتباري   ة  قضائي   صفة  

ي بتلق   ي  الهيئة بشكل أساسهذه ص عمل ويتلخَّ  ،غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أو تمويل  ،بجرم غسل الأموالالمُتعل قة البلاغات عن العمليات المشبوهة 

جراء التحقيقات والتحليلات المالية للعمليات المُ الإرهاب  حالة رتب  وا  طة بها، وا 
وقد ساهمت  .(3)هاالتأكد من بعدقضائية المختصة هذه البلاغات إلى الجهات ال

                                                           
 من القانون( 2)م والمعدلة بالمادة /3003/لعام / 80/من القانون المصري  رقم ( 2)راجع المادة  ( )
 .م/3008/لعام /  8 /
م المُتعل ق بمكافحة غسل /3001/لعام / 22/من المرسوم التشريعي السوري  رقم ( 9)المادة  ((3

 .الأموال وتمويل الإرهاب
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هذه الهيئة في الكشف عن الكثير من عمليات غسل الأموال وفقاً للإحصائيات 
 .السنوية الواردة في تقاريرها

 :ل الأموال من خلال النظام الماليمنع القيام بعمليات غسإجراءات _ ثانيا  

د بها المؤسسات تتقي   ،ة  وضوابط قانوني   في التزامات  هذه الإجراءات تتمثل  
ة على غير محددَّ  وهي إجراءات   ،المالية لمنع استغلالها من قبل غاسلي الأموال

 .( )سبيل الحصر

م المؤسسات الز إ تمَّ حيث  ،والمصريالسوري  المُشر ع من  بها كل  وقد أخذ 
لين تعام  تجريها مع المُ ال تي ليات بمراقبة العملدين بفي كلا الة ة والمصرفي  المالي  
 .ي غسل للأموالتخف   ى لا تتورط في عمليات  حت  معها 

 ومسك سجلات   ،وعنوانهالتحقق من هوية العميل  :ومن أمثلة تلك الرقابة
 .(3)اً محدد اً تفوق قيمتها مبلغال تي بالعمليات  خاصة   مالية  

 :ةة المصرفي  ري  من الس   الحد  _ ثالثا  

ة ة المصرفي  رف بالسري  على إلزام المصا صراحةً ة القوانين المصرفي   تنص  
استثنت من ذلك  ها، لكن  المصرفي   ملاحقتها بجريمة إفشاء السر   تحت طائلة

                                                           
 .431بسام أحمد الزلمي، مرجع سابق، ص . د ( )

والمصرفي ة السوري ة بموجب صدر نظام المراقبة للعمليات المصرفي ة والمالي ة في المؤسسات المالي ة (3) 
( 8 )م وتضمن 0/3001 /39تاريخ / 4/قرار هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 

 .مادة تتعلَّق بهذا الشأن
م والمعدلة /3001/لعام / 22/من المرسوم التشريعي السوري  رقم ( 1)و( 4)للمزيد راجع المادة 

. م المُتعل ق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/  30/لعام / 39/بالمرسوم التشريعي رقم 
/  80/م المُعد ل للقانون رقم /4 30/لعام / 21/من القانون المصري  رقم ( 8)و( 7)وراجع المادة 

 .م المُتعل ق بمكافحة غسل الأموال/3003/ لعام
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ض للمسؤولية، ومن يجوز فيها للمصرف خرق هذا الالتزام دون أن يتعرَّ  حالات  
عدم بهدف وذلك  ،غسل الأموال ارتكاب جرمب أهم تلك الحالات وجود شك  

 .( )ة من قبل غاسلي الأموال لارتكاب جريمتهماستغلال تلك السري  

الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ة ة المصرفي  ري  قانون الس   نصَّ  سوريةفي 
على عدم تطبيق أحكامه  صراحةً في المادة الخامسة منه م /3001/لعام  /24/

بمكافحة غسل الأموال المُتعل قة في معرض تطبيق القانون والأنظمة النافذة 
 .(3)هذا الاستثناء قانون مكافحة غسل الأموال علىد وأكَّ  ،وتمويل الإرهاب

في  م/3003/لعام /80/في القانون رقم المصري  المُشر ع وهذا ما أخذ به 
ة بضرورة إخطار الوحدة عن بإلزام المؤسسات المالي   ،المادة الثامنة منه

 .ن عملية غسل أموالها تتضمَّ شتبه بأن  يُ ال تي العمليات 

 :رتكبي جريمة غسل الأموالمعاقبة مُ _ رابعا  

وتأخذ بالحسبان  ،ةً رادع بي عملية غسل الأموالرتك  ة مُ يجب أن تكون عقوب 
 .والمصري  السوري  عان شر  المُ  وهذا ما أخذ به أيضاً، من تساهل في ارتكابها

 وبغرامة   ،لا تتجاوز سبع سنوات   دةً بالسجن مَّ المصري  القانون حيث عاقب 
رتكاب ع فى امن ارتكب أو شر   كل  بة لرتك  المُ الجريمة  عادل مثلي الأموال محلَّ تُ 

جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة،  يويحكم ف ،جريمة غسل الأموال

                                                           
 .420بسام أحمد الزلمي، مرجع سابق، ص. د (( 
م المُتعل ق بمكافحة غسل /3001/لعام / 22/التشريعي السوري  رقم  من المرسوم( ه/ 8)المادة  (3)

 .الأموال
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حالة التصرف  يأو ف ،ر ضبطهاحالة تعذَّ  يعادل قيمتها فتُ  إضافية   أو بغرامة  
 .( )فيها إلى الغير حسن النية

جاوز تجنيه ولا ت ئة ألفمعن  لا تقل  ال تي عاقب بالحبس وبالغرامة ه يُ كما أن  
لا ال تي  ،ةأو بإحدى هاتين العقوبتين للمؤسسات المالي   ،ألف جنيه ئةخمسم

 ،شتبه بهابإبلاغ الوحدة عن العمليات المُ يتعلَّق تلتزم بأحكام هذا القانون فيما 
مساك ا  (3)...معينة   لسجلات والمستندات لفترة  وا 

ت من ؤقَّ بالاعتقال المُ ب جرم غسل الأموال رتك  مُ ب عاق  يُ السوري  أما القانون 
ل قيمة الأموال المضبوطة، أو عاد  تُ  وبغرامة   إلى ست سنوات   ثلاث سنوات  

عن مليون ليرة  تقلَّ ر ضبطها، على أن لا ل قيمتها في حال تعذَّ عاد  تُ  بغرامة  
من قام أو تدخل أو اشترك بعمليات غسل أموال غير مشروعة وهو  كل  ل سورية
 ما لم يقع الفعل تحت طائلة عقوبة   غير مشروعة   عن أعمال   ها ناجمة  يعلم أن  
من قانون العقوبات  (349)د هذه العقوبة وفقًا لأحكام المادة شدَّ تُ و  .(2)أشد  
عاقب أيضاً وفق ويُ  ،مة  نظَّ مُ  إجرامية   إذا ارتكب الجرم في إطار عصابة   ،العام

 .ل أو اشترك بعمليات تمويل الإرهابدخَّ ما سبق من قام أو ت  

                                                           
 .م المُتعل ق بمكافحة غسل الأموال/3003/ لعام/  80/من القانون المصري رقم ( 4 )المادة  ( )
 لعام/ 80/م المعدل للقانون رقم /4 30/لعام / 21/من القانون المصري  رقم ( 1 )راجع المادة  (3)
 .م المُتعل ق بمكافحة غسل الأموال/3003/
م المُتعل ق بمكافحة غسل /3001/لعام / 22/من المرسوم التشريعي السوري  رقم ( 4 )المادة  ((2

 .الأموال وتمويل الإرهاب
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 الأموال غسل جرائم محل الأموال وتقضي المحكمة المختصة بمصادرة
يراداتهما الإرهاب وتمويل  .( )الجرائم هذه في المستخدمة والأدوات والوسائط وا 

 نئتيموبالغرامة من  ،ه عاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنةكما أن  
ال تي من يخالف أحكام المواد  كلَّ  ،سورية   إلى مليون ليرة   وخمسين ألف ليرة  

 .(3)...ق من هوية العملاءتحقَّ البإجراءات المراقبة ومسك السجلات و تتعلَّق 

  :ةالجنائي  تتناولها السياسة ال تي الإجراءات _خامسا  

بيه رتك  ب مُ عاق  ويُ  ،مهيجر   أسود قانون   نشاط   لكل   بأنَّ  دولتشريعات التتفق 
ما وبالتالي كلَّ . ما ينجم عن هذه الجرائم كلَّ مصادرة إلى  إضافةً  ،العقوبات بأشدَّ 
ه يساهم ن  إف ،بي هذه الأنشطة السوداءرتك  مُ  بحق   متشددةً  عقوبات  المُشر ع  فرض

 .الخفي  من الاقتصاد  مهم   نع جزء  وم ،والحد من عملية غسل الأموالفي منعها 

 ،من جهة علاقة كشف وضبط عمليات غسل الأموال ونجد في النهاية أن  
 أي  فة، هي علاقة تبادلي  أخرى  من جهة   الخفي  أنشطة الاقتصاد كشف وضبط و 

 .خر وضبطهمن الآ إلى الحد  يؤد ي منهما  من أي   يسهم في الحد   إجراء  

 

 

 

                                                           
م المعدل للمرسوم التشريعي /  30/لعام / 39/من المرسوم التشريعي السوري  رقم ( أ/7)المادة  ( )
 .م المُتعل ق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/ 3001/لعام / 22/رقم 

م المُتعل ق بمكافحة /3001/لعام / 22/من المرسوم التشريعي السوري  رقم ( 9 )راجع المادة  ((3
 .غسل الأموال وتمويل الإرهاب
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 الثاني مطلبال

 دعم المشروعات الصغيرة

محدودة  مشروعات  ها بأن   الخفي  القائمة في الاقتصاد  المشروعاتتتميز 
من حيث غلبة  سوريةوهذا ما وجدناه في مصر و  الحجم أو النطاق،

غير القط اع من أنشطة  مهم   غر كجزء  المشروعات الصغيرة ومتناهية الص  
 :( )ها، لأن  أهميتها كبيرة   أن  إلا  صغر هذه المشروعات بالرغم من و  المُنظَّم،

 فرص العمل، وهذا يسهم في تقليل نسب البطالة لاستيعابها أعداد   رتوف_  
تميل إلى استخدام ال تي الكبيرة الصناعي ة من العمالة مقارنة بالمنشآت  كبيرة  

 .العمالةوقليلة رأس المال  وكثيفة   مة  تقد  إنتاج مُ أساليب 

، أكبر بمرونة  قتصادي ة الاتقلبات الالمنشآت الصغيرة من التعامل مع تتمكن _ 3
  .هاثر بؤ وت تجاهها ة  حساسي   أقل   كونها

والقضاء  ،ومرونته ع الهيكل الصناعيَّ تساهم المشروعات الصغيرة في تنو  _ 2
 .الناميةشكو منه الكثير من الدول تال ذي ج نت  على ظاهرة الاكتناز غير المُ 

حاجات  ةوتلبي ،ية للصناعات الكبيرةغذ  مُ  ات  كصناع اً مهم اً دور  ؤديت_ 4
 . ةالسوق المحلي  

المتوسطة في الاقتصاد أهمية إدخال المشروعات الصغيرة و تأتي إذاً 
ع به من على النهوض بالاقتصاد بما تتمتَّ  قادرةً  كامنةً  من كونها ثروةً  ،الر سمي  

                                                           
ريبي ة وأثرها في توجيه الاستثمارات في منى محمود الإدلبي، . د ((  الدول سياسة الحوافز الض 

 .274 – 288مرجع سابق، ص  ،النامية
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العمل على الإفادة القصوى منها ضمن ضوابط لذلك يجب  ،دة  تعد  مُ  ميزات  
  .مهاتنظ   قانونية  

الأساليب الملائمة لدمج المشروعات الصغيرة في  وسنورد فيما يأتي
رب الدول وتجا ،باعهاالواجب ات  جراءات الإمن خلال عرض  الر سمي  الاقتصاد 

 :في الفرعيين الآتيينوذلك  الناجحة في هذا المجال،

 .الر سمي  وسائل دمج المشروعات الصغيرة في الاقتصاد : الفرع الأول

 .في مجال دعم المشروعات الصغيرةالناجحة تجارب الدول : الفرع الثاني

 الفرع الأول

 الر سمي  وسائل دمج المشروعات الصغيرة في الاقتصاد 

 إجراءات   ، فقد تكونة  عنو  تمُ و  ة  متعددَّ أساليب ضبط المشروعات الصغيرة  إنَّ 
نستطيع إيجاز تلك الأساليب بما بها، و  خاصةً  أو قوانين شاملةً  ةً منفرد قانونيةً 
 : ( )يلي

تها يناسب طبيع ،الصغيرة والمتوسطة نشآتللم حاضن   قانوني   غطاء   فيرتو  _ 
مكاناتها وقدراتها وحجمها،  ال تي من التعامل السريع مع المشاكل  هانيُمك  و وا 

  .تواجهها

بالمشروعات  خاصة   تشريعات   ما أخذت به معظم الدول من خلال سن  وهذا 
 .خاصة   ومعاملة   ها بإجراءات  الصغيرة تخص  

                                                           
تفعيل الدور التنموي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في  "تقرير صندوق النقد العربي بعنوان ( )

متوفر على الموقع الر سمي  لصندوق النقد . 329-322، ص م2 30أبو ظبي، " الدولة العربية
 www.amf.org.ae:  العربي
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النافذة " أسلوب باعمثل ات  : تبسيط إجراءات الدخول والخروج من الأسواق_ 3
ر ، وتوف  الكتروني   تسجيل   م نظام  استخداو  ،لتنفيذ إجراءات بدء النشاط "الواحدة
يجاد للقوانين والتشريعات،  أو مفاجئة   تكررة  مُ  دون تغييرات   ستقرة  مُ  أعمال  بيئة  وا 

ة المنشأة أو رغبته ر في حالة تصفيستثم  المُ  تضمن حق   واضحة   قوانين إفلاس  
ته  .في بيع حص 

للمشروعات  خاصة   وأسعار   ضمن شروط   ةة التحتي  توفير خدمات البني  _ 2
 .الر سمي  الاقتصاد  انخراطها ضمنفي  اً مهم عاملاً يشك ل  ،الصغيرة

ومن أمثلة  ،خاصةً  ضريبيةً  معاملةً  الصغيرة والمتوسطة شروعاتالممعاملة _ 4
ال تي قتصادي ة الانظام الضريبة المقطوعة على الأنشطة  فرضهذه المعاملة 

ستناد إلى معيار مساحة المنشأة أو بالا ،واسطة المؤسسات الصغيرةب سمار  تُ 
 .ةبعض دول أمريكا اللاتيني  قتها طبَّ ال تي و  ،عةقاساً بالأمتار المربَّ الموقع مُ 

نشر  هامن خلال يتم   ،دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطةتطوير برامج ل_ 1
ء المشاريع بالمتطلبات القانونية والإجرائية اللازمة لنشو يتعلَّق الوعي اللازم فيما 
سيوفرها الاقتصاد ال تي ستثمر بالمزايا المُ  وتعريف .الر سمي  داخل الاقتصاد 

ض لها في حال عدم تسجيله نشاطه سيتعرَّ ال تي والعقوبات  ،لمشروعه الر سمي  
 .الاقتصادي  

تدعم المشروعات الصغيرة ال تي ة المؤسسات التمويلي   تفعيل دور _1
ب هذه تعق   تيحي رسمي   من مصدر   تمويل تلك المشروعاتف ،والمتوسطة
  .الر سمي  ضمن الاقتصاد عملها استمرار وضمان  ،المنشآت
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الانخراط نها من وتمك   ،المشروعات الصغيرة تدعمال تي الآليات  هي أهم تلك
ومصر في تقنين  سوريةسنرى تجربة ها وفي ظل  ، الر سمي  في الاقتصاد 

 .المشروعات الصغيرة

لسنة  / 4 /رقم قانون تنمية المنشآت الصغيرة المصري  المُشر ع سنَّ 
المشروعات  عتشج   من نقاط   هما يلي أهم ما جاء فيوسنذكر في ،( )م/3004/

الر سمي  الاقتصاد  على العمل داخل الصغيرة
(3): 

                                                           
/  4 /قامت مصر بخطوات  عدَّة  في سبيل دعم المشروعات الصغيرة قبل صدور القانون رقم ( ) 

م، نذكر منها تأسيس الصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر بقرار رئيس الجمهورية /3004/لعام 
، وال ذي يهدف إلى تخفي/ 77 /لعام / 40/رقم  ل من الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي  ف م، المُموَّ

 . وطأة الفقر من خلال تقديم خدماته عبر خمسة برامج منها برنامج تمويل المشروعات الصغيرة 
لكن يُؤخذ عليه أنَّ الخدمات ال تي يقد مها غير ملائمة لكافة أرباب المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

اقتصاره على فئة سنةً، و ( 31)نتيجة الاشتراطات ال تي وضعها من حيث ألا  يتجاوز عمر المُقتر ض 
رها الصندوق، كما أن ه يحمل الراغب في الانتفاع به  المُتعل مين منهم في حدود المجالات ال تي يقر 
جرائية  لا تقل  عم ا يتحمَّله المشروع غير الر سمي  عموماً، إذا ما رغب أن يعمل  تبعات  إداري ة  وا 

لذلك . افرها والجهات ال تي يتعي ن عليه مراجعتهابصورة  رسمي ة  سواءً من حيث المستندات ال تي يلزم تو 
محمد رمضان . راجع د. لم يكن له الأثر المُعوَّل عليه في ضبط الاقتصاد غير الر سمي  في مصر

 .80 -98 صديق، مرجع سابق، ص 
المُتعل ق بالمنشآت الصغيرة / 3004/لعام /  4 /وفقاً للمادة الأولى من القانون المصري  رقم  (3)

كل  شركة أو منشأة فردية تُمارس نشاطاً اقتصادياً إنتاجياً أو تجارياً أو "عرف المنشأة الصغيرة بأن ها 
جنيه ولا يزيد عدد العاملين خدمياً ولا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه ولا يجاوز مليون 

 " .فيها على خمسين عاملاً 
يقصد بالمنشآت متناهية الصغر في تطبيق " وفي المادة الثانية عرف المنشأة متناهية الصغر بما يلي

أحكام هذا القانون كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطاً اقتصادياً إنتاجياً أو خدمياً أو تجارياً ال تي 
 "المدفوع عن خمسين ألف جنيه يقل  رأسمالها
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ة بالعمل على ختص  المُ  واعتباره الجهة ،للتنمية إنشاء الصندوق الاجتماعي  _ أ
وبالتخطيط والتنسيق والترويج  ،المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر تنمية
  .وخدمات   ما تحتاجه من تمويل   ىوالمعاونة في الحصول عل ،نتشارهالا

للتنمية في مكاتبه أو في فروع الصندوق  ينشئ الصندوق الاجتماعي  _ ب
 بناءً  _ ىتتولَّ  ،المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغرلخدمة  بالمحافظات وحدات  

كافة إجراءات التسجيل واستصدار التراخيص والموافقات  _طلب أصحابها ىعل
 ة  زمة لممارسة نشاطها، وذلك خلال مدَّ تفرضها التشريعات اللاَّ ال تي والبطاقات 

 داري ة الجهات الإ إلىثلاثين يوماً من تاريخ تقديم المستندات الجاوز تلا ت
 .( )المختصة بمنح التراخيص

على  م/3004/لعام /  4 /رقم للقانون  التعليمات التنفيذية تاشترط_ ج
المذكورة،  ةختص  تسجيل المنشأة لدى الوحدات المُ  المشروعات الصغيرة

تتمتع المنشأة  ىحتَّ  ،ستخدم في جميع معاملاتهاي ي  قوم على رقم   هالو حصو 
لحصول اشرط يكون المذكور، وبذلك  بالمزايا والتيسيرات الواردة في القانون

عليها القانون هو عمل هذه المشروعات ضمن  نصَّ ال تي ة وني  نعلى المزايا القا
 .الر سمي  إطار الاقتصاد 

 محافظة   في كل   ن خلال إنشاء صندوق  تأمين تمويل للمشروعات م_ د
المؤسسات والجمعيات لتعاون مع باو  ،للتنمية بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعيَّ 

 .(3)ةالأهلي  

                                                           
 .المُتعل ق بالمنشآت الصغيرة/ 3004/لعام /  4 /من القانون المصري  رقم ( 2)مادة  ( )
 .م المُتعل ق بالمنشآت الصغيرة /3004/لعام /  4 /من القانون المصري  رقم ( 1)مادة  (3)
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للتنمية وبمساهمة صناديق تمويل المنشآت  الصندوق الاجتماعيَّ  ئنشيُ _ ه
ال تي نظاماً لضمان مخاطر الائتمان  ة والمتناهية الصغر في المحافظاتالصغير 
يد على استيفاء ستف  وفي حالة عدم مقدرة المُ  ،ض لها هذه المنشآتتتعرَّ 

التابعة للصندوق بضمان  تقوم جمعية التأمين التعاوني   ،الضمانات المطلوبة
يد ستف  ألف جنيه بعد اشتراك المُ  (300)أقصى  من قيمة القرض بحد   (70%)

 .( )بها

 للتنمية ميزة   من الصندوق الاجتماعيَّ  بتمويل  إنشاؤها  يتم  ال تي لمشروعات ل_ و
خمس  ة  عفى من الضريبة على الدخل في حدود هذا التمويل لمدَّ ، إذ تُ خاصة  
 .(3)من تاريخ مزاولة النشاط سنوات  

في م المُتعل ق بالضريبة على الدخل /3001/لعام /  7/ رقم نصَّ القانونكما 
على وجوب معاملة المشروعات الصغيرة معاملة ضريبية منه ( 8 )المادة 

ن وزير المالية بقواعد مبسطة لأسس المحاسبة عيصدر قرار حيث خاصة، 
ريبي ة  جراءات تحصيل الضريبة الض    .طبيعتهالهذه المنشآت بما يتماشى مع وا 

سكن في سبيل تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة بعيداً عن مناطق ال _ز
على أن بمادته العاشرة  م/3004/لعام /  4 /القانون  نصَّ  ،العشوائي  

الصناعي ة ص من الأراضي الشاغرة المتاحة للاستثمار في المناطق خص  يُ 
عن  لا تقل   نسبةً  الزراعي  ة والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح والسياحي  

 .وذلك لإقامة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر (0% )

                                                           
 . م المُتعل ق بالمنشآت الصغيرة/3004/لعام /  4 /من القانون المصري  رقم ( 7)راجع المادة  ( )
 .المُتعل ق بالضريبة على الدخل/ 3001/لعام /  7/من القانون المصري  رقم (  2)المادة  (3)
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سبيل تسهيل توفير الخدمات للمنشآت الصغيرة وتشجيع تسويق  يف_ ح
على أن تقوم الوزارات وأجهزتها  ةفي مادته الثانية عشر القانون  نصَّ  ،إنتاجها

لشراء  ،عاقد مع هذه المنشآتلتَّ باوالهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية 
 مهم   وذلك حافز  . زمة لتلك الجهاتمنتجاتها أو تنفيذ الخدمات والإنشاءات اللا  

للاستفادة من  الر سمي  للمشروعات الصغيرة للسعي نحو الانخراط في الاقتصاد 
 .مة وتسويق منتجاتهاقدَّ الخدمات المُ 

تزويدهم بالمهارات و  ،لتأهيل أصحاب المنشآت إنشاء مراكز تدريب   _ط
 .( )زمة لحسن إدارة هذه المشروعاتالأساسية اللاَّ 

أخذ بمجمل ال ذي  في مصر م/3004/لعام  / 4 / رقم ومن القانون
 ،رسمي  ضمن الاقتصاد السهم في تنمية المشروعات الصغيرة تُ ال تي الأساليب 
  .سوريةننتقل إلى 

بموجب  وتنمية المشروعاتإحداث الهيئة العامة للتشغيل تم  في سورية 
بوزارة الشؤون المرتبطة  ،م/3001/ لعام /27/المرسوم التشريعي رقم 

 .((3والعملجتماعي ة الا

                                                           
م المُتعل ق /3004/لعام /  4 /من التعليمات التنفيذية للقانون المصري  رقم ( 3)راجع المادة  ( )

 .بالمنشآت الصغيرة
بدأت محاولة تنظيم المشروعات الصغيرة في سورية بصورة  غير مباشرة  من خلال هيئة مكافحة  (3)

م على شكل برنامج عمل  وطني  مدَّته / 300/لعام /  9/البطالة، ال تي تم  إحداثها بالقانون رقم 
ه يتمث ل في دراسة وحددَّت هدفها في المادة الرابعة من قانون إحداثها بأن  . خمس سنوات قابلة  للتجديد

وتمويل وتنفيذ مجموعة  من الأنشطة الإنتاجية والخدمي ة ال تي من شأنها المساهمة في توليد الدخول 
يجاد مجالات  جديدة  للعمل والإنتاج واستيعاب قوة العمل المتوافرة والداخلة  وتوفير فرص العمل، وا 
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ة المشروعات التخطيط والتنسيق لتنميفي  الهيئةهذه أهداف وحددت 
ومساعدتها في الحصول على ما تحتاجه من  اهتمويلالصغيرة والمتوسطة و 

 .( )وتدريب العاملين فيها خدمات  

 فيبإحداث النافذة الواحدة  م/3001/لعام  /27/ رقم المرسومأخذ كما 
ى هذه النوافذ طلبات أصحاب في المحافظات حيث تتلقَّ ة والفروع الإدارة المركزي  
ة للحصول على ختصَّ وتعمل على متابعتها لدى الجهات المُ  ،المشروعات

 .اً لا تتجاوز الثلاثين يوم ة  خلال مدَّ والوثائق المطلوبة لها زمة اللا  خيص اتر ال

ر المرسوم التشريعي رقم صدو  ين الهيئة من القيام بمهامها تمَّ وفي سبيل تمك  
 ،لتمويل المشروعات الصغيرة اً أم ن إطاراً قانوني  ال ذي  ،م/3009/لعام  /1 /

حيث تمَّ ، سوريةفي  للتمويل الصغير خصص  مُ  ويُعتبر هذا المرسوم أول تشريع  
المؤسسات "تسليف صلاحية الترخيص لما سماه مجلس النقد وال بموجبه منح

                                                                                                                                        

ة البطالة في تحقيق أهدافها تمَّ إحداث لقصور هيئة مكافحلكن نظراً . لأول مر ة  إلى سوق العمل
م لتحلَّ /3001/لعام / 27/بموجب المرسوم التشريعي رقم  الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات

 .محلَّها
م بمادته الأولى المشروعات بالغة الصغر /3001/لعام / 27/عرَّف القانون السوري  رقم ( ( 

المشروعات ال تي لا يتجاوز رأسمالها مليون وخمسمئة ألف ليرة  سورية  ولا : والمشروعات الأسري ة بأن ها
 .تقل  عن مئة ألف ليرة  سورية  

كل مشروع يمارس نشاطاً اقتصادياً أو إنتاجياً أو خدمياً أو تجارياً، ولا يتجاوز : المشروع الصغير
، ولا يقل  عدد العاملين فيه عن رأسماله خمسة ملايين  ليرة  سورية ، ولا يقل  عن مليون وخمسمئة أل ف 

 . ستة
كل  مشروع  يُمارس نشاطاً اقتصادي اً أو إنتاجياً أو خدمي اً أو تجاري اً، ولا يتجاوز : المشروع المتوسط

رأسماله خمسة عشر مليون ليرة  سورية  ،ولا يقل  عن خمسة ملايين، ولا يقل  فيه عدد العاملين عن 
 . ستة عشر عاملاً 
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 ة  مالي   مؤسسات تقديم خدمات  حيث سمح لهذه ال، "جتماعي ةة الاة المالي  المصرفي  
 .( )والتأمين الصغير قبول الودائعو  ما في ذلك الإقراض الصغيرب ،مختلفة  

ن كانت و   كبيرة   فجوة   إلى الرغم من صدور هذا المرسومعلى تشير  الوقائعا 
لى أنَّ  ،فيما بين العرض والطلب بالمئة  تكاليف الإقراض قد تصل إلى عشرة   وا 

 .(3)من قيمة القرض

م القاضي بتأسيس مصرف /0 30/لعام / 7/وقد صدر أيضاً القانون رقم 
في  بارزة   يعد نقطة تحول   والذيالإبداع للتمويل الصغير والمتناهي الصغر 

إلى التخفيف من هذا المصرف يهدف مسار الاستفادة من التمويل الخارجي، و 
ولا سيما الشباب _ وطأة الفقر والبطالة في سورية من خلال تمكين الأفراد

للبدء بمشروعاتهم الخاصة القادرة على تحسين مستوى معيشتهم وخلق  _والنساء
ومنح عملاء البنك من الشرائح المستهدفة إعفاء  ،(2)فرص العمل لهم ولغيرهم

من الضرائب والرسوم تحت أي تسمية كانت على أي عقود أو عملية تجريها 
بما فيها رسوم الرهن ورسم الطابع وكذلك تعفى من ضرائب الأرباح على الدخل 

 . (4)بكافة أنواعها

ثة الأهداف حد  المُ العامة للتشغيل وتنمية المشروعات الهيئة  لكن لم تحقق
هيئة  أحدثال ذي  ،م/1 30/لعام  /3/ رقم لذلك صدر القانون ،المرجوة منها

                                                           
،  المنظ مات والمؤسسات غير الحكومية المُزودة لخدمات التمويل الصغير والمتناهي الصغرمن  ( )

لة في سورية ال ذي يحصل على ، شبكة الآغا خان للتنمية  60%))وصندوق التنمية الريفي ة المُتكام 
دة  .من تمويله من الاتحاد الأوروبي والأمم المُتَّح 

 .3 عامر خربوطلي، مرجع سابق، ص .د (3)
 . م القاضي بتأسيس مصرف الإبداع/0 30/لعام ( 7)من القانون رقم ( 1)المادة ( (2
 .م القاضي بتأسيس مصرف الإبداع/0 30/لعام ( 7)من القانون رقم  (30)المادة ( (4
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ا من حقوق له الهيئة السابقة محلَّ  لتحلَّ تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
 .( )ةوجعل ارتباطها بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجي   ،وما عليها من التزامات

ب على الهيئة يتوجَّ ال تي من الأهداف  مجموعةً  د القانون الجديدوحدَّ 
 :(3)منها ،تحقيقها

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق حجم النشاط  تعريفي   وضع دليل   _أ
  .ع الجغرافي  والتوز  

زمة لتشجيع ريادة الأعمال وتطوير قطاع رسم السياسات والبرامج اللا   _ب
ال بين الجهات العامة والخاصة والتنسيق الفعَّ  ،المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ق تكامل بما يحقَّ  ،الصغيرة والمتوسطةوالأهلية ذات الصلة بتنمية المشروعات 
 . عملها ويساعدها على تحقيق أهدافها

يجاد بيئة أعمال  وزيادة الإنتاجية  ،العمل على تحسين أداء المشروعات _ج  وا 
القط اع إلى  وانتقالها ةالمتوسطالصغيرة و اع المشروعات تنمية قطَّ في ساهم ت

 .المُنظَّم

                                                           
م المُتعل ق بإحداث الهيئة العامة للتشغيل وتنمية /1 30/لعام / 3/عرَّف القانون السوري  رقم  ( )

المشروعات ال تي تُمار س نشاطها : "بالمادة الأولى منه المشروعات الصغيرة والمتوسطةالمشروعات 
المهن أو النشاط في قطَّاعات الزراعة أو الصناعة أو الحرف التقليدي ة أو التجارة أو الخدمات أو 

ويتم  وضع تعريف  وتحديد الحدود الدنيا والقصوى لحجم كل  نوع  من أنواع المشروعات . الفكري  
 ."الصغيرة والمتوسطة بقرار  من مجلس الوزراء

المُتعل ق بإحداث الهيئة العامة للتشغيل  م/1 30/لعام / 3/من القانون السوري  رقم ( 2)المادة  (3)
 .عاتوتنمية المشرو 
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داري ة  و  ة  تشريعي   المساهمة في توفير بيئة  _ د وما يرتبط بها من قوانين  ،لة  تكام  مُ  ا 
لتعزيز القدرات الإنتاجية لقطاع المشروعات الصغيرة  ،لازمة   اقتصادي ة  وبرامج 

 .والمتوسطة

لحاضنات أعمال المشروعات الصغيرة  ية  وطن   العمل على إحداث شبكة  _ ه
رة والمتوسطة إلى الخدمات وتسهيل نفاذ المشروعات الصغي ،والمتوسطة

 . ي ةالمال

المساهمة في تنظيم وضبط سوق تمويل المشروعات لكل من مؤسسات  _ز
والخاص العاملة في مجال تمويل المشروعات  الحكومي والأهلي  القط اع 

 .المركزي   سوريةالصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع مصرف 

على إنشاء  ينص  ال ذي  ،م/1 30/لعام  /3 /وبالتزامن صدر القانون رقم 
مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على شكل مؤسسة ضمان 

. ةة والدولي  ة المحلي  مؤسسات المالي  ال فيها تساهم خاصة   لة  غف  مُ  مساهمة   شركة  
في ن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتمكإلى وتهدف هذه المؤسسات 

مة لهذه قد  المُ ة الحصول على التمويل المطلوب من المؤسسات المالي  
 . مشروعاتال

ة الناظمة لدعم نية التشريعي  وبصدور هذين القانونين يمكن اعتبار البُ 
ويبقى البدء بتفعيل هذه  ،المشروعات الصغيرة قد اكتملتوتشجيع وتمويل 

  .القوانين على أرض الواقع بالشكل الصحيح والأمثل
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 عملا علىالسوري  و المصري   ينالمُشر عمن  كلاً  أن   من العرض السابقنجد 
 تتابعها وتسهل ،بها ة  ختصَّ مُ  إنشاء جهة  من خلال لمشروعات الصغيرة ا تقنين

 .نشاطهابدء إجراءات 

بالمشروعات المُتعل قة السوري ة و المصري ة ن انيو على الق مآخذ  هناك لكن 
 :ل فيتتمثَّ  الصغيرة والمتوسطة

داً معيار رأس عتم  حددها بالتعريف مُ ال تي حصر تطبيقه على المنشآت  _ 
 فيال تي م كافة المنشآت أو المشروعات بالتالي هو لا ينظَّ و  ،المال والعمال

أو رأسمالها يتجاوز بقليل كان عدد عمال المنشأة  إذالأن ه  ،الر سمي  ير غالقط اع 
لن يطالها  عليها تعريف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر نصَّ ال ذي  الحد  

 .القانون بمزاياه

ريبي ة  للأنظمة في سورية مشروعات الصغيرةال خضوع_ 3  قةطبَّ المُ  نفسهاالض 
  .رةالكبي المؤسسات على

 ،خاصة   ة  ضريبي   المشروعات الصغيرة بمعاملة   خص  المصري  المُشر ع كان ن وا  
 كما مرَّ  سنوات   ة  لعد  الضريبي  الإعفاء ر صَّ خطأ حين قالقد وقع في  هأن  إلا  

ق بين المشاريع فرَّ  بذلكلأن ه  ،فقط الصندوقلة من موَّ المُ المشاريع معنا على 
المشروعات لن يجذب  وبالتالي ،اً ولة ذاتي  مَّ المُ لها الصندوق والمشاريع يمو  ال تي 
الر سمي  الاقتصاد  اً إلىلة ذاتي  موَّ المُ 

( ). 

                                                           
ريبي ة وأثرها في توجيه الاستثمارات في الدول منى محمود الإدلبي، . د ( ) سياسة الحوافز الض 

 .334مرجع سابق، ص  ،النامية
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تنمية المشروعات الصغيرة هيئة الصندوق الاجتماعي و كل  من  يعد  _ 2
من الوزارات ذات الصلة بالمشروعات  بمستوى أدنى إداري ةً  أداةً  والمتوسطة
 .من إلزام هذه الجهات بالتيسير المنشودن وبالتالي لن تتمكَّ  ،الصغيرة

 بالمشروعات الصغيرة المُتعل قة المصري ة و السوري ة من القوانين  كل  افتقار _ 4
رخصة المشروعات غير المُ  هذه أصحاب بحق   صارمة   عقوبات   على النص  

لة المُ و  التفتيش عملية تفعيل ل رة  ثم  ومُ  ية  جد   آليات  أو النص على  ،أصولاً سج 
 . هالحصر والتنسيق بين الجهات المعنية 

ما زال ه أن  إلا   ،بالمشروعات الصغيرة خاصة  ن يانو الرغم من صدور قعلى _ 1
الاستثمار، البيئة، قوانين  :مثل هاتحكمال تي هناك العديد من القوانين الأخرى 

لتلك  اً وتعقيدئاً عبشك ل يُ وهذا . ر والاستيراد، الجمارك، الضرائبالتصدي
 .أحياناً  المشروعات

القانون  أن  إلا  أوردناها على كلا القانونين ال تي بالرغم من هذه المآخذ 
المعني بالمنشآت المصري  عن القانون يز يتم  م /1 30/لعام  /3/رقم السوري  
 :بما يلي الصغيرة

إلى المُنظَّم غير القطِّاع انتقال المشروعات في السوري  المُشرِّع  اعتبر
غير القطِّاع نحو  مباشر   ه بالخطاب بشكل  يكون توج  وبذلك  ،له ا  هدفالمُنظَّم 
إلى المُنظَّم غير القطِّاع تجابة اس لأن   ،في غاية الأهمية وهذا أمر   .المُنظَّم

تتحدد بمدى إدراك أصحاب هذه المشروعات لتلك ذات الصلة به التشريعات 
 ومعرفة تطبيقها من جهة، ومدى تأثير المزايا والتسهيلات ،التشريعات
 الر سمي  الاقتصاد  إلى متحويها تلك التشريعات على انتمائهال تي  والعقوبات
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بحث عن ال يتم  تطبيق القانون سوف  حين  وبالتالي . أخرى من جهة  
 .عمل على تقنينهاوالالمُنظَّم غير القطِّاع مشروعات 

لدمج  واضح   يشير بشكل   سوريةفي  ل قانون  أو   عد  يُ  هإضافة إلى أن   
  .الر سمي  في الاقتصاد المُنظَّم الاقتصاد غير 

 الفرع الثاني

 تجارب الدول الناجحة في مجال دعم المشروعات الصغيرة

سنعرض فيما تجارب الدول في مجال دعم المشروعات الصغيرة، و  تعددَّ ت
ال تي و  ،ةالإيطالي  التجربة و ة لتجربة الهندي  ا :وهي، عة  تنو  مُ  تجارب   ثلاثيلي 

ق لها لم يتطرَّ ال تي و  ،بأبرز النقاط الإيجابية الموجودة فيهمنهما  سنتطرق لكل  
ة التشريعي  و على صعيد التدابير الحمائية السوري  و المصري  عان شر  المُ 

تمويل في مجال أيضاً تجربة تونس الناجحة وسنعرض  ،الصغيرةللصناعات 
 .المشروعات الصغيرة

 :( )ةالتجربة الهندي  _ أولا  

إنتاج  من الحد  إلى خلالها  سعت مزدوجةً  ة سياسةً لحكومة الهندي  ا تنتهجا 
تنتج نفس ال تي غرى بما يسمح للمؤسسات الص   ،الكبرىالصناعي ة المؤسسات 

 إنتاجي   بند   (300 )حجز أكثر من  وذلك من خلالالسلع بتصريف سلعها، 
لصالح الصناعات الصغيرة، حيث لا تستطيع الصناعات الكبرى دخول مجال 

ين في المشروعات ملاالع من لافالآحماية  ، وبذلك يتم  إنتاج هذه البنود
                                                           

، مركز دعم المعلومات واتخاذ القرار، المشروعات الصغيرة في مصر المشاكل ومقترحات الحل ( )
 .وما بعدها 91 ، ص 3003مجلس الوزراء المصري،
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ال تي حمايتهم من منافسة المشروعات الكبيرة عبر  ،من خسارة أعمالهم الصغيرة
 .نظراً لاستخدامها التكنولوجيا الحديثة أقل   تعتمد على عدد عمال  

م ريعها لتنمية استخدوافرض ضرائب على المؤسسات الكبرى إلى  إضافةً 
ريبي ة ق العدالة حق  هذا يو  ،الصناعات الصغيرة من خلال التمييز في الض 

ريبي ة المعاملة   . بين المشروعات الكبيرة والصغيرة لصالح الأخيرةالض 

ض تتعرَّ  منشأة   تقصده كل   ،والمالي   للتشييد الصناعي   اً مكتب تأنشها أكما أن  
لتجاوز  والمالي   برامج للإصلاح الاقتصادي   ، طالبةً ة  اقتصادي   لصعوبات  
 .محنتها

  :( )ةالتجربة الإيطالي  _ نيا  ثا

 ،ةسياسة العناقيد الصناعي   المشروعات الصغيرةتنمية ا في ي  إيطال تاعتمد   
 . م العمل بين المشروعات المختلفة داخل العناقيدتقس ال تي

الجهات  مسؤولية تنمية الصناعات الصغيرة بين كما اعتمدت أسلوب توزيع
 :وفق الآتي ،لةذات الص  

حيث  ،للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الراعي الرئيسي   وزارة الصناعةتعتبر _ 
توفير و  ،ةالقومي  قتصادي ة الابين الأنشطة  شراف والتنسيقلى مسؤولية الإتتوَّ 

 .زمة لعملية الإنتاجات اللا  ة من أجل شراء المعد  المساعدات المالي  

 .دعم مشاريع الأبحاث وزارة البحث العلميتتولى _ 

                                                           
 .وما بعدها 302، مرجع سابق، ص المشروعات الصغيرة في مصر المشاكل ومقترحات الحل ( )
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بوضع سياسات الدعم والمساعدات الخاصة  وزارة التجارة الخارجيةتقوم _ 
 .بالتصدير والتجارة الخارجية

بتوفير المعلومات عن الشركات الصغيرة والمتوسطة في  ةتقوم الغرفة التجاري  _
 .اإيطالي  

يمنع التضارب والتداخل  ،وبتوزيع تلك المسؤوليات بين الجهات المختلفة
تلك المهام تندرج ضمن  لة إليها نظراً لأن  وكَّ جهة بالقيام بالمهام المُ  وتلتزم كل  
 . اختصاصها

 :ةتجربة تونس التمويلي  _ ثالثا  

الإسلامي   البنك تجربة 
( ): 

، ضمانات   دون قروض لتقديم م/782 / سنة التونسي   الإسلامي   البنك نشأأُ 
ويعتمد هذا البنك . ذلك وجد إن ينالمقترض   مع والخسارة الربح تقاسم طاشتر مع ا

 :للتمويل هي على ثلاث تقنيات  

، حيث المدى تمويل قصيرال تقنيات أهم من تعتبرال تي  :المرابحةتقنية _  
 إليه يبيعهاثمَّ  الزبون، قبل من شرائها المراد السلع شراءبموجبها  البنك ىيتولَّ 
مبلغها  تسديد يتم   أن على السلعة، لهذه العادي السعر يتجاوز بسعر   أخرى مرةً 

  .ثلاثة أشهر إلى ثمانية عشر شهراً  بين تتراوح ة  لمد   بالتقسيط

                                                           
المكسيك، : إشكالية الاقتصاد غير الر سمي  في الجزائر مع عرض ومقارنة تجاربقارة ملاك، . د (( 

 .82م، ص 0 30، رسالة دكتوراه، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، تونس والسنغال
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 التمويل تقديمها بموجبيتم   الأجل، متوسطة تقنية   وهي :المشاركةتقنية _ 3
نَّ  ،منه فائدة   ةأي  البنك  يتقاضى أن دون مع البنك لتعام  يطلبه المُ ال ذي   يتفق ماوا 
 وكل   ،خسارةً  أم ربحاً  كان سواءً  ل،حتم  المُ  الناتج في ل المشاركةتعام  المُ  هذا مع
 .ذاته العقد في عليها ق  تفَّ مُ  عيةتوزي   وأسس عادلة   قواعد وفق ذلك

 القيام على طرفانالبموجبه  يتفق عقد   في لتتمثَّ  :المضاربة تقنية_ 2
 العميل فيقدم اأم   الإسلامي، البنك قبل من النشاط هذا ليموَّ  حيث ،ما بنشاط  
نو  ،وعمله جهده  هايتحملَّ ال ذي  هو الإسلامي البنك ن  فإ خسارة   ووقعت حدث ا 

 هذه في بتسب  المُ  هو يكونلا  أ بشرط ووقته، جهده خسر العميل لوحده، لأن  
 .المضاربة عملية نهاية في والربح العائد توزيع ما يكون عادةً و  ،الخسارة

 مصدر  تأمين  عةتنو  عبر تقنيات التمويل المُ  البنك الإسلامي  وبذلك يستطيع 
 .ضقتر  للمُ  ميسرة   للتمويل بشروط  

 وبما تتضمنه من إجراءات   مه من مزايا وحوافزالقوانين بما تقدِّ تختلف إذا  
بهدف أن تكون هذه المشروعات  ،سبيل دعم وتنمية المشروعات الصغيرة في

 .وأن تسهم في دعم الاقتصاد الوطني   ،تحت إشراف الدولة

 ،الر سمي  ولضمان نجاح المشروعات الصغيرة وعملها ضمن الاقتصاد  
تقوم بها غرف  ،إعداد دراسات جدوى للمشروعات الصغيرة التركيز على بيج

التجارة أو الصناعة أو الهيئات الخاصة بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة، 
وجذب  ،ضمان إقامة مشاريع ناجحة   من خلال تلك الدراسات يتم  لأن ه 

 ه لهم من نصح  ة بما توفر الر سمي  أصحاب تلك المشاريع للتعامل مع الجهات 
رشاد   زم المشاريع الصغيرة بتقديم التمويل اللا  إكمال دعم أصحاب ثمَّ ومن  ،وا 
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نظرا  لدراسة المشاريع  واسع   كون على نطاق  تسي تال  وضمان المخاطر  ،لهم
 .قبل قيامها بما يخفف من تعثرها

تتناسب مع ال تي  ةالصناعي   العناقيدباع أسلوب ات  نرى إمكانية كما 
وبالتالي تصبح . ولا سيما في مجال الصناعات النسجي ة الاقتصاد السوري  

 هذا وفق الر سمي   من حلقات الإنتاج الصناعي   حلقة  الصغيرة  عالمشاري
 . الر سمي  وهذا يفرض عليها ويجذبها في ذات الوقت إلى الاقتصاد  ،سلوبالأ

من خلال التعاقد مع  أي   ،في الصناعة سلوب التشاركي  الأباع يمكن ات  كما 
لصالح  ة بحصر بنود إنتاج  والدمج بين التجربة الهندي   ،المشروعات الصغيرة

باع أسلوب العناقيد ت  لة باتمثَّ ة المُ المشروعات الصغيرة، والتجربة الإيطالي  
اف هدالأ يحققو  دة من هاتين التجربتين الناجحتين،بما يحقق الإفاالصناعي ة 

 :التالية

 بما توفره من_ تحت إشراف الدولة _الحفاظ على المشروعات الصغيرة_ 
  .تخفف من وطأة البطالة فرص عمل  

 ،تلك المشروعات منتجاتصريف يوفر تمم ا الكبيرة  لصناعاتاغذية ت_ 
في  ير معينة  ايم ما تطلبه تلك الصناعات الكبيرة من معورفع جودتها لتلائ

 . منتجاتها

 .تتبع هذه المشروعات وحصرها وتنظيمها_ 
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ووضع  ،مع اقتصاد الدولة يتلاءميجب أن  قانون   أي  النهاية وفي 
والعمل ضمن الضوابط  ،قانوني   نها من النشوء بشكل  بما يمكِّ  المنشآت فيها

لا  و  ،تحكمهاال تي   .لة عليهعوَّ ا  عن تحقيق أهدافه المُ سيبقى قاصر ا 
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 لثالثا بحثلما

 الإداري   صعيدعلى ال الخفي  ضبط الاقتصاد  دواتأ

لاج الأسباب في ع الخفي  لضبط الاقتصاد داري ة الأدوات الإتبرز أهمية 
جراءات تسجيل النشاط تيسير إدوات بهذه الأتتعلَّق قد و  المؤدية له،داري ة الإ

تنظيم العمالة بتتعلَّق  أو ،عةشج  مُ الستثمار الاعمل و البيئة  وتوفير ،الاقتصادي  
أنظمة الضمان  ، وتوسيعة من خلال القوانين ذات الصلةنظ مالمُ غير 

 :هذا المبحث  وبالتالي سيضم   .ةالر سمي  لتطال العمالة غير  الاجتماعي  

 .بيئة الأعمال إصلاح: الأول المطلب

  .الضمان الاجتماعي  تطبيق نظام : الثاني المطلب
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 الأول مطلبال

 بيئة الأعمال  إصلاح

لضبط اقتصاد  القانونية كوسيلة  وتبسيط الإجراءات داري ة تطوير البيئة الإ إن  
لم تعد تنسجم مع ال تي القوانين والإجراءات عن الاستغناء بيكون  ،الظ ل  
ن   .، أو تعديلهاةبات الحالي  تطلَّ المُ  ما في فالعبرة ليست بكثرة القوانين والقرارات وا 

 .( )مدى الحاجة إليها

تحكم ال تي  حوائفي تطبيق القوانين والل   الأسلوب التدريجي  باع ات  يفضل و  
لضرورة  إضافةً  ،فضل لهاأ يساعد على استجابة  مم ا  ،ةالخفي  وتعالج الأنشطة 

إذ لا تجدي القوانين واللوائح الجيدة  تنفيذها،قادر على  كفء   إداري   وجود جهاز  
 .في تنفيذها الةً وفع   ما لم تكن الإدارة حازمةً  نفعاً 

ضمن هذا وسائل إصلاح بيئة الأعمال  ق لأهمسنتطرَّ في ضوء ما سبق 
لضبط الاقتصاد  الإصلاح الإداري  مجال لمطلب، ولتجربة دولة البيرو في ا

 :، في الفرعيين الآتيينة والديمقراطيةقادها معهد الحري  ال تي  الر سمي  غير 

 .ةة والتنظيمي  تخفيف القيود الإجرائي   :الفرع الأول

 .في الإصلاح الإداري  معهد الحرية والديمقراطية تجربة : الفرع الثاني

 

 

                                                           
 .40 ن صديق، مرجع سابق، ص محمد رمضا. د ( )
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 الفرع الأول

 ةة والتنظيمي  تخفيف القيود الإجرائي  

لتخفيف القيود المُتعل قة  وعديدة   عة  تنو  مُ  شهدت الكثير من الدول محاولات  
كان لها أثرها في ضبط ال تي ، و ببيئة الأعمال وممارسة الأنشطة الاقتصادية

 :م عرضاً لهاوفيما يلي نقد   .الخفي  أنشطة الاقتصاد 

عدم ك، الاقتصادية زمة لبدء المشروعات والأنشطةتقليل الاشتراطات اللا  _  
 .يرلندا وجامايكاا  شيلي و تمن  وهذا ما فعلته كل   ،مالال أدنى لرأس اشتراط حد  

ف تراخيص مزاولة النشاط، وهذا يخف  تبني سياسة النافذة الواحدة في منح _ 3
وما يتبعه من توفير الوقت  تعددة  مُ  ر إجراءات التنقل بين جهات  ستثم  على المُ 
وعدم  ،ةالتنسيق بين الجهات الحكومي  كما يفيد هذا الإجراء في  .والمال

  .زمة لبدء النشاط أو ممارستهلاتضارب بينها في التعليمات والشروط الال

نظام توفر "باسم  ف  ر  برنامجاً لتقنين المشروعات عُ  إندونيسياقت طبَّ 
يتعامل معه الفرد  واحد   من خلال تحديد مكان  " واحدة   الخدمات العامة بخطوة  

مهمتها تكون الرقابة على نشاط  واحدة   واحدة يلتزم تجاهها، أو وحدة   أو جهة  
  .معينة   المنشأة وفق تصنيفات  

بمقتضاه  ة حيث يتم  لتبسيط الإجراءات التنظيمي   اً برنامجقت كينيا طبَّ كما 
 .( )قة في السابقطبَّ من الإجراءات المُ  أقل   للمنشأة بتكلفة   واحد   إصدار ترخيص  
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ة في اتخاذ القرارات اللازمة مركزي  ة وتوسيع إطار اللا  مركزي  الالتخلص من _ 2
مع  ة أكثر صلةً مركزي  كون السلطة اللا   ،الاقتصادي ة بممارسة الأنشطةالمُتعل قة 
إضافة  رستثم  المناسبة للمُ و زمة تحديد الاشتراطات اللا  ل ،الموجودة فيهالواقع 
 .من قبلها رخاذ القراات   لسرعة

الحكومة خلال  تقديم الخدمات واستقبال طلبات الأفراد والشركات من_ 4
وعدم التحيز  ،الخدماتالعدالة في تقديم السرعة و بما يضمن  ،ةالالكتروني  

واعتمدت هذا الأسلوب كل من السويد ولاتفيا  .سرعالأرقابة الو  ،والتكاليف الأقل  
 .سنغافورةو 

ة وتقييمها واللوائح الحكومي  داري ة رة للإجراءات الإستم  المراقبة والمتابعة المُ  _1
نشاء جهات   ،وتعديلها  :ومثالها .همةلقيام بتلك المُ ل صة  تخص  مُ  إداري ة   وا 

دةمكتب إدارة المشروعات الصغيرة في الولايات _ أ يراقب ال ذي  ،المُتَّح 
وذلك  ،إصدارهاالجهات الحكومية  نويتال تي  ،ةوالتنظيمي  داري ة ات الإالإجراء

 .أطول لتتوافق معها ةً لتقرير إعفاء تلك المشروعات من تطبيقها أو منحها مد  

تقوم ال تي و  ،التابع لمكتب مجلس الوزراء البريطاني وحدة الأثر التنظيمي  _ ب
 يقوم به مكتب إدارة المشروعات السابق، إضافةً ال ذي بذات الدور تقريباً 

ريبي ة مكاتب مهمتها تبسيط الإجراءات القانونية و  لإنشائها صدار والمالي  الض  ة وا 
 زمةبالخطوات اللا   ة لتبصير المنشآتالحكومي   أدلة التعامل مع الجهات

 .( )لذلك
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للمشروعات  ات  كإنشاء هيئ ،معين   في مجال   صة  تخص  مُ  إنشاء هيئات  _ 1
وتذليل  ،إيجاد بيئة الأعمال المناسبة مهمتها ،المختلفة للمهنو  الصغيرة وللحرف

  .الر سمي  ضمن الاقتصاد  المشاريع وتسهيل نمو ،العقبات

القط اع حصر وتحديد أنشطة من أجل  رات الدولة المختلفةاالتعاون بين وز _ 9
تسهيل انتقالهم إلى دائرة الاقتصاد ، والعمل على والعاملين فيه ،المُنظَّمغير 

 :منها نذكرو  ،عةتنو  المُ  داري ةالإجراءات الإالبرامج و  خلالوذلك من  ،الر سمي  

ل من تنق  المُ  لتقنين البيع ة  بتنفيذ خطَّ م / 300/ عام في اأندونسي قامت_ أ
 .( )ةً تعريفي   لين بطاقةً و امنح الباعة الجخلال 

في صة رخ  غير المُ ة ورش الحرفي  بعض ال نقلبالمصري ة قامت الحكومة _ ب
الناجم  من التلوث البيئي   والحد   ،لتنظيمها ة  مناطق صناعي   إلىالمناطق السكنية 

  .عنها

تجميع  حيث تم   ،م/787 / ئت عامنش  أُ ال تي تجربة مدينة الحرفيين  نذكر منهاو 
وكانت هذه  ،فيها ...(صيانة سيارات ،نجارة ،حدادة) ةورش الأنشطة الحرفي  

هم من الأطفال الأميين وجل  ، (%11)بنسبة الورش تعتمد على عمالة الأطفال 
على للطفولة والأمومة  القومي   المجلسعمل  لذلك ،بين من المدارستسر  والمُ 

 .(3)لهم عة  تنوَّ مُ  من خلال تقديم خدمات   رعاية وحماية هؤلاء الأطفال

 :هدفين هذه تهاتجربمصر ب قتحق  لك وبذ
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السلبية  ثارتخفيف الآو  ،طفالأوضاع العاملين من الأ مراعاة :ولالهدف الأ _
  .عليهمالمُنظَّم للقطاع غير 

 ،ة  ن محددكامأجاه وتوجيهه بات   المُنظَّم،غير القط اع ضبط  :الهدف الثاني_ 
للعاملين يوفرها ال تي خدمات نظراً لل ،الأماكنهذه العمل ضمن على  وتشجيعه

  .افيه

من خلال تنشيط التعامل  ،فيه المعاملات النقدية تقل   التحول نحو اقتصاد   _8
حركة الأموال تتبع  من خلالع شر  يتيح للمُ مم ا  ،رونيةة الإلكتبالأدوات المالي  
 .( )لها والتعرف على الحجم الحقيقي   وحصرها ،الاقتصادي ةضبط الأنشطة 

المواد  تنظيم توزيع واستخدامالإلكترونية ل دواتيمكن أن يمتد استخدام الأو 
من خلال  ،غير مشروعة بطرقيمكن أن تكون محل للاتجار ال تي الأساسية 

  .فقط وبكمية محددةالالكترونية لحامل البطاقة  حصر الحصول عليها

ال ذي للستار  إزالةً شك ل يُ ذلك  لأن   ،ومراقبتها أوجه الفساد الإداري  من حد  ال_ 7
 .بعيداً عن رقابة الدولة يضمن بقاء الأنشطة الاقتصادية الخفية

يجب  ة  حكومي   وقيود   إداري ة   نشر الوعي لدى الأفراد بوجود إجراءات  _ 0 
 وتوضيح سبب كل   ،منهانشر الوعي بأهميتها والغاية ثمَّ ومن  ،الالتزام بها أولاً 

                                                           
، مركز القطِّاع غير الر سمي  رؤية جديدة للتعامل مع سيف الخوانكي، . يسري العزباوي ود. د ( )

م، 1 30القاهرة،  الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسي ة ومركز المشروعات الدولية الخاصة،
 . 3ص

علينا التنويه بأنَّ وسائل الدفع الإلكتروني  بالرغم من استخدامها كوسيلة ضبط  لأنشطة اقتصاد الظ ل  
ذاتها أحد أسباب ظهور شكل  من أشكال أنشطة اقتصاد الظ ل  إلا  أنها من الممكن أن تكون هي بحد  

 . الجديدة المُتمث ل ببيع النقود الورقي ة لتغطية المدفوعات ال تي تتم  خارج رقابة الدولة
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ض فر  ستُ ال تي والعقوبات  به، ر من الالتزامستثم  تعود على المُ ال تي والفائدة  إجراء  
ذلك من خلال وسائل الإعلام أو  ويمكن أن يتمَّ  ،ثانياً  عليه في حال مخالفته
 . بذلك خاصة   وندوات   من خلال منشورات  

الأعمال  بيئةفي تبسيط تساعد ال تي لأهم الإجراءات والعوامل  ذلك عرض  
 .سوريةو  في مصرخذ منها ت  ها سنرى ما افي ظل  وتيسيرها، و 

بيئة  تسهيلبالمُتعل قة داري ة من الإصلاحات الإ إجراء مجموعة   تمَّ  في مصر
 :هاهمَّ أنذكر  ،الأعمال والاستثمار

إدارة مجلس حيث يتول ى ، ة  عد   في محافظات   إنشاء المناطق الاستثمارية _ 
  .زمة لمزاولة النشاط داخل المنطقةمنح كافة التراخيص اللا   ةالاستثماري   المنطقة

دخال ،دة  تعد  مُ  إداري ة   جهات   في ةدالواح نافذةتطبيق نظام ال_ 3  الآلي   النظام وا 
ريبي ة  البطاقة استخراج من يمكن بما ،الضريبي   التسجيل إجراءات في الض 

 .واحد   يوم   في الاجتماعي   التأمين وبطاقة

زم لا  ى إلى تخفيض الوقت الأدَّ مم ا ، إعادة تنظيم عملية تسجيل الملكية_ 2
وتخفيض تكلفة تسجيل  اً،يوم (93)إلى  اً يوم (72 )لتسجيل الملكية من 

 .( )جنيه (3000)قدره  ثابت   من قيمة العقار إلى رسم   (%2)الملكية من 

 (70) رقم الاستثمار وزير وقرارم /3007/ لسنة /18/ رقم القانون رو صد_ 4
 أموال لرؤوس الأدنى الحد   على المفروضة القيود لإزالة م/3007/ عامل
 .المحدودة ةولي  ؤ المس ذات لشركاتا

                                                           
الإشكاليات : تعزيز آليات اكتساب وممارسة حق الملكية العقارية" 7/8التمكين القانوني للفقراء  ( )
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 وزيرمن  بقرار   المحدودة وليةؤ المس ذات لشركاتا تأسيس رسوم خفيضت_ 1
 .م/0 30/ عامل /1 / رقم الاستثمار

وتسهيلها  ،بتحسين بيئة الأعمالالمُتعل قة القرارات والقوانين  تلك هي أهم  
ما قامت به  لكن أهم   .ى يتمكن من البدء بنشاطه والاستمرار بهر حت  ستثم  للمُ 

قانون تيسير ر و صدكان  ،ةالأنشطة الصناعي  بدء مصر على صعيد تسهيل 
وفيما  ،م/9 30/لعام  /1 /رقم الصناعي ة تراخيص المنشآت إجراءات منح 

 :ما جاء في هذا القانون همَّ أ يلي نذكر

للمنشآت  مؤقتة   منح تصاريح تشغيل  الصناعي ة ة ى الهيئة العامة للتنمي  تتولَّ _  
 ،من تاريخ العمل بهذا القانون ة سنة  رخص لها لمدَّ غير المُ الصناعي ة والمحال 

على اقتراح الهيئة العامة  ص بالصناعة بناء  خت  من الوزير المُ  وكما يجوز بقرار  
م وبذلك يكون القانون قدَّ  .أخرى مماثلة ة  تجديد التصاريح لمد   ،ةللتنمية الصناعي  

 .لتسوية وضعه الر سمي  اع بالانضمام للقطَّ المُنظَّم اع غير للقط   فرصةً 

 يوه ،وحيدة   جهة   يفالصناعي ة راج التراخيص للمنشآت توحيد جهات استخ_ 3
لزامو  ،ةهيئة التنمية الصناعي    يوماً  (20)بالبت فى طلب الترخيص خلال  هاا 

 يجب التعامل معها بجهة  ال تي اختصر الجهات القانون وبذلك يكون  .فقط
 .جهةً  ةر التعامل مع إحدى عشر ستثم  فقط بعد أن كان على المُ  واحدة  

مرن  كبيررةً  ل درجرةً تمثرَّ  لا ال تيالصناعي ة لأنشرطة لالترخيرص بالإخطرار _ 2
 .أيام   ةسبعنظام الترخيص بالإخطار  ، ويستغرقالمخاطرر

أو البريررد  ،ً ررالكتروني  إالإخطار للحصول على الترخيص يكون باليررد أو  _4
  .ةأو عررن طريررق شررركات شررحن الطرررود البريديرر   ،جل بعلررم الوصررولسررَّ المُ 
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ة اختصار مد  و  ،فقط عمليات   ثلاثإلى  سبع ة منجرائي  تقليص العمليات الإ _1
 .إلى ثلاثة أسابيعالإجراءات 

 .الخاص فى منظومة منح التراخيص عبر مكاتب الاعتمادالقط اع إدخال  _1

 .ةتحديد مواعيد وضوابط للتفتيش والمتابعة على المنشآت الصناعي  _ 9

 .تعديل نشاطهاخطار من أجل ب الإلا تتطلَّ  معينة   تحديد أنشطة  _ 8

 .م بشرهادة الاعتماد مرن المعاينرةتتقردَّ  يترإعفاء المنشرآت ال   _7

ة تكليرف مكاترب الاعتماد بفحرص مردى اسرتمرار التزام المنشرآت لصناعير   _0 
 .رص لهرا بالاشتراطاترخ  المُ 

تكون مصر اختصرت الكثير من الوقت والإجراءات بهدف بهذا القانون 
وتسهيل  ،الخفي  الاقتصاد  أنشطة تنظيم وهذا ينعكس على ،الأعمالتبسيط بيئة 

لة تمث  والمُ  ،ية لهاؤد  من العوامل المُ  مهم   بتلافي عامل   ،الر سمي  دخولها الاقتصاد 
 .داري ة بالبيروقراطية وتعقيد الإجراءات الإ

 في مجال الإصلاح الإداري  ما قامت به  رىنل سورية إلى ومن مصر ننتقل
 :وبيئة الأعمال

كمركز خدمة  ،بنظام النافذة الواحدة في العديد من الوزارات سوريةأخذت _  
وتعمل حالياً  .ةوالنافذة الواحدة في المدن الصناعي   ،المواطن في المحافظات

 .على إنجاز مشروع الحكومة الالكترونية ومشروع الدفع الالكتروني

لعام  /7/رقم  بموجب المرسوم التشريعي  السوري ة أحدثت هيئة الاستثمار _ 3
وتذليل  ،بتسهيل وتنشيط عمليات الاستثمار :أهدافها وحددَّ  ،م/3009/
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ال تي اعتماد نظام النافذة الواحدة و  ،تقوم به من دراسات  الصعوبات من خلال ما 
يتمتعون بكافة  ،رات والجهات العامة المعنيةالين عن كافة الوز مث  مُ  تضم  

خيص اتر منح التسجيل و بنهم من إنجاز مهامهم تمك  ال تي ات الصلاحي
 .زمةالموافقات والشهادات والإجازات اللا  و 

 .كهيئة المشروعات الصغيرة تخصصة  مُ  إنشاء هيئات  _ 2

قيام ال اع الخاصللقطَّ  م/ 77 /لعام  /0 /انون الاستثمار رقم قسمح _ 4
 ،العام وحكراً عليهالقط اع في  كانت محصورةً ال تي صناعات الالكثير من ب

 .بالنسبة له جديدة   الخاص القيام بصناعات  القط اع وبذلك استطاع 

 عن طريق إنشاء نظام  ، ةتحسين الوصول إلى المعلومات الائتماني  _ 1
لتبادل البيانات بين جميع المصارف ومؤسسات التمويل والمصرف  إلكتروني  
 . المركزي  

 :مرحلة بدء النشاط التجاري  بيتعلَّق تحسين بيئة الأعمال فيما في مجال _ 1

ع على القيام وتشج   ،مرونة لبيئة الأعمالالتمنح  إجراءات  ة عد  قامت سورية ب
 :الصحيح، نذكر منها بالعمل ضمن الإطار القانوني  

من  ةمحدودة المسؤولي  للشركات  جاري  الأدنى لبدء النشاط الت تخفيض الحد  _ أ 
، وتخفيض تكلفة النشر من ة  سوري   ليرة  ئة ألف أربعمإلى  ة  سوري   مليون ليرة  

وأصبحت الموافقة .سورية   ليرة  أربعة آلاف إلى  سورية   ليرة   ن آلفة  وعشريخمس
 .ةعلى تأسيس الشركة لامركزي  
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 وتمَّ إلغاء عملية تسجيل الشركاتالتسجيل عبر الإنترنت،  ذجاإتاحة نم_ ب 
 .في المحاكم

عن القروض  الإفصاح تخفيض حد   تمَّ : مرحلة الحصول على الائتمان_ ج 
ازدادت نسبة تغطية السجلات العامة للمعلومات  ، ولذاللمصرف المركزي  

 .( )ةالائتماني  

تمَّ إنشاء  ،ةفي مجال دعم الصناعة وتسهيل إنشاء المنشآت الصناعي  _ 9
حيث  ،م/3004/لعام  /19/بموجب المرسوم التشريعي رقم الصناعي ة المدن 

 ساسيةة الأوالبنى التحتي  ة ة والمالي  الحوافز التنظيمي  الكثير من ر هذه المدن توف  
 ، إضافةً (شبكات مياه ،مصادر طاقة، اتصالاتمواصلات طرقية، ) :مثل

وتخصيص  .ة  ضريبي   تخفيضات  لتمتع المشاريع المقامة ضمن هذه المدن ب
 .مناطق حرفية في هذه المدن تشمل جميع المهن الحرفية

سمح بإقامة بعض ال ذي  ،م/3002/لعام / 0 /صدور البلاغ رقم _ 8
نقل على أن تُ الصناعي ة المناطق المدن و خارج  ت  مؤقَّ  الصناعات بترخيص  

الخاص بالضوابط  ،م/4 30/ب لعام /1/7 ر البلاغ رقم صدثمَّ  ،لها لاحقاً 
المرسوم الخاضعة لأحكام الصناعي ة لناظمة لترخيص المنشآت والتعليمات ا

لحقة به والمنشآت الخدمية والجداول المُ  ،م/799 /لعام / 3180/ التنظيمي  
ب لعام / 1 /رقم البلاغ و  ،م/3004/لعام / 0 /تضمن دمج البلاغين رقم والمُ 
 :وأهم ما جاء فيه ،م/3001/

                                                           
 .32، ص1 30تقرير هيئة الاستثمار السوري ة السنوي التاسع، دمشق ، ( )
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ة، القائمة خارج المخططات التنظيمي  الصناعي ة حافظ البلاغ على المنشآت _ أ
، واعتبرها معيَّنة   من المنشآت ضمن مساحة   معيَّن   ق وجود عدد  في حال تحقَّ 

ونظام ضابطة  ،وتفصيلي   ام  ع تنظيمي   تستوجب إعداد مخطط   ةً صناعي   منطقةً 
ة مع جواز التوسع، شريطة التزام أصحاب المنشآت بالتشريعات البيئي   لها بناء  

 .داري ة تضعها الوحدة الإال تي ة، وفق الشروط والعمراني  

وغير الحاصلة على رة ستم  والمُ  ،رة القائمةتناث  آت المُ أعطى أصحاب المنش_ ب
للتصريح اها ستة أشهر أقص ةً مد   ةخارج المخططات التنظيمي   تؤقَّ الترخيص المُ 
  .من تاريخ صدور البلاغ اً بدء عن منشآتهم

ة ة والبيئي  حال تحق ق الشروط الصحي  في ت منحهم الترخيص المؤقَّ البلاغ وأجاز 
 ة بذلك، مع منح مهلة ثلاثة أشهر  ة في ضوء التشريعات المعني  ة والإنشائي  والفني  

لاستكمال النواقص المطلوبة، شريطة التزام صاحب المنشأة بالانتقال إلى 
خلال عامين من تاريخ  _حال وجودها_ة القريبة أو الحرفي  الصناعي ة المنطقة 

ة دون التنفيذ، ومنحه تقديم طلبه، تحت طائلة إغلاق المنشأة عند فوات المدَّ 
الجهة  مع الاحتفاظ بحق   ،ةالتخص ص بمقاسم المنطقة الصناعي  ة في الأولوي  

  .ةة والفني  ة والصحي  الشروط البيئي   حال عدم تحق ق بإغلاق المنشأة اري ةدالإ

  ،م9 3/30 /9 بتاريخ / 99/زراء رقم ر قرار عن مجلس الو و صد_ 7
رة غير الحاصلة على الترخيص ستثم  لمنشآت القائمة والمُ إذن لمنح بق تعل  المُ 

 لإداري  ة بالترخيص اختصَّ من الجهة المُ  قبل تاريخ صدور هذا القرار الإداري  
، على أن تحصل على هذا الإذن ة سنتينلمد   ت  مؤق   مزاولة نشاطها بشكل  ل

 تكون تلكوأن  ،من تاريخ صدور القرار المذكور ة ثلاثة أشهر  خلال مد  
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الحاصلة على الترخيص ستثمرة غير والمُ  ،ة القائمةوالحرفي  الصناعي ة المنشآت 
  .المخططات التنظيمية المصدقة لمدن مراكز المحافظات خارج الإداري  

 بة باقتصادتعاقِ الحكومات المُ  فاالسابقة نجد اعتر والقرارات من البلاغات 
 أخرى، من جهة  المُنظَّم مع انتشار السكن غير وعلاقته  ،من جهة  الظ ل  

 .تة المشروطةلتنظيمه من خلال التراخيص المؤق   ةومنحه الفرص

يصبح و  ،ت هو القاعدةصبح الترخيص المؤق  ي لا  أ ولكن يجب التنبه
تمنح ال تي تخرج تلك البلاغات يجب أن لا ف. الدائم هو الاستثناءالترخيص 

وهي عمل تلك المنشآت تحت  ،وضعت لهاال تي عن الغاية  تة  تراخيص مؤق  
 ،ةة والبيئي  وضبط عمليات إنتاجها من الناحية الصحي   ،إشراف الدولة ورقابتها

 ريثما يتم   ،ةوالاستفادة من تلك المشاريع في إمداد الدولة بالإيرادات المالي  
أو إزالة المخالفات  ،ةا بنقلها إلى المدن والمناطق الصناعي  تسوية وضعها إم  
 .المطلوبة خيصاتعوق منحها التر ال تي وعلاج الأسباب 

 بشكل  داري ة في مجال إصلاح البيئة الإ سوريةأهم ما قامت به مصر و  ذلك
 ،تشجيع الاستثمارإلى  همامن قامت بها كل  ال تي ت االخطو  هدفت ، حيثعام  

عطاء فرصة  الاقتصادي ةوتيسير إجراءات البدء بالأنشطة  للأنشطة القائمة  ، وا 
 . في الإعلان عن نفسها وتسوية وضعهاالمُنظَّم غير القط اع في 

ما كانت هذه ، وكلَّ داري ةعدد إجراءات إصلاح البيئة الإتع وتتنو  ت وفي النهاية
حققت أهدافها المرجوة  ،تكلفةرة ولا تتطلب الكثير من الوقت والالإجراءات ميسَّ 

 .رينستثم  منها في رفع ثقلها عن المُ 
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 الفرع الثاني

 في الإصلاح الإداري  ة ة والديمقراطي  معهد الحري  تجربة 

 وتعد  دت تجارب الدول الهادفة إلى تبسيط إجراءات البدء بالأعمال، تعدَّ 
 اً قت نجاححقَّ ال تي و  ،من التجارب الأولى في هذا المجال دولة البيرو تجربة
ال تي و  ،الر سمي  القط اع وتحويله إلى  الر سمي  الاقتصاد غير  ضبطفي  اً كبير 

 به يُعترف ليما اهمقر   ،يةربح غير ة وهو منظمة  والديمقراطي   ةالحري   معهدقادها 
 .خبرة   وبيت بحثي   زعالمياً كمرك  

 ة إلى مشكلة العاملين في الاقتصاد غيرة والديمقراطي  ه معهد الحري  حيث تنب  
لهم في عام  اً في البيرو، وأجرى مسح الينو  ولا سيما الباعة الج المُنظَّم،

وعمل على جمع  ،واستراتيجيات علاجها ،سبب المشكلة وحددَّ  ،م/781 /
ز في تبسيط الإجراءات تتركَّ ال تي  ،ةلتلك الاستراتيجي   والحكومي   التأييد الشعبي  

ونوجز أهم ما  ،الاقتصادي ةأمام رسمية الأنشطة  اً عائقتشك ل ال تي داري ة الإ
 .ته فيما يليحقق  

 :( (للأعمال دوحَّ المُ  السجل_ أولا  

 الاقتصاد في الصغيرة المشروعات دخول تسهيليهدف هذا السجل إلى 
 المشروعات تسجيل تبسيط أنة ة والديمقراطي  الحري   معهد وجد حيث ،الر سمي  

                                                           
 العاصمة ليما في الجائلون الباعة :الأسواق إلى الشوارع إيرك كيم بيتشر وآخرون، من. د ( )

، مركز المشروعات الدولية الخاصة، ص  ينضمون النص مترجم ومتوفر .4-3إلى القط اع الر سمي 
  :م8،8، الساعة 9 9/30/ 7 تاريخ الدخول ، على الرابط

http://www.cipe.org/publications/papers/pdf/Lima%20Markets%20Case%20
Study.pdf                                                                                      

http://www.cipe.org/publications/papers/pdf/Lima%20Markets%20Case%20Study.pdf
http://www.cipe.org/publications/papers/pdf/Lima%20Markets%20Case%20Study.pdf
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 دوحَّ المُ  السجل بإنشاء فطالب الهدف، هذا إلى للوصول الطرق وأيسر أسرع هو
 لتمثَّ ال تي و  ،اتالقط اع دةتعد  مُ ة  للجن الاستشارات ميقدوعمل على ت ،للأعمال

 .م/770 /ة سن إنشاؤه تم  ال ذي  ،السجل بتنفيذ تختص ة  حكومي   هيئات   تسع

 ووضعها الهيئات، هذه قهاتطب  ال تي  الإجراءات قيتنس إلى الجديد السجل ىوأدَّ  
 الآثار ظهرت وقد .بعيد   حد   إلى التسجيل شروط وتقليل ،واحد   سقف   تحت

 .حين التطبيق واضح   بشكل   الجديد للسجل الإيجابية

 :لةسجَّ التجارية غير المُ  العقاراتتسجيل _ ثانيا  

 إضفاء إجراءات طبسَّ ال ذي  ،م/788 / قانون اعتمادفي  المعهد ساهم   
التنظيم  خارج عتبرتُ  كانتال تي  العقارات أنواع جميع على ةالشرعي   الصفة

 إضفاء ة  مفوضي   وساهم في إنشاء ت،النزاعا لحل   آليات   ووضع ،العمراني
 وتم   ،(COFOPRI) اسم تحت للقانون المخالفة العقارات على ةالر سمي   الصفة
 .( )ةالريفي   العقاراتثمَّ  أولاً  ةالحضري   بتسجيل العقارات تكليفها

 مليون (9، ) تسجيل إلى  /3009- 77 /تشير الإحصائيات بينحيث    
 وفي. دولار   مليار (7، ) قيمتها بلغت ةالحضري   ةالعقاري   الأصول من
لة المُ  الأسواق عدد بلغ م/3008/  طريق عن وحدها ليما في سوقاً  (0 3)سج 

 على قائمةً  سوقًا (17 (الأسواق هذه ضمن من وكان فيها، يقيمون لمن بيعها
 .(3)ة  رسمي   غير حيازات  

                                                           
 . 1إيرك كيم بيتشر وآخرون، مرجع سابق، ص. د ( )
 .المرجع السابق، نفس الموضع (3)



222 
 

د أهمية دور تؤك  ال تي  ،ة في الإصلاح الإداري  ة والديمقراطي  وبتجربة معهد الحري  
غير القط اع لبدء النشاط، وتسجيل الملكية في ضبط  داري ةتبسيط الإجراءات الإ

 :هي هامة   مع الإشارة إلى نقطة   .نهي هذا المطلبنُ  المُنظَّم 

مدى تشجيعها ل في تتمثَّ _ ا  كان مجالها أي  _داري ة الإصلاحات الإ أهمية نَّ إ
من  بما توفره من سهولة الدخول إليه ،الر سمي  القطِّاع على الانتماء إلى 

مكاجهة     .أخرى من جهة  قتصادي ة الاالأنشطة  نية حصر كافة، وا 

 شامل   ي  ميدان إجراء مسح   يجب، الاقتصادي ةالأنشطة حصر ق وليتحقَّ 
معلومات من خلال البيانات يعمل على تقاطع ال ،مع نظام أتمتة تضافر  مُ 
ولا سيما  ،الاقتصادي ةو داري ة كافة الجهات الإ مة منقدَّ المُ طة ترابِ مُ اللة تكامِ مُ ال

ا  كان نوعها ومؤسسات ة بمنح الرخص أي  ة والجهات المعني  الدوائر العقاري  
مع اعتماد نظام الدفع  ،ومؤسسات التمويل التأمين والضمان الاجتماعي  

 نشاط   عمالة وأيِّ  ةلحصر أي   كافية   سهم في توفير معلومات  يمم ا  ،الإلكتروني  
 .في الدولة اقتصادي  
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 نيالثا مطلبلا

 الضمان الاجتماعي  تطبيق نظام 

من سلبيات  في الحد   الاجتماعي   ضمانن الوقوانيمية قوانين العمل أهتظهر 
 ن الاجتماعيَّ مانظام الضيشك ل على العاملين فيه، حيث المُنظَّم غير القط اع 

اجتماعي ة  وحماية   ة بما يمنحه من ميزات  الر سمي  العمالة غير  حافزاً لضمَّ 
وهذا ما  .المُنظَّمغير القط اع ضبط الأنشطة في ثمَّ للعمال، ومن اقتصادي ة و 

 .حه في هذا المطلبسنوض  

 الفرع الأول

 ةنظ مالمُ لضبط العمالة غير  قوانين العمل والضمان الاجتماعي  تطبيق 

، ة وضبطهانظ مالمُ ن قوانين العمل من الوصول للعمالة غير ى تتمكَّ حت  
 :( )يجب مراعاة ما يلي

، يميل التركيز كبيرةً  نسبةً المُنظَّم فيها الاقتصاد غير يشك ل ال تي في البلدان _  
زمة خاذ التدابير اللا  وات   ،هفي ينلماليشمل الع التشريعي  إلى توسيع نطاق الإطار 

 .المُنظَّملتسهيل اندماجهم في الاقتصاد 

العمال وخصوصاً استخدام )ة على العمالة غير القانوني   فرض جزاءات  _ 3
 .سواء ، وذلك على أرباب العمل والعمال على حد  (المهاجرين غير النظاميين

                                                           
، "الانتقال من الاقتصاد غير المُنظَّم إلى الاقتصاد المنظ م"تقرير مكتب العمل الدولي بعنوان  ( )

إستراتيجيات إدارة الاقتصاد غير الر سمي  في رشيدة حمودة، . وراجع د. 38-31مرجع سابق، ص 
، رسالة ماجستير، جامعة ظل التخطيط للتنمية المستدامة دراسة مقارنة بين تجربتي الجزائر ومصر

 .71 -71 م، ص 3 30فرحات عباس سطيف، الجزائر،
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، ولا البالعم   وائح ذات الصلةالعامة على إنفاذ اللَّ تحسين قدرة السلطات  _2
 .رف والمهنسيما من خلال نُظم التفتيش والمراقبة للمنشآت والح  

التثقيف والتوعية العامة لتحسين صورة نظام الضمان  حملة إطلاق_ 4
  .والتشجيع على الانضمام له ،الاجتماعي  

في تدريب أكثر  ب نجحتفمن خلال ورش التدري ،كمبوديا به وهذا ما عملت
 عقد أربع ورش  من خلال ، الر سمي  في الاقتصاد غير  عامل   ن ثلاثة آلافم

لتغطية  مختلفة   في أربع مدن  حول السلامة والصحة المهنيتين  ة  تشاركي   ة  تدريبي  
 .المناطق كل  

في تسجيل  اعديس ،الر سمي  ضمن الاقتصاد  إن تسهيل تسجيل المنشآت_ 1
 .وخضوعهم لقوانين العمل ،العاملين فيها

ريبي ة تقديم الحوافز _ 1 لتسهيل تسجيل  ،لعمللأرباب اللعمال و ة والإجرائي  الض 
 .ةلدى الجهات المعني   العاملين

ع على تسجيل شج  تُ  استراتيجية   ادهااعتمب لأرجنتينومثال ذلك ما قامت به ا
 ت الضمان الاجتماعيَّ اكافي اشتر  تتضمن إتاحة تخفيضات   ،العمالة الجديدة

% 31ات السنة الأولى وكاشترا من %10تخفيض بنسبة )للتعيينات الجديدة 
 .(ات السنة الثانيةكبالنسبة لاشترا

من المُنظَّم حماية العمال وأسرهم من الانزلاق إلى الاقتصاد غير  يمكن _9
عانات العجز  واسعة   خلال توفير مجموعة   من الإعانات، كإعانات البطالة وا 

عانات الأطفال   .إلى الرعاية الصحية إضافةً  ،وا 
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القط اع وهذا ما أخذت به تايلند من خلال نظام الضمان الصحي للعمال في 
 ( ).ل من الضرائبموَّ المُ المُنظَّم غير 

وتعزيز آليات الحوار  ،القائمة على المجتمع المحلي  داري ة دعم المبادرات الإ_ 8
وتبادل  ،والتضامني   تطوير الاقتصاد الاجتماعي   فييسهم  ،الاجتماعي  

ة على المنظ مل عمليات الانتقال إلى السمة سه  تُ ال تي  ،المعلومات والخبرات
نقابات دور الجمعيات و  دور تفعيل ويكون ذلك من خلال ،الصعيد المحليَّ 

 .(3)أصحاب العملو عمال ال

تحول دون  أو هناك عقبات   ،ر فيها إنشاء نقابات  يتعذَّ ال تي في المجتمعات و 
مهم   دور   يكون للتعاونيات ،ال أو أرباب العمل لهذه النقاباتانتساب العم  

على طريق التحول إلى  بمثابة خطوة   اعتبار التنظيم في شكل تعاونيات  ب
 .المُنظَّمالاقتصاد 

ال تي  ،(دار السلام)تعاونيات العاصمة التنزانية ومن أمثلة التعاونيات الناجحة، 
 مقابل دفع مبلغ   المُنظَّم،بالعمل في السوق  ينبائعالعديد من الإفادة  نت منتمكَّ 

مع ضمان تعويضهم في حال  ،لتأجير منصات أو مواقف البيع صغير   يومي  
في  هايلإلانضمام ل اً ونيات منحت حافز وبذلك تكون تلك التعا المرض والوفاة،

 .(2)المُنظَّمالقط اع سبيل الانتقال إلى 

                                                           
، "د المنظ مالانتقال من الاقتصاد غير المُنظَّم إلى الاقتصا"تقرير مكتب العمل الدولي بعنوان  ( )

 .43،41مرجع سابق، ص 
 .40_28المرجع السابق، ص  (3)
 .11 محمد رمضان صديق، مرجع سابق، ص. د (2)
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يسهم في ة منظَّ المُ لعمالة غير ا ليطال نظام الضمان الاجتماعي   امتداد إذاً  
وتوفير الوقاية والحماية  ،وتحسين ظروف العمل ها،ة لتحسين الظروف المعيشي  

وتحقيق  ،ة والتعليموتعزيز فرص الوصول للرعاية الصحي   ،ةمن المخاطر المهني  
 .( )ةالدخل وزيادة الإنتاجي  يسهم في توليد مم ا  ،ةوالاجتماعي  قتصادي ة الاة التنمي  

ذا أردنا في ضوء ما سبق استعراض واقع الضمان الاجتماعي   وقوانين  وا 
 تحسين بيئة العملفي مجال  بخطوة   ها قامتبدايةً أن   سنجد ،سوريةالعمل في 
الشؤون  عت عليه وزارةوقَّ ال ذي  ،ئقبرنامج الوطني للعمل اللا  المن خلال 

حاد غرف الصناعة والاتحاد العام لنقابات العمال وات  والعمل جتماعي ة الا
 :(3)ويهدف هذا البرنامج إلى ،السوري ة

للشباب  لائقة   المساهمة في تخفيف الفقر من خلال توفير فرص عمل  _ 
 .والنساء

 .تحسين قدرات الشركاء الاجتماعيين لتنفيذ سياسات وتشريعات العمل_ 

واحترام إعلان المبادئ والحقوق في العمل ومعايير  ،تحسين إدارة سوق العمل_
 .ة عبر تعزيز إدارة العملالعمل الدولي  

 .وتعزيز الإطار القانوني   ،تحسين سياسات وآليات الحوار الاجتماعي  _

                                                           
، "الانتقال من الاقتصاد غير المُنظَّم إلى الاقتصاد المنظ م"تقرير مكتب العمل الدولي بعنوان  ( )

 .44مرجع سابق، ص 
 :متوفر على الرابط التالي. 0 -7، ص 3008م ، 0 30-3008البرنامج الوطني للعمل اللائق (3)

www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_BEY_PR_161_AR/lang--
ar/index.htm 

http://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_BEY_PR_161_AR/lang--ar/index.htm
http://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_BEY_PR_161_AR/lang--ar/index.htm
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صلاح خدمات  ،للتشغيل ة  وطني   ة  زيادة فرص العمل من خلال استراتيجي   _ وا 
 .ةالتشغيل للعاطلين عن العمل وفق معايير العمل الدولي  

 .سوريةتستهدف الشباب والنساء في  عة  شج  مُ  تعزيز بيئة عمل  _

 .ةتعزيز الحماية الاجتماعي   _

سياسة التأمينات  لتطويرومة والشركاء الاجتماعيين تحسين قدرة الحك_ 
كافة تصل إلى لجتماعي ة الحماية الا دائرةوتوسيع  ،ونظم الإدارةجتماعي ة الا

 .المُنظَّمغير القط اع بما في ذلك العاملين في  ،العمال وأسرهم

تحت رعاية  يتم   كونه قصيرة   سوى لفترة   به العمل يستمر  لكن هذا البرنامج لم 
بسبب ظروف  م/  30/عام  العمل به منذ فتوق  فة، منظمة العمل الدولي  

ونتمنى أن يعاد العمل به نظراً . والعقوبات المفروضة عليها ،السوري ةالحرب 
 .مباشرة   لاشتراك ذوي الشأن فيه بصورة  

أول  هوخصوصاً بأن   ،المُنظَّمغير القط اع ين عن مثل  إشراك مُ  وجوبونرى 
على  همعيشج  مم ا  ،هللعاملين فيجتماعي ة لحماية الالتقديم ا يهدف برنامج  

خلال  من تهيساعد ذلك في عملية حصر أنشطثمَّ ومن  ،الإعلان عن أنفسهم
يجاد الاستراتيجية التتبع العاملين فيه، و   في ق إدخالهمتحقَّ ال تي  مةئملاا 

 .الر سمي  الاقتصاد 

ذا أردنا أن نتمعَّ   تطرأال تي جتماعي ة الاقوانين العمل والتأمينات ن في وا 
وعلى المُنظَّم غير القط اع عرف مدى تأثيرها على لن، عد ة تعديلات   عليها

العاملين فيه، سنجد أنَّ بيانات التأمينات الاجتماعي ة تشير إلى تطور نسبة 
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/  300/ام ع%( 32)العمال المشمولين بالتغطية إلى إجمالي المُشتغل ين من 
 .م/0 30/عام %( 22)إلى 

بالنسبة فهي تبقى متواضعة  السابقة وعلى الرغم من ازدياد نسبة التغطية 
غير المشمولة ضمن هذه  عمالة القط اع غير المُنظَّم للأعداد الكبيرة من

، وتهرب القط اع الخاص المُنظَّم من تشميل جزء  كبير  من عمالته التغطية
من حيث العدد فع ال   تفتيش  نظام إضافةً لعدم وجود .( )بالتأمينات الاجتماعي ة

 ،العمل في وزارة الشؤون الاجتماعي ة والعمل لأماكن والخبرات ،ةوالقدرات التقني  
 .(3)ولا سيما أماكن العمل في القط اع غير المُنظَّم

قانون التأمينات المُعد ل لم /4 30/لعام  /38/ر القانون رقم صد لذلك 
ع دائرة يوس  ت تمَّ موجبه بم وتعديلاته، حيث /717 /لسنة  /73/رقمالاجتماعي ة 

  :العمال المشمولين فيه ليطال

ال في العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل النافذ مهما كان عدد العم  _ أ
 .المنشأة

الذكور الذين  ةمن الأبناء والأخو  أفراد أسرة صاحب العمل العاملين بأجر  _ ب
 .السادسة عشرة والبنات المتزوجات والأخوات المتزوجات بلغوا سنَّ 

                                                           
 :متوفر على الرابط التالي. 140العمل غير المهيكل، المركز السوري  لبحوث السياسات، ص  ( )

www.socialjusticeportal.org/contributor 
 .3 م، مرجع سابق، ص 0 30-3008البرنامج الوطني للعمل اللائق  (3)
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 ة رقمت الزراعي  بأحكام قانون تنظيم العلاقا المشمولينالعاملين في الزراعة _ ج
 .( )م/3004/لعام  /11/

م 1 4/1/30في / 918/كما صدر قرار عن رئيس مجلس الوزراء رقم 
الخاص الاشتراك عن نفسه لدى المؤسسة  هيعمل لحساب عامل  والذي سمح لأي 

، وبذلك العامة للتأمينات الاجتماعية في صندوق العجز والشيخوخة والوفاة
 .ليطال العمالة غير المُنظ مة وسَّع الإطار القانونييكون 

على خضوع المنشآت وأماكن م /4 30/لعام / 38/رقم القانون  أكدَّ قد و   
ل لا يسج   صاحب عمل   ومعاقبة كل  ، (3)للتفتيش هالعمل المشمولة بأحكام

مثل  (1، ) مقدارها بغرامة  جتماعي ة العاملين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الا
 .(2)الأدنى العام للأجور ونصف الحدَّ 

لعام  /9 / رقم قانون العمل قد صدرفن العمل بقانو يتعلَّق أما فيما 
م /717 /لعام  / 7/ العمل السابق رقم قانون ألغىال ذي و  ،م/0 30/

 :وأهم ما جاء في هذا القانون ،وتعديلاته

زيادة و  ،دعم عملية التدريب ، منهاحقوق والمزايامن ال منح العاملين العديد_  
على تطبيقها بتوفير المؤيدات  وأكدَّ ... الوفاة والزواجالمتعل قة بالإجازات  ةمد  

 .ة لهاالقوي  

                                                           
 /.4 30/لعام / 38/من قانون التأمينات الاجتماعي ة السوري  رقم ( 3)راجع المادة  ( )
 /.4 30/ لعام / 38/من قانون التأمينات الاجتماعي ة السوري  رقم ( 0  )المادة  (3)
 /.4 30/لعام / 38/من قانون التأمينات الاجتماعي ة السوري  رقم ( 4  )راجع المادة  (2)
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لزام  ،العمل بتوثيق عقود العمل إلزام رب   _3 أصحاب العمل تشميل العمال وا 
، رخو   ه القانون السابق لكن بتطبيق  وهو ما نص علي ،بالتأمينات الاجتماعية

مقدارها  بغرامة  المخالف  منه (310)في المادة  هذا القانون عاقبفي حين 
لإلزامه  إضافةً  ،عامل   الأدنى العام للأجور عن كل   مثل ونصف الحد  ( 1، )
 .ةشتراك عن العامل بالتأمينات الاجتماعي  لابا

 ،لين لديهمشتغ  بإبلاغ مكتب التشغيل العام بكامل المُ  عمل   رب   كل   مالز إ _2
 .( )ة تبديلات تطرأ عليهموبأي  

د من أحد إذا كان حاصلًا على شهادة القيإلا   تعطل  مُ  لا يجوز تشغيل أي  _4
ين عن العمل من خلال تعطل  وبذلك يمكن حصر المُ  ،للتشغيلالمكاتب العامة 
 .(3)بهمهذه المكاتب وتعق  

وهذا يعني  ،يم الأساسي  تمام مرحلة التعلإمنع القانون تشغيل الأحداث قبل  _1
لبدء  سنةً  ي عشرةتاثنالقانون السابق على  بينما نصَّ  ،لخامسة عشرةا بلوغ سنَّ 

 .(2)العمل سن  

رقم ر بالقانون يتيح نظام التأمين الاجتماعي الشامل المقرَّ  ا في مصرأم  
ال ذي مة الانتفاع بنظام التأمين، و نتظَّ للعمالة غير المُ  م/780 /لعام  /3  /

شتغلين لحساب أنفسهم ممن لا ال الزراعة المؤقتين وصغار المُ يغطي عمَّ 

                                                           
 /.0 30/لعام / 9 /من قانون العمل السوري  رقم ( 31)والمادة ( 31)راجع المادة  ( )
 /.0 30/ لعام / 9 /من قانون العمل السوري  ( 9 )المادة  (3)
 /.0 30/ لعام / 9 / من قانون العمل السوري  ( 2  )المادة  ((2



231 
 

، تجاري   سجل  لا يخضع للتراخيص أو ليس له  ثابت   يمارسون عملهم من محل  
 . ...لين وخدم المنازلو اال الترحيل والباعة الجأيضاً عم  و 

أن  ،م/791 / عامل /14/كما يسمح قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 
الذين  ،صندوقاً خاصاً للتأمين على أفرادها أو هيئة   أو نقابة   جمعية   ةتنشئ أي  

 ،ةقررَّ التعويضات والمزايا المُ يد على ستف  ليحصل المُ  واحد   أو عمل   تربطهم مهنة  
 .للتأمينالمصري ة ويخضع هذا النظام لإشراف الهيئة 

للاشتراك فيها،  دة  عقَّ مُ  إداري ة   ها تتطلب إجراءات  يعيب هذه النظم أن  لكن 
ي ذال  بالقدر  تمنحها للعامل منخفضةً ال تي مزاياها أو المعاشات  فضلًا عن أن  

 .( )شجع على الانتظام فيهايلا 

 إنشاء نقابات   إلى اقةً فقد كانت سب   مصرفي  بالتنظيم النقابي  يتعلَّق فيما و 
ة، كنقابة الباعة المنظ مغير  لتطال العمالة تمتد  اال تي للعمالة، و  ستقلة  مُ 

، وغيرها الإسكندريةفي ن اليو  للباعة الج ةلستق  والنقابة المُ  ة،القاهر لين في االجو  
 :وهدفت هذه النقابات إلى. أخرى ة  مصري   ة محافظات  في عدَّ 

قوانين  يلهم ف ومحاولة إيجاد موطئ قدم   تهم،وحماي ليهامث  مُ  إيصال أصوات_ أ
 .مهمتنظ  

دون التعرض  ،ن للوقوف فيهااليو  للباعة الج ول على أماكن آمنة  الحص_ ب
 . لملاحقةل

 .للباعة صةً خصَّ للمدن بتخصيص أماكن مُ  يإعادة الشكل الحضار  _ج

                                                           
 .90  -17 محمد رمضان صديق، مرجع سابق، ص . د ( )
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 .نو لو اا الباعة الجفيهتواجد يال تي  تطوير الأماكنتقديم مشاريع  _د

قابة الباعة ن ، وهو ما قامت بهعلى دور إحدى هذه النقابات ونورد مثالاً 
والتزامها  ين إليها،بنتس  مُ الفي الدفاع عن حقوق  في الإسكندرية الينو  الج

بسبب عرقلة  ،بالإسكندرية أمام القضاء الإداري   ة  رفعها دعو ، عبر بالقانون
 .( )ليناو  المعنية مشروع تطوير أماكن تواجد الباعة الجداري ة الجهات الإ

وجمع  ،ع هذه العمالةتتب  يتيح  ةالمنظ مللعمالة غير  إنشاء نقابات   إن
 إيجاد البيئة والقوانينالمساعدة في و  ،والعمل على تنظيمها ،المعلومات عنها

المُنظَّم فتكون نقابات العمل غير  ،الر سمي  ل لهم الانتقال للاقتصاد تسه  ال تي 
 .الر سمي  ضمن الاقتصاد للعمل د مه  تُ  انتقالية   هي مرحلة  

                                                           
قدَّمت النقابة المُستق لة للباعة الجو الين في الإسكندرية مشروع تطوير أماكن تواجد الباعة الجو الين  ( )

جراج  –الموقف الجديد يمحرم بيك  –سور مقابر عامود السوارى بكرموز )في خمس مناطق هي 
بمحطة جزء من موقف المشاريع  –جراج سنترال الأتوبيسات بمحطة مصر  –الاتحاد بالمنشيه 

لكن طلب من النقابة إثبات أن كافة الأعضاء المستفيدين من هذا . وتم ت الموافقة عليه( مصر
زمة، ثمَّ اشترطت المحافظة أن تقوم شركة  المشروع من سكان الإسكندرية، وبالفعل قدَّمت الأوراق اللا 

خلال تقديم  من شركات الدعاية والإعلان ببناء الأكشاك التي ستخصص للباعة الجو الين من
عروض أسعار، وبالفعل تم  ذلك فتقدَّمت ثلاث شركات  بعروض البناء، بالر غم أن النقابة المُستقلة 
عرضت من قبل تحمل التكلفة كاملة ببناء هذه الأكشاك دون وضع أي  أعباء  على الدولة، بل سُدد 

كل  ذلك تقاعست المحافظة وبالر غم . مليون جنيه للمحافظة نظير تأجير هذه الأكشاك( 20)مبلغ 
د مم ا حدا بالنقابة المُستقل ة بصفتها رفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري  بالإسكندرية،  عن الر 
وذلك لإلغاء القرار السلبي  بامتناع المحافظ عن إصدار قرار  بخصوص المشروع المقدَّم من نقابة 

 .الباعة الجو الين بالإسكندرية
متوفر على .  1ص ،م4 30، دنيا الوطن، الموقف القانوني للباعة الجائلينر، عادل عام. راجع د

 :م1،20: الساعة 9 3/3/30 : ، تاريخ الدخولالرابط التالي
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2014/08/31/340440.html                   

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2014/08/31/340440.html
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لم يكن  ،لا تهدف إلى الربحال تي المصري ة ة بالجمعيات الأهلي  يتعلَّق وفيما 
القط اع على إدماجه بوالعمل  ،المُنظَّمغير القط اع في تطوير  ذو قيمة   لها دور  
ة والمعونة الفنية المساعدات المالي  مستفيدة من  قليلة   جمعيات   ، باستثناءالر سمي  
جمعيات : حصلت عليها من الجهات الدولية المانحة، ومن هذه الجمعياتال تي 

 .( )رجال الأعمال

 لعدَّ المُ  م/718 /لعام  /84/رقم القانون بالرغم من أن  ا في سورية أم  
ة والانضمام ات النقابي  نظ مالمُ المعني بتأسيس  م/3000/لعام /31/القانون رقم ب

أن يكون له أثر  فعال  على إلا أن ه لم يتمكن من  ،من أفضل القوانين يعد   إليها
فيما يخص تشجيع العمال على الانتساب لنقابات العمال  الواقعأرض 

والاتحادات الحرفية، والعمل على تنظيم العمالة غير المُنظ مة وتأمين الحماية 
  .والرعاية لها

جانب العمل الخيري كان طاغياً على  فإنَّ  ا في مجال المجتمع المدني  أم  
 قامت بعدد  ال تي و  ،للتنميةوري ة السالجمعيات، باستثناء الجمعيات التابعة للأمانة 

ولا سيما العاملين في  ،ها لم تلمس الهموم الحقيقية للمجتمعأن  إلا  من المشاريع 
بل اقتصر دورها على الإشارة إلى ظواهر لها علاقة  ،المُنظَّمغير القط اع 

 .(3)مثل عمالة الأطفالالمُنظَّم غير القط اع بالعاملين في 

 

 

                                                           
 .82 -83 محمد رمضان صديق، مرجع سابق، ص . د ( )
 . 124-122العمل غير المهيكل، مرجع سابق، ص ( (3
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 الفرع الثاني

 ةمنظَّ المُ تجربة مصر القانونية في ضبط العمالة غير 

قانون العمل نح حين م  ة منظَّ المُ تجربة مصر في تنظيم العمالة غير بدأت 
وزارة القوى  نفي مادته السادسة والعشري م/3002/لعام  /3 /الموحد رقم 

وعلى  ،مةظَّ نرسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المُ  والهجرة العاملة
، على أن وعمال البحر والمناجم والمقاولات ،الزراعة الموسميين الأخص عمال

القرارات  حاد نقابات العمالن وات  ينير الوزير بالتشاور مع الوزراء المعصد  يُ 
 .ةمنظَّ المُ بتشغيل العمالة المُتعل قة 

 ،م/3002/لعام  /2 3/رقم  القرار صدارإ واستناداً إلى المادة المذكورة تم  
عد ة الذي عدَّل  ،مةظَّ نة لتشغيل العمالة غير المُ المنظ مئحة ن اللا  تضم  المُ 

 حيث نصَّ  ،م/1 30/لعام  /239/القرار رقم  صدور خرهاكان آو ، مرات
 :بما يلي تختص والهجرة بوزارة القوى العاملة القرار على إنشاء لجنة  

واشتراطات السلامة والصحة  ،ة لتشغيل هذه الفئاتمنظ  المُ اقتراح القواعد _  
 داري ةة والإوائح المالي  والل   ،خاذها بشأنهموالانتقال والإعاشة الواجب ات   ،ةالمهني  
وعرضها على وزير القوى العاملة والهجرة لاستصدار  ،م هذا التشغيلتنظ  ال تي 

ال حاد العام لنقابات عم  والات  زمة بالتشاور مع الوزراء المعنيين القرارات اللا  
 .مصر

 .بالحلول الممكنة  ووضع مقترحات   ،مةنتظ  مالة غير المُ بحث مشاكل الع_ 3

ووضع التوصيات  ،منتظ  دراسة التشريعات الصادرة بشأن العمل غير المُ _ 2
 .حةقتر  المُ 
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تمهيداً  ،ة لتشغيل هذه الفئاتمنظ  المُ ذة للقواعد نف  تقديم مقترحات الآليات المُ _ 4
 .ة بشأنهاالوزاري   ستصدار القراراتلا

 .( )ةمنظَّ المُ كاتب تشغيل العمالة غير دراسة طلبات الترخيص لم_ 1

ة بالتنسيق مع تقوم الإدارة المركزي   ،ةمنظَّ المُ وفي سبيل تسجيل العمالة غير 
 م  ارقأذات  طبع بطاقات   :ب القوى العاملة والهجرة بما يليمديريات ومكات

تحديد أماكن وجود هذه العمالة من خلال ة، و منظ  المُ للعمالة غير  ةلتسلس  مُ 
 .(3)المعنية ةيالالعم   والنقاباتالمحلية  ةزارة التنمي  التعاون مع و 

أجاز القرار  ،ةمنظَّ المُ ئقة للعمالة غير من أجل توفير فرص العمل اللا  و 
 اتالمنظ مو  والمؤسسات للجمعيات الترخيص والهجرة العاملة القوى لوزير
وتعمل هذه  ،لينتعط  المُ  لتشغيل مكاتب بإنشاء عضائهالأ بالنسبة ةالنقابي  

طلاعهم على حقوقهم ،من السماسرة المكاتب على حماية العمال والتزاماتهم  وا 
 .(2)بة على عقود استخدامهمترت  المُ 

 هدتع  مُ  طريق عن مةنتظَّ مُ  غير عمالة تشغيل العمال لصاحب يجوز لاحيث 
 بالعقوبات المادة هذه أحكام مخالفة على ويعاقب ال،عم   توريد مقاول أو

 عن تقل   لا بغرامة   وذلك العمل، قانون من( 340) بالمادة عليها المنصوص

                                                           
المُتعل ق باللائحة المالية والإداري ة لتشغيل ورعاية م /1 30/لعام / 239/من القرار ( 3)المادة  ( )

 .العمالة غير المُنتظَّمة
المُتعل ق باللائحة المالية والإداري ة لتشغيل ورعاية م /1 30/لعام / 239/من القرار ( 2)المادة  (3)

 .العمالة غير المُنتظَّمة
م المُتعل ق باللائحة المالية والإداري ة /1 30/ لعام / 239/من القرار( 1)والمادة ( 1)راجع المادة  ((2

 .لتشغيل ورعاية العمالة غير المُنتظَّمة
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 ذينال   الالعم   دبتعد   الغرامة دوتتعدَّ  ،جنيه آلاف خمسة تجاوز ولا جنيه ألف
  .( )العود حالة في الغرامة وتضاعف ،الجريمة شأنهم في وقعت

 الصادر عن وزارة القوى العاملةم /1 30 /عامل / 237/جاء القرار ثمَّ ومن 
لتشغيل ورعاية العمالة غير داري ة بشأن إصدار اللائحة المالية والإ والهجرة

، وذلك حصر هذه العمالة داً في مادته السابعة على ضرورةمؤك   ،مةنتظَّ المُ 
ة منظَّ المُ بالمديريات متابعة العمالة غير  تفتيش العمالي  الإدارات الإيعاز إلى ب

خطار أصحاب العمل بالتوجه  ،بالمنشآت ة لتوثيق العمالة صَّ ختة المُ لمديري  لوا 
 . لديها

متابعة تشغيل ة منظَّ المُ ين بالعمالة غير ختص  المُ  نلمفتشيلكما أوكل  
بأحكام الصحة المُتعل قة  وخاصةً  ،وتطبيق قواعد التشغيل بشأنهم ،الالعم  

تطبيق و  ،م/3002/لعام  /3 /رقم عليها قانون العمل  نصَّ ال تي والسلامة 
 .(3)حداث والنساءأحكام قانون العمل بشأن الأ

وفي  ة العامل في حال وفاته،لأسر  ة  مالي   تقديم إعانة  القرار على  كما نص  
وفي حالة العمليات  ،الناتج عن إصابة العمل ي أو الجزئي  كل  حالة العجز الُ 

وفي حالة المولود  ،بناءأحد الأوفي حالة وفاة الزوج أو الزوجة أو  ،ةالجراحي  

                                                           
م المُتعل ق باللائحة المالية والإداري ة لتشغيل ورعاية /1 30/لعام / 239/من القرار ( 1)المادة  (( 

 .نتظمةالعمالة غير المُ 
المُتعل ق باللائحة المالية والإداري ة لتشغيل ورعاية  م/1 30/لعام /  237/القرار من ( 1 )المادة  ((3

 .نتظمةالعمالة غير المُ 
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غير للعمالة ة والصحي  جتماعي ة الا ة للرعايةقرر  النسب المُ وفق  ،ول والثانيالأ
 .( )ئحةة الخاضعة لأحكام هذه اللا  منظَّ المُ 

في مجال  هامةً  خطوةً  يعد   ،وتعديلاته م/3002/لعام  /2 3/القرار  إن  
بخدمات الرعاية تتعلَّق مه من حوافز بما قدَّ  ،ةمنظَّ المُ تنظيم العمالة غير 

تراعي  ضمن شروط   ،والمساعدة على توفير فرص العمل لهم ،ةالاجتماعي  
 ثارهذه الإجراءات تسهم في تخفيف الآ نَّ أحيث  .ةصحتهم وسلامتهم المهني  

لا تقبل بالعمل خارج عها على أشج  وتُ  ،ةمنظَّ المُ لعمالة غير على اة السلبي  
 .وميزات   عانات  ره لها من إلما يوف   نظراً  ،طار المذكورالإ

وقوانين  من خلال نظام الضمان الاجتماعي  الظ ل  ضبط اقتصاد وبرأينا أن 
ع من نطاق ويوس   ،تلافى سلبياتهللال تعديل القانون يكون من خ ،العمل
اً مع تعزيز وتكثيف عمليات ترافق  مُ  ،ةالر سمي  يطال العمالة غير ى حتَّ  ،تطبيقه

يعمل ال تي وغيرها من الأنشطة  ،ةرخصَّ التفتيش والرقابة على المنشآت غير المُ 
العمل على تنظيمهم  ى يتم  حت   ،نطاق الضمان الاجتماعي  خارج ال فيها عم  

 .وفق القوانين النافذة

 

 

 

 
                                                           

المُتعل ق باللائحة المالية والإداري ة لتشغيل  م/1 30/لعام / 237/من القرار ( 34)راجع المادة  (( 
 .ورعاية العمالة غير المنتظمة
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 خاتمة

هذا الموضوع  فتم  البحث في ،الخفي  تناولت هذه الدراسة ظاهرة الاقتصاد 
نة له، كو  للوقوف على ماهيته، والأنشطة المُ  ،ةمن الناحية القانوني   الاقتصادي  

جراءات   ن من صياغة حلول  لنتمكَّ   إجرائي   إداري   تشريعي   منبعها قانوني   وا 
جتماعي ة والاقتصادي ة الا، تأخذ بالحسبان جميع الروافد ها اقتصادي  ومصبُ 

 .ة بهذه الظاهرةؤثر  المُ سياسي ة ة والوالأخلاقي  

بما يخدم  الخفي  في مجال ضبط الاقتصاد  ة  عدَّ  قنا إلى تجارب دول  وتطرَّ  
يمكن الأخذ بها في هذا المجال، ال تي الآليات  لاستيفاء كل   في محاولة   ،بحثنا

للأنشطة  ، والضبط القانوني  ي إلى مكافحة الأنشطة السوداءتؤد  ال تي و 
ات للنتائج والمقترحدراستنا  خلصتولذلك . المشروعة في إطارها الصحيح

 :التالية

 :النتائج_ أولا  

ال ذي و  ،الخفي  الاقتصاد  اختلاف المعيار والمنظور المعتمد في تعريف_  
ار تسجيل المنشآت أو معي :دةعتم  ومن أهم المعايير المُ  ،هاً لسع وفقيضيق أو يتَّ 
 .، معيار حسابات الناتج القومي  الضريبي  الت هر ب ، معيار عدم تسجيلها

في ، و الخفي  للاقتصاد  د  ومحدَّ  واضح   رسمي   لا يوجد في سورية تعريف  _ 3
 .لتعريفه د  معيار التسجيلااعتم تم   مصر
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لا تأخذه ال تي قتصادي ة الالمؤشرات ة اعدم دقَّ في  الخفي  ب الاقتصاد يتسبَّ _ 2
لا تتناسب مع الواقع  اقتصادي ة   وسياسات   اتخاذ قرارات  ثمَّ ومن بعين الاعتبار، 

 .مؤشراتالقائم استناداً لهذه ال

مم ا ة، ل في الحسابات القومي  سجَّ لا تُ  دخولاً  الخفي  ة الاقتصاد أنشط تدر   _4
في توزيع  إلى خلل   إضافةً . الخزانة العامة من إيراداتهايترتب على ذلك حرمان 

من أفراد المجتمع  يلقيه قسم   ئاً عبشك ل يُ  الخفي  وتخصيصها، فالاقتصاد  الموارد
  .على عاتق القسم الآخر

ره من بما يوفَّ  ،البطالة ووطأة الفقر ة  بالتخفيف من حدَّ  الخفي  يقوم الاقتصاد _ 1
ولا سيما خلال فترة  ،جتماعي ةللاختلالات الا ضبط   عاملشك ل يُ ف ،فرص عمل  
ه بالمقابل يساهم في لكن  . يتمتع بهاال تي نظراً للمرونة  ،قتصادي ةالاالأزمات 
 . جاه السلبي  بالات  جتماعي ة ة والإخلال بالعدالة وتغير القيم الاالأمي  تكريس 

 ، لكنَّ الر سمي  عن خصائص الاقتصاد  الخفي  تختلف خصائص الاقتصاد _ 1
 ،ة للثانيالعلاقة بينهما من اعتماد الأول على البنية التحتي   يذلك لا ينف

الاقتصاد  أنشطةقد تعتمد في حين  ،د على حسابهواستغلال نقاط ضعفه ليتمدَّ 
 .الخفي  رها الاقتصاد يوفَّ  على مستلزمات إنتاج   الر سمي  

مع عملية غسل الأموال من حيث الاعتماد عليها  الخفي  يرتبط الاقتصاد _ 9
دخالها ضمن الاقتصاد  عملية  عد  ، لذلك تُ الر سمي  لتطهير مصدر أمواله وا 

ولا سيما بأنشطته  الخفي  ضبط للاقتصاد المن آليات  مكافحة غسل الأموال آليةً 
 .غير المشروعة
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توفير  ،الر سمي  ضمن الاقتصاد الصغيرة آليات دمج المشروعات ب تتطل   _8
من حيث منحها  ،م لإمكاناتها وحجمهالائ  المُ  والتنظيمي   الإطار التشريعي  

لتمويل لوتوفير مصادر  ة،من ناحية التسجيل والناحية الضريبي   خاصةً  معاملةً 
 .بسيطة   بضمانات  

 ،الموجودة فيهاقتصادي ة الان الدولة من حصر كافة الأنشطة لن تتمكَّ _ 7
العشوائيات شك ل تُ حيث  ،انتشار السكن العشوائي   رقابتها عليها في ظل  حكام ا  و 

لذلك ة، الخفي  قتصادي ة الاولأنشطتهم  الخفي  للعاملين في الاقتصاد  اً آمن اً ملاذ
ة، الخفي  قتصادي ة الامن نمو الأنشطة  إلى الحد  يؤد ي  نظيم السكن العشوائي  ت
من قتصادي ة الان المشاريع مك  يُ ال ذي  للاقتراض المصرفي   اً ضامنأيضاً شك ل يُ و 

 .رسمي   بشكل   النمو  

تلائمة مع المُ قتصادي ة الاة على ممارسة الأنشطة الحكومي   ضوابطالشك ل تُ _ 0 
لا تحتاج إلى الوقت ال تي  ،البسيطة داري ةوالإجراءات الإ ،ةرهق  مُ الالواقع وغير 

الإطار  للعمل ضمنقتصادي ة الاالأنشطة جذب في  اً مساهم عاملاً  ،والمال
 .الر سمي  

 داري ة وهذا ما أدركته مصر بإصدارها قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الإ 
 وجاء بإجراءات   ،اختصر التكلفة والوقتال ذي  ،م/9 30/لعام  /1 /رقم 

 .طة  بسَّ ومُ  واضحة  

ى يطال العمالة غير حت   توسيع نطاق تطبيق الضمان الاجتماعي  _   
 ،على العاملين فيهالمُنظَّم اع غير ة للقطَّ ة الآثار السلبي  ف من حدَّ يخف   ،ةالر سمي  

ريبي ة الحوافز و  ،ذلك من خلال العقوبات الرادعةكون وي ع أرباب شج  تُ ال تي الض 
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تضافر جهود التعاونيات إلى  إضافةً  ،ة العمل لديهمالعمل على تسجيل كافة قو  
وتوعيتها بأهمية تغطيتها بالضمان  ،ةمنظَّ المُ والنقابات في حصر العمالة غير 

 .الاجتماعي  

ة في القرار رقم منظَّ المُ لمشكلة العمالة غير  مباشر   بشكل  مصر  تتصدَّ _ 3 
وذلك برسم  ،وتعديلاته الصادر عن وزير القوى العاملة م/3002/لعام  /2 /

من حيث اشتراطات  ،ة ومتابعتهامنظَّ المُ بتشغيل العمالة غير  خاصة   سياسة  
 .السلامة والصحة والانتقال والإعاشة

ريبي ة العوامل من  عامل   كل  يختلف تأثير   _2  الأنشطة  في نشوء ونمو  الض 
 . للدول والاجتماعي   باختلاف البنيان الاقتصادي  ويختلف تأثيره أيضاً ة، الخفي  

في النظام  من مصر وسورية يعود إلى قصور   في كل   الخفي  الاقتصاد _ 4 
كل منهما لم تول  و . د بذاتهبعناصره المختلفة، وليس لعنصر محدَّ الضريبي  

ال تي و  ،المُنظَّمالاقتصاد ضمن الأهمية الكافية للشركات والمشروعات القائمة 
 ،من عمليات إنتاجها حين تقوم بإخفاء جزء   الخفي  من الاقتصاد  اً عتبر جزءتُ 

 .وما ينتج عنها من أرباح   ،ةوأرقام أعمالها الفعلي  

دة الأخذ بنظام الضريبة _ 1  يسهم في تحقيق العدالة  ،على الدخلالمُوحَّ
ريبي ة   .وزيادة الالتزام الضريبي   ،الض 

غير القط اع كشف من على القيمة المضافة يمكن تطبيق الضريبة _ 1 
على المُضافة سداد الضريبة على القيمة ب اً لزمعندما يجد نفسه مُ  المُنظَّم

 مع مراعاة أن .لةسجَّ أو المستوردة المشتراة من شركات مُ  ،ةمدخلاته المحلي  
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ع المرغوب في قاعدة من التوس   اع غير المُنظَّم يحد  للقطَّ  ارتفاع الوزن النسبي  
 .الضريبة على القيمة المضافة

ريبي ة ضبط العوامل يشك ل _ 9   عاملاً رى الأخقتصادي ة الاالعوامل و الض 
الاقتصاد  بة لنمو  سب  المُ جتماعي ة العوامل الاة في التخفيف من حد   اً مساعد
 لنمو أنشطته في كل   ياً رئيس اً ان سببيعد   انذلولا سيما الفقر والبطالة ال ،الخفي  

 .من سورية ومصر

 :اتالمقترح_ ثانيا  

تقديم المقترحات التالية  سيتم   ،الدراسة والاستنتاجات السابقةهذه ضوء في 
وفي سورية  ،عام   الأخذ بها بشكل  يمكن  ،الخفي  الاقتصاد  وتنظيم لضبط كرؤية  
 :خاص   بشكل  

وتعزيز مفهوم المواطنة لديه، ورفع  ،للمواطن ةالأخلاقي  بالتربية  الاهتمام_  
، وذلك من خلال المناهج المدرسية والبرامج والضريبي   الوعي المجتمعي  

 . والندوات والمحاضرات

من خلال دعم  ،من مشكلة البطالة للحد   ة  فعلي   العمل على إيجاد حلول  _ 3
والعمل على  استيعاب المزيد من اليد العاملة، القادر على الإنتاجي  القط اع 

تعليم مع احتياجات سوق ق ربط مخرجات التحديث استراتيجية التعليم بما يحقَّ 
 .ولا سيما في المرحلة الثانوية وما بعدها ،العمل

العام، القط اع ولا سيما للعاملين في  ،لات الحقيقة للأجورتحسين المعدَّ _ 2
 ،أحد وسائل تحقيق ذلك للقطاع الخاصالضريبي  الت هر ب من  الحد   ويعد  

 .العامالقط اع  عاملي دخلاستخدام العوائد الناتجة عنه في تحسين مستوى ب
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رت بسبب م  دُ ال تي  ،العمل على إعادة إعمار مناطق السكن العشوائي_ 4
 .ملائمة   ة  تنظيمي   وفق مخططات   ،السوري ةالحرب 

مما  ،لكشف عن الفساد الإداري والمالي  ل ةوالمالي  داري ة تعزيز دور الرقابة الإ_ 1
، ويحد أيضاً من خارج نطاق القانونعمل التي تالظ ل  أنشطة اقتصاد  حد مني

 .التهرب الضريبي للقطاع الرسمي

نظراً لدوره المهم في الكشف  ،الإسراع في إنجاز نظام الدفع الالكتروني  _ 1
 .ةالخفي  قتصادي ة الاعن الأنشطة 

 ،ةتمويلي   مزايا منح خلال من الرسمي  القط اع  إلى الانضمام تشجيع_ 9
صة في تقديم تخص  ة المُ والترخيص للمؤسسات التمويلي   ،ة  ائتماني   وقروض

تفعيل حاضنات الأعمال وتقديم و . التمويل للمشروعات الصغيرة  والمتوسطة
 .التسهيلات لها، وتعريف المواطنين بآليات عملها

ة المحلي  قتصادي ة الان من مجاراة التحولات ليتمكَّ  ،الضريبي  تطوير النظام  _8
الحديثة كالتجارة قتصادي ة الا ن من استيعاب الأنشطةوليتمك  ، ةوالعالمي  

 . ةالالكتروني  

دة والأخذ بالضريبة  ،في سوريةالنافذ الضريبي  بنية النظام  تغير_ 7 على المُوحَّ
ريبي ة مع مراعاة أن تكون معدلاتها وشرائحها  ،الدخل ق العدالة تحقَّ الض 

ريبي ة الضريبة المتناسب مع دخل  عفى منوتراعي الحد الأدنى المُ  ،الض 
لغاء رسم الإنفاق الاستهلاكي   ،فكلَّ المُ  والأخذ بالضريبة على القيمة  ،وا 

دة تعد  مُ  مع مراعاة إعفاء السلع الأساسية منها، وفرضها بمعدلات   ،المضافة
 .كافةً جتماعي ة للشرائح الا لتراعي الوضع الاقتصادي  
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ال ذي  ،من نظام الحوافز كجزء  المُضافة استخدام الضريبة على القيمة _ 0 
وذلك بمنح  ،رسمي   ع المشاريع والمنشآت الصغيرة على التسجيل بشكل  يشج  
تقوم  منشأة   لكل   معينة   لفترة  المُضافة للضريبة على القيمة  ة  إضافي   مئوية   نسبة  

 .بالتسجيل

الصناعي ة أو التجمعات  ،الصناعي ةللمدن قتصادي ة الاتوجيه الأنشطة  _  
وذلك بمنح المشاريع ا، فيه للاستثمارزمة ة اللا  البنية الأساسية التحتي  ب زةجهَّ المُ 

. خاصة   ة  ضريبي   معاملة  و  لبدء النشاط الاقتصادي   رة  يسَّ مُ  فيها إجراءات   المقامة
تحت إشراف الدولة وجذبها للإطار قتصادي ة الاحصر الأنشطة  وبذلك يمكن

 بالاتجاه الصحيحوتوجيهها  ،ةودعمها بما يحقق دعم العملية الإنتاجي   ،الر سمي  
 .الاقتصادي ةيحقق التنمية ال ذي 

، الخفي  الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجال ضبط الاقتصاد _ 3 
له خصوصيته  اقتصاد   فكل   يتلاءم مع الواقع القائم للدولة، لكن بعد تعديلها بما
 .وظروفه المحيطة به

مكافحة الأنشطة السوداء من خلال إيقاع أشد العقوبات بحق مرتكبيها،  _ 2 
 .وكشف عمليات غسل الأموال ذات الصلة بها

ة  تابعة  إلى مجلس الوزراء، تضم  مُمث لين عن وزارت  _4  تشكيل لجنة  مُختصَّ
وغرف الصناعة والتجارة، وخبراء  الدولة المعنية، وممث لين عن نقابات العمال

قانونيين واقتصاديين وممث لين عن قطَّاع المشروعات الصغيرة والعمالة غير 
، والعمل المُنظَّمة، مهمتها إجراء دراسة  مُعمَّقة  حول الاقتصاد الخفي  في سورية
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 حاور  م ةن ثلاثتتضمَّ  ،القطاع غير المُنظملضبط  شاملة   استراتيجية  إيجاد  على
 :يجب العمل عليها

 القائمة ضمن المشروعة  اتعو ر للمش خاص   قانون   :الأول حورالم
 . الخفي  الاقتصاد 

القط اع بمشروعات ومنشآت يتعلَّق وأبرز ما يجب أن يتناوله هذا القانون فيما 
 :من نقاطالمُنظَّم غير 

 .لها والفني   ها تقديم الدعم القانوني  مهمتُ  خاصة   إنشاء هيئة  _ أ

 في سجل  المُنظَّم غير القط اع تسهيل إجراءات تسجيل مشروعات ومنشآت _ ب
 .الر سمي  القط اع تمهيداً لتحويلها إلى  ،بها خاص  

 .دة  محد   لفترة   اً ضريبي   منحها إعفاءً _ ج

 .في حال إمكانية ذلكالصناعي ة إلزامها بالانتقال إلى المناطق والتجمعات  _د

 ،ةة والإنشائي  ة والفني  ة والصحي  لاستكمال الشروط البيئي   مؤقتةً  منحها فترةً _ ه
 .تحول بينهم وبين استكمال الحصول على الترخيص المطلوبال تي 

يثبت أهميتها في تحقيق التنمية ال تي التمويل للمشروعات  أوليةمنح _ و
 .الاقتصادي ة

 الاستجابة  أن يعقب تطبيق هذا القانون في حال لم يلق   :الثاني حورالم
ريبي ة للمطارح  شاملاً  اً ميداني اً مسح ،تطبيقهبعد المرجوة منه  الض 

ة بالتعاون مع الجهات تقوم به الإدارة المالي   ،المخفاة مهما كان نوعها
يقاع أشد  ذات الصلة  . العقوبات بالمخالفين ، وا 
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 داري ة والإجتماعي ة تلافي العوامل الاالعمل على : المحور الثالث 
القطاع غير ذات الصلة في انتشار  الآنية وبعيدة المدىقتصادي ة الاو 

مناه وما قد   في دراستنا من آليات   من خلال الاستعانة بما مر   ،المُنظم
من المُنظَّم م الاقتصاد غير ينظ   وجود قانون   لأن   ،من توصيات  
ريبي ة و  داري ةالنواحي الإ عي ة جتماالاولا سيما دون معالجة الأسباب الض 

 .منه لن يحقق النتائج المرجوةمنها 
 
 تم  بحمد الله تعالى
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http://www.amf.org.ae/
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 www.maktaba-amma.com/2015/09/7.html?m=1             
م للعدالة 3001لسنة   7مدى تحقيق قانون الضريبة على الدخل رقم _ 3 

ريبي ة  متوفر . في إطار مفاهيم الحوكمة الضريبية، منتدى المحاسب العربيالض 
             https://accdiscussion.com/acc9382.html:الرابطعلى 

 :القوانين والقرارات والبلاغات_ ا  سادس 

 .م وتعديلاته/747 / لعام / 81/رقم السوري الدخل قانون ضريبة _  

 .م وتعديلاته/3002/ لعام / 34/رقم  السوري دخلقانون ضريبة _ 3

http://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_BEY_PR_%20161%20_AR/lang--ar/index.htm
http://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_BEY_PR_%20161%20_AR/lang--ar/index.htm
http://www.socialjusticeportal.org/contributor
http://www.addiyar.com/article/1040058
http://www.addiyar.com/article/1040058
http://www.egyptwindow.net/news_Details.aspx?News_ID=57442
http://www.maktaba-amma.com/2015/09/7.html?m=1
http://www.maktaba-amma.com/2015/09/7.html?m=1
https://accdiscussion.com/acc9382.html
https://accdiscussion.com/acc9382.html
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 .م وتعديلاته/ 78 /لعام / 19 /رقم المصري قانون ضريبة الدخل _ 2

 .م وتعديلاته/3001/لعام /  7/رقم المصري قانون ضريبة الدخل _ 4

لعام  /31/رقم السوري الضريبي  الت هر ب قانون الاستعلام ومكافحة _ 1
/3002 /. 

 .م/1 30/لعام / 0 /القانون السوري المتعلق بضريبة الدخل المقطوع رقم _ 1

م / 77 /لعام /   /المبيعات المصري رقم قانون الضريبة العامة على _ 9
 .وتعديلاته

 .م/1 30/لعام / 19/ قانون الضريبة على القيمة المُضافة المصري رقم_ 8

 .وتعديلاته م/3002/لعام / 17/رقم  السوري قانون مكافحة غسل الأموال_ 7

 م/3003/لعام / 80/قانون مكافحة غسل الأموال المصري رقم _ 0 
 .وتعديلاته

هيئة تنمية المشروعات ب م المُتعل ق/1 30/لعام / 3/م رقالسوري القانون  _  
 .الصغيرة والمتوسطة

م القاضي بإحداث مؤسسة /1 30/لعام / 3 /رقم السوري القانون _ 3 
 .ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

 .م/3004/لعام /  4 /قانون تنمية المنشآت الصغيرة  المصري رقم _ 2 

/ 1 /قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعي ة المصري رقم _ 4 
 .م/9 30/لعام 
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 .م /4 30/ لعام / 38/ رقم  السوري جتماعي ةقانون التأمينات الا_ 1 

 .م /0 30/ لعام / 9 / رقم  السوري قانون العمل_ 1 

بإحداث المدن م الخاص / 3004/لعام / 19/المرسوم التشريعي رقم _ 9 
 .الصناعية

م الخاص بإحداث هيئة /3009/لعام / 7/ المرسوم التشريعي رقم _ 8 
 .الاستثمار السورية

م حول رسم الإنفاق /3004/لعام /  1/رقم  السوري المرسوم التشريعي_ 7 
 .الاستهلاكي وتعديلاته

عديل المُتعلَّق بت م/ 3001/ لعام /  1/رقم  السوري المرسوم التشريعي_ 30
 .م/3002/لعام / 34/قانون الضريبة على الدخل رقم 

م القاضي بإحداث الهيئة /3001/لعام / 27/ المرسوم التشريعي رقم _  3
 .العامة للتشغيل وتنمية المشروعات

م الصادر عن رئاسة مجلس /4 30/لعام ( ب/1/7 )البلاغ رقم _ 33
 .السوري الوزراء

اص بالمنشآت غير الحاصلة على السوري الخ قرار مجلس الوزراء_ 32
 .  م9 3/30 /9 بتاريخ / 99/رقم  ترخيص إداري

ة لتشغيل العمالة المنظ مالمتضمن اللائحة  م/3002/لعام  /2 3/القرار _ 34
 . م/1 30/لعام / 239/المعدل بالقرار و  في مصر غير المنتظمة
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 الصفحة فهرس الجداول والأشكال 

مئوية كنسبة سورية ومصر حجم الاقتصاد الخفي  في (  )رقم  جدولال
 م/3001/حتى عام م /777 /من الناتج المحلي الإجمالي من 

28 

من  تااللير  بملايين سورية في الخفي   الاقتصاد حجم (3)رقم  جدولال
 م/0 30/حتى /   300/

27 

م حتى /3003/النسبة المئوية للبطالة في سورية من ( 2)الجدول رقم 
 م/1 30/

49 

توزيع المشتغلين حسب القطاع مقدراً بالنسبة المئوية ( 4)الجدول رقم 
 .في سورية

48 

م حتى /3003/النسبة المئوية للبطالة في مصر من ( 1)الجدول رقم 
 م/ 1 30/

1  

 في الخفي   الاقتصاد ومعدلات الفساد مدركات تار شمؤ ( 1)الجدول رقم 
 العالم دول من مختارة عينة

81 

 00  الخفي   والاقتصاد الر سمي   الاقتصاد خصائص( 9)الجدول رقم 

 النماذج طريقة وفق مصر في الخفي   الاقتصاد حجم(  ) شكلال
 م  30- 791 

43 

 77 الخفي   والاقتصاد الأموال وغسل العينية تصرفاتال (3)ل شكال
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 فهرس المحتويات

 رقم الصفحة                                                  العنوان  

  _____________________________________مقدمة البحث

  2______________________الخفي  ماهية الاقتصاد : الفصل الأول

 9____________وتقدير حجمه الخفي  مفهوم الاقتصاد : الأول بحثالم

 8_____________________ الخفي  مفهوم الاقتصاد : المطلب الأول

 8_____________الخفي  النشأة التاريخية لمفهوم الاقتصاد : الفرع الأول

 0 ______________________الخفي  تعريف الاقتصاد : الفرع الثاني

 9 __________________الخفي  تقدير حجم الاقتصاد : المطلب الثاني

 9 _______________________الخفي  أنشطة الاقتصاد : الفرع الأول

 38_________________الخفي  طرق تقدير حجم الاقتصاد : الفرع الثاني

 29_________في سورية ومصر الخفي  حجم الاقتصاد تقدير : الفرع الثالث

 88__________________الخفي  الاقتصاد  نمو  أسباب : المبحث الثاني

 41__________الخفي  لنمو الاقتصاد جتماعي ة لاالأسباب ا: المطلب الأول

 41_____________________________انتشار البطالة: الفرع الأول

  1___________________________ازدياد نسبة الفقر :الفرع الثاني

 12___________________________التغيرات السكانية :الفرع الثالث
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 11______________________المستوى التعليميانخفاض : الفرع الرابع

 19__________ الخفي  لنمو الاقتصاد قتصادي ة الاالأسباب : المطلب الثاني

ريبي ة  العوامل: الفرع الأول  19______________الخفي  قتصاد لنمو الاالض 

  17__________________المشروعات الصغيرةحجم  اتساع: الثانيالفرع 

 92____________الخفي  لنمو الاقتصاد  داري ة الأسباب الإ: المطلب الثالث

 94______الاقتصادي ةلأنشطة الضوابط الحكومية على اصرامة : الفرع الأول

 98________________________السكن العشوائيانتشار : الفرع الثاني

 84______________________________الفسادانتشار : الفرع الثالث

  88____________الخفي  و الاقتصاد لنمسياسي ة الأسباب ال: المطلب الرابع

 73__هثار آبغيره من المفاهيم و  الخفي  علاقة مفهوم الاقتصاد  :لثالمبحث الثا

 72_______من المفاهيم بغيره الخفي   الاقتصادمفهوم  علاقة: المطلب الأول

 72___________غسل الأموال جريمةب الخفي  علاقة الاقتصاد : الفرع الأول

 00 ___________الر سمي  قتصاد بالا الخفي  علاقة الاقتصاد : الفرع الثاني

 04 ________________الخفي  للاقتصاد  الآثار السلبية: المطلب الثاني

 04 ___________الخفي  لاقتصاد السلبية لقتصادي ة الاالآثار : الفرع الأول

 4  ___________الخفي  قتصاد السلبية للاجتماعي ة الآثار الا: الفرع الثاني

 30 _______________الخفي  للاقتصاد  الآثار الإيجابية: المطلب الثالث
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 30 ___________أثر الاقتصاد الخفي في الحد  من البطالة : الفرع الأول
 33 ______الاقتصاد الخفي في تحسين المستوى المعيشي أثر : الفرع الثاني

 33 __________على النمو  الاقتصادي أثر الاقتصاد الخفي: الثالفرع الث

 34 ___الاجتماعي والسياسي الاقتصاد الخفي على الوضعأثر : الفرع الرابع

 122__________________الخفي  الاقتصاد  ضبطآليات  :الفصل الثاني

ريبي ة الأدوات : المبحث الأول  123___________الخفي   الاقتصاد ضبطلالض 

 38 ______الخفي   الاقتصاد لضبط ناسبةالضرائب الم فرض :الأول مطلبال

دة الضريبة دور :الفرع الأول  38 الخفي  الاقتصاد في ضبط على الدخلالمُوحَّ

 21 الخفي   الاقتصاد في ضبط القيمة المضافةالضريبة على دور :الفرع الثاني

 47 _______________الضريبي إصلاح عناصر النظام :الثاني مطلبال

 47 ______________________ة الضريبيةإصلاح الإدار : الفرع الأول

 17 _____________________الضريبيالت هر ب عقوبات : الفرع الثاني

 14 ________________________الضريبةمعدل دراسة : الفرع الثالث

 94 ______في مصر الر سمي  مشروع قانون الاقتصاد غير : المطلب الثالث

 134_ لاقتصادياعلى الصعيد  ضبط الاقتصاد الخفي  دوات أ:المبحث الثاني

 97 __________________الأموالغسل جريمة مكافحة : الأول المطلب

 97 ________غسل الأموالجريمة الاتفاقيات الدولية لمكافحة : الفرع الأول
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 83 ______________غسل الأموالجريمة مكافحة  إجراءات:الفرع الثاني

 88 ___________________المشروعات الصغيرةدعم : الثاني المطلب

 87 ___الر سمي  وسائل دمج المشروعات الصغيرة في الاقتصاد : الفرع الأول

  30_في مجال دعم المشروعات الصغيرة الناجحة تجارب الدول: الفرع الثاني

 203___ الإداري صعيدعلى ال ضبط الاقتصاد الخفي   أدوات: المبحث الثالث

 308______________________إصلاح بيئة الأعمال: لأولا المطلب

 307________________تخفيف القيود الإجرائية والتنظيمية: الفرع الأول

 330____الإصلاح الإداريفي معهد الحرية والديمقراطية تجربة : الفرع الثاني

 332_______________ضمان الاجتماعيال تطبيق نظام :الثاني المطلب

قوانين العمل والضمان الاجتماعي لضبط العمالة غير تطبيق : الفرع الأول
 332________________________________________ةالمنظ م

 324____ةالمنظ متجربة مصر القانونية في ضبط العمالة غير : الفرع الثاني

 328_________________________________________خاتمة

 349____________________________________المراجعقائمة 

 310_____________________________الجدول والأشكال  فهرس

  31__________________________________فهرس المحتويات

 


